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أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


: 11 ا ۵٣١‏ 
تع Ee‏ 
فز مر کار را ا 

الحمد لله الذي أحكم عمران قلوب أوليائه بفقه معرفته» فعَمَرّت به أرضها بعد 
جدب » واستقام بها منآدها بعد اعوجاج » فأقيمت أركانهاء ولانت وطهرت 
أحجارهاء وعلت بالفقه هممهاء واتجهت للحقٌّ أبصارهاء واکتست بجلال معرفته 
لل الالء وتزيّنت بأنوار فيوضه بأثاث الكمال» وترتمت حُجرها بعد أن تقرّضت 
بمعاول الشهوات» 557 أجزاؤها 1 تلاصقت بجتباتها مرافق التجليات» 
توققت غل الع راسخة الات راق كت ق افا الأتران اا جاررت قيوضاتك 
السموات» فكان التوفيق ها ارتفاقاء مِنَّهَ من صاحب المعرفة لا اكتساباً ولا إرفاقاء 
فامتنعت به أن يمسّها الضّنّ إلا قليلاء لا فطَرّها عليه سبحانه من الميول والغرائز 
تقديراً و تقصيراء فتنرّهت أبصارهاء وجهرت بأنين الشوق أصوات أرواحهاء تحناناً 
للذَّةِ ألست بربكم» و تذوّقاً لروائح جَنَّةِ وعدهم بها في «با كنتم تعملون» أي 
بأعالکم» سَقَمَها سبحانه بعرشه» وجعل حيطائها نافذة لا غيَّى نعيمه برؤيته» لا 
يرون منها عوجاً و لا أمتاء ولا تمنعهم أبوابها من اصرف في جَوْيها فلا يشعرون 
بمسيرهم تعباً و لا عنتاء يقولون الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوّأ من جنّاتها حقاً 
خالصاً لا اشتراك به و لا شمًا. 

و أصلي و أسلّم على سيدنا محمد من بنى الرجال و أنشأ الأمم» وعلى آله و 
صحبه ومن استنّ بهديه واتبع هداه. 


۶ 


وبعد: ف زال الإسلام يثبت للعالم كله - وسيبقى - أله دين الله الذي لا يأتيه 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 
الباطلء ونَقَدَمٌ الدراسات المختلفة عنه في جميع مناحي الحياة مثبتة صالحيته فوق 
الزمان والمكان» منذ نزل القرآن على خاتم النبيين صلوات الله وسلاماته عليه حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء و الإسلام ملاذ المجتمعات الإنسانية» والقبس ال هادي 
إل التحاة والسعادة دنا وأحزى..وهذا الست اول أن شد له مكاناً ضمن هذه 
الدراسات مقدّماً للعالم نموذجاً للحضارة والثقافة الإسلاميتين» في مجال العمران 
بمعناه المادي المتمثل في بناء الأرض واستئار إمكانيّاتها لصالح استقرار الناس 
وأمنهم في مساكنهم. 

وإذا كان حسب ابن آدم بيت بُ وثوب يستر عورته» وطعام يقيم أَوَدَُ. فإ 
المشكلة الكبرى لدى الكثير من المجتمعات تكمن في الضرورة الأولى» وقد لا نجد 
اليوم مشكلة في ستر العورة وإقامة الآود» أو قد يكون ذلك في نطاق ضيّق لا يمكن 
أن يقابل بمشكلة السكن و ارتباطاتها المتشعبة. 

ومن نّم حاول هذا البحث أن يقدّم الحلّ الإسلامي لبعض مناحي هذا الموضوع 
المختلفة من جانبه الفقهي » وإذا كان سيركز أساساً على الجانب الفقهي» نظراً لطبيعة 
البحث وغايته القريبة» إلا أنَّ هذا لايعني أنه لن يتعرض للجوانب الأخرى المتصلة 
به» وإن كان سيحاول إبراز النواحي الحضارية بوصفها مدخلاً للبحث» والنواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفنية تبعاً في هذا المدخل» ومؤيداتٍ داخل بناء الموضوع 
في جانبه الفقهي. 

مع ملاحظة أجدها 


أ 


ء- 
مه 


إشارات سريعة ‏ لأمور تتعلق بالفقه العمرانى من جوانبه الاقتصادية» أو تبعات 


تتعلّق ببيع وشراء المساكن وإجارتها ونحو ذلك إلا بها يخدم الموضوع الأساميّ» وهو 


القدية 9 
بناء هذه المساكن وحدودها والموادٌ المستخدمة فيهاء والأحكام المترتبة على ذلك. 

إذن سيبحث هذا الكتابٌ الأحكام الفقهية لمُجْمَلِ النواحي الفنية للبناءء 
ابتداء بالأرض التي سيشيد عليها البناء ومروراً بإنشاء البناء وتخطيطه و كسوته 
وإصلاحه» وانتهاء بأحكام الاشتراك فيه والمجاورة» وتحديد المسؤولية عن البناء 
اأ مع الإشارة إلى الأحكام الإدارية وشروط سلامة البناء» واتجاهاته المحبّذة 
ونفقات إصلاحه» بالإضافة إلى أحكام الارتفاق والأجزاء المشتركة» وأحكام البروز 
وفتح المظلات والمناور... 

هذا وأرجو الله عز وجل أن يمنحني الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعل 
ذلك خدمة لشرعه ومساهمة في الانتصار للحق » بمحض فضله الذي اعتدته» 
وإكرامه الذي تربيت عليه اله سبحانه خير مسؤول. 
أسباب اختيار البحث: 

لا أظنٌ أن هناك من يجهل المجمة الغربية المستعرة على الإسلام ثقافة وحضارة 
وسلوكاء وواجب من آتاه الله أثارةً من علم في إظهار الحق لشداته من الشرق 
والغرب على حد سواء» ردًاً على هذه الحملة التي لم تترك جانباً من جوانب البناء 
الإسلامي الأكمل متمثّلاً في مصدره الأول: القرآن الكريم» ومصادره الأصلية 
والتبعية الأخرى وعلى رأسها سنة المصطفى##» ثم جهودٍ علمائه في رسم معالم 
وأسس هذا البناء ليكون المسلم منها على بينة» ثم تطبيقه عبر التاريخ الإسلامي 
المديد ما يثبت صلاحيته في كل زمان ومكانء و ذلك ببيانِ يُظهر احق في ذلك كلّه 


في المجال الذي أقامه الله فيه» والثغر الذي ينبغي أن يحرص على أن لا يؤتى الإسلام 


۱٠‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 

من قِبَلِهِ. وجانبٌ العمران يبقى - في اعتقادي ‏ الجانبَ الأبرز لوضوح صورة وآثار 
التوجيهات الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية» ولذا كان عرض و الإسلامية 
وأحكامه الفقهية مساهمة أساسية في توضيح بيك انلق نلق يده وذ عم تلك الات 
التي بدأت بالتنظير الفكري وانتهت بتخريب نتاج الحضارة الإسلامية على أراضيها 
بحقل وبْضٍ يدفعان نحو الهدم ا الهدم» نما يذكرنا بحملات التتار والمغول 
وآثارها على مظاهر الحضارة الإسلامية السالفة. 

لقد كانت الغاية من انتقاء موضوع أحكام العمران إبرارٌ جانب مهم من 
جوانب ثقافتنا وحضارتناء وقدرة هذه الحضارة وتلك الثقافة التي أنتجتها على 
تجديد نفسهاء وتقديم الصالح با يتفق وظروف العصر وحيثيات المكان» وبيان 
موقف الإسلام من المشكلات المرتبطة بمساكن الناس لا سيا النواحي الجوارية» 
أده هذا البحث للإخوة المعاريين» والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم 
العمرانية الذين تركوا النماذج الإسلامية ‏ حاشا المساجد والمتاحف» وما يدل على 
الآثار» والتعبير عن الحنين إلى الماضي - إلى ناذج عَرْبِيَةِ غريبةٍ مُستسخة لا تأخذ 
اي ل O‏ ل 
تملأ الخلافات حوها شرفات المحاكم المدنية في شتى البلدان الإسلامية. 

وإلى جانب هاتين الغايتين ‏ توضيح الحق لطالبيه في أفضلية الثقافة والحضارة 
الإسلاميتين على شتى الثقافات والحضارات» وتقديم بديل عمراني يستند إلى دين 
الأمة وثقافة المجتمع بغية تحقيق السّكن النفسي والطمأنينة والأمن للأفراد في 
ا نَم غاية علمية وحاجة عملية لهذا البحث تتلخص في تُدرة الدراسات 


المتكاملة عن موضوع البناء من جانب فقهي رغم كثرة ما كُتِبَ فيه في تراثنا الثريٌ» 


1١ المقدمىيٌ‎ 


ت 


و ءل 


صحيحٌ أن في هذا التراث كتباً تحدثت عن هذا الموضوع بالذات» مُتعرّضْةً لكثر من 
ا ا اا :قم هذه ارات اة ارا ت 
وعصرناء إذ هي دراسات مستندة إلى مذهب فقهي واحدء وغالباً امدهب الحنفي» 
وأحياناً المذهب الالكي (نظراً لأنَّ هذين المذهبين حك في شرق العالم الإسلامي 
وغربه سنين طوالاً)» ا أن هذه الدراسات لا تعتمد الترتيب المنظم لأا جموعة 
كبيرة من الفتاوى المتباعدة زماناً ومكاناًء كا أنََا لا تحاول أن تربط هذه الفتاوى 
بالتوجهات الحضارية الإسلامية العامة ما نحتاجه في عصرناء والآهم من ذلك كله 
آنا تتحدث عن واقع ماض لم يعد له ماصدقات البتة إلا ما رحم ربك» وهذه 
عوامل تدفع لوجوب التصدي لهذا الموضوع بنظرات معاصرة تستلهم الرؤى 
الإسلامية الحضارية» وتعتمد المصادر الأصلية والتبعية» وتقيس على الفتاوى 
المتقدمة با يمكن إسقاطه على الواقع المعاصرء كل هذا بترتيب أقربَ لروح العصر 
وأدعى للمطالعة والمراجعة والاهتمام. 


منهج البحث: 

اعتمد الباحث بشكل عام الطريقة الاستقرائية المقارنة مستنداً إلى كتب الفتاوى 
ومظان أحكام البناء في الأبواب الفقهيّة المختلفة» بالإضافة إلى كتب الحيطان في 
المذهب الحنفي وما يقابلها عند المالكيين» دون أن ينسى الأهمية البارزة لكتب الفقه 
العام أو القواعد الفقهية في هذا الموضوع» وستردٌ هذه المسائل المستقرأة إلى فصول و 
مباحتٌ تنتظمهاء عارضاً في كل مسألة موقف المذاهب الأربعة» مجملاً ما اتفقوا 


عليه» و مفصّلاً مواضع الخلاف» إما برد المسائل إلى قولين أو أكثر عند وجود قاسم 


۱۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


مشترك بين عدد من المذاهب» أو بذكر كل مذهب وحده عند وجود اختلافات و لو 
جزئيّة داخل هذه المذاهب» ثم محاولة حصر نقاط الاتفاق و الاختلاف بينهاء مع 
التعريج أحياناً إلى أقوالٍ من خارج المذاهب الأربعة حين حدم هذه الأقوال الرؤية 
العامّة للبحث» وثُتّمّم جوانب لا تغطّيها الأقوال المعتمدة. بلي ذلك مناقشة للأدلة 
التي قد تعرض مع الأقوال حينا تكون ظاهرة و مرتبطة بالجزئيّات» أو تفرد قبل 
المناقشة عندما تحتاج لتفصيل أو تتصدَّى لمواضيعَ ومسائل أساسيّة في البحث» وذلك 
5 : : 2 واء ۶ء۶ : 2 

للوصول إلى ترجيح القول الذي يظهر قربه أكثر لمقاصد الشريعة و أدلتها التفصيلية. 
قديمها وحديثهاء مع الحرص على الجانب المعاصر؛ لأنه الأهم للمجتمعات 
الإسلامية اليوم. 

هذا وسيستعين البحث بكتب القانون المدني لا سيا القانون المدني السوري 
وأحكامه العقارية ليرى مدى انسجام هذه الأحكام مع الشريعة من جهة» ولتسهيل 
عرض الموضوع الفقهي وفق أسس حديثة من جهة أخرى. 

وبالنسبة للأعلام فستترجم - إن شاء الله في آخر البحثء سواء الأعلام 
5 اع 5 1 5 95 : 1 . 
المتقدمون ام المعاصرون مع التزام ترجمة من ذكِرَ في متن البحث لا في حواشيه 
ومراجعه» أمّا تخريج الأحاديث فسيكون العزو فيها مفصّلاً لمراجعها المعتمدة مع 
بيان درجة كل حديث يستشهد به إن لم يكن في أحد الصحيحين» وسيكون تخريج ما 
وجد في بعض الكتب السنّة منهاء إلا إن كان هناك حاجة لتخريجه من غيرها كأن 
يكون للحديث رواية صحيحة في غير الكتب السنّة» و رواياتها أدنى درجة. وما كان 
عند الإمام أحمد في المسند فتخريجه منه إن لم يكن في الكتب الستة ما لم تكن حاجة 


المقدمىيّ 1 


لتخر جه من غيره. وتفصيل العزو سيل بإذن الله 0 جميع المراجع القديمة على 


الدراسات السابقة 


أمّا عن الدراسات السابقة» فسأتعرّض ها بالتفصيل - إن شاء الله - ضمن 
الحديث عن جهود العلماء في جال الفقه العمراني» ضمن التمهيد التالي للمقدّمة. على 
أن لم أجد في مؤلّفات المعاصرين موضوعاً يشابه موضوعي في العنوان أو 
امون سوئ فراش أكادومة واحدة وهي أطروحة (البناء وأحكامه في الفقه 
الإسلامي - دراسة مقارنة -) للباحث إبراهيم بن محمد الفايز. وقد ا 
درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بإشراف أ. د عبد العال أحمد عطوة رحمه الله تعالى. وقد نال الباحث على 
هذه الأطروحة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وذلك عام ١5٠5‏ هالموافق ١985‏ م. 
ثم طبع الكتاب بعد أكثر من عشر سنوات في مجلدين يتناولان أكثر مباحث فقه 
العمران الإسلامي حتى بعض الجوانب الاقتصادية المرتبطة به. ولا تقدّمت لمجلس 
الفقه الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة دمشق تى بمخطط بحثي لم أكن على علم بهذا 
الكتاب» ثم تبن لي بعد الحصول عليه تصدّيه لعددٍ من المسائل التي تناولتها خطتي 

في البحث مع فروق مهمة» أوجز أمّها فيم يلي: 
-١‏ أطال الباحث في الحديث عن تعريف البناء» و مشروعيّته في الكتاب و 
ال وهو آم رركا ها فيس لذن القطيره بتو اهن الققه ن 


هو سوئ المقضود لغة أمّا مشروعيّة البناء فأمرٌ ظاهر خاصّة أنه تضكر قى 


ل 


- 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الحديث عن حكم إقامة المباني. 

ناقش الباحث آراء الفقهاء في ماليّة العقار. وهو أمر لم أبحثه لأنَّه جانب 
اقتصادي بحت» لا يتعلّق بشكل مباشر في عملية البناء. 

كتب الباحث نحواً من نصف رسالته في أصل حكم البناء» فذكر حكم بناء 
e a ok‏ لفيا عل 
ذكره أن البناء تشمله الأحكام الخمسة» في حين رأيت أن أقتصر على أصل 
الحكم و الاستدلال له مع ذكر ثلاثة أمثلة يمكن القياس عليها في بقيّة 
التطبيقات؛ وذلك لم يحتج مني سوى جانب من البحث. 

جعل الباحث الباب السادس - وهو الباب الأخير من أطروحته ‏ معقوداً 
ا سه التّصِّفات في البناء» وتحدّث فيه عن أمور يغلب عليها الجانب 
الاقتصادي كبيع البناء و إجارته» وهو جانب لم أتحرّث عنه 95 
استبعدت المسائل الاقتصاديّة على أنَّ الباحث لم يستوفي الحديث فيها. 
تحدّئت في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول عن تخطيط 
ESE‏ تناك وي N E‏ 
الإسلامي» وهو أمر لم يتعرّض له الباحث. 

فصلت أحكام الإصلاح على نحو جعلتها فيه شاغلة لفصل كامل من 
فصول البحث الأربعة» و هو تفصيل لا نظير له عند الباحث. 

تحدّثت عن كسوة البناء بتفصيل لم يحظ بتوسّع مماثل لدى الباحث. 

تحدّنت عن النظرة الحديثة للبناء ا ا م نل وار وماق 
اثفاق ذلك مع الشريعة الإسلامية» وهو أمر لم يتعرّض له الباحث. 


المقدمت ۱۵ 
4- حاولت أن أتلمّس جوانب نظرية متكاملة لموقف الفقه الإسلامي من 
مسألة الضرر في البناء» و الأضرار الممنوعة شرعاً من إحداثِ أو إصلاح 
فيه» ورد كلّ ذلك إلى قواعد منهجيّة نحدّد على أساسها ماهيّة الضرر. وهو 

مالم أجد له مقابلاً لدى الباحث. 

-٠‏ أخيراء كانت خطة البحث لدي قائمة على تفصيل منهجيٌ يحاول أن 
يستمدٌ مفرداته من الواقع» وذلك - باعتقادي - يُسهّل على الإخوة 
المهندسين الرجوع إلى البحث لمعرفة الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بأعاهم. 
ويُظهر في الآن نفسه قدرة الفقه الإسلامي على بقاء صلاحيّته لتنظيم 
مظاهر الحياة المختلفة إن نُظِر إليه بعيون العصر الذي يريد الاستمداد منهه 
و لعل ذلك لم يظهر بهذا الوضوح عند الباحث. 

ولا أنكر أن استفدت من الباحث ‏ جزاه الله خيراً وهو على کل حال كما قال 

صاحب الألفيّة ‏ بفضل سبّقِهِ حائز تفضيلاً ومستوجبٌ ثنائيّ الجميل. 
خطة البحث: 
تمهيد في مفهوم العمران الإسلامي ومصادره. 
ءج الباب الأول إنشاء البناء وإصلاحه 
الفصل الأول أحكام إنشاءالبناء 
# المبحث الأول حكم إقامة المباني 
« المطلب الأول الحكم الأصلي لإنشاء البناء 
« المطلب الثاني -ما يعتري البناء فيؤثر في حكمه 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 
- مسألة: حكم بناء المسجد 
- مسألة: حكم بناء المسكن الخاص 
ت-مسألة: حكم بناء الكنيسة 
# المبحث الثاني أحكام الآرض ولوازم البناء 

٠‏ المطلب الأول أحكام الأرض المراد البناء عليها 
- مسألة: حكم البناء على الأراضي المباحة 
- مسألة: حكم البناء في الأرض الموات 
- مسألة: حكم البناء في أماكن النسك 
- مسألة: حكم البناء على أراضي الغير (المستأجرة 
والمستعارة» أرض ظنها له المغصوبة) 

٠‏ المطلب الثاني أحكام لوازم البناء 
مسألة: إرشاد القرآن لمواد البناء 
مسألة: طهارة مواد البناء 
مسألة: شروط اختيار مواد البناء من حيث الصلابة 

والصلاحيّة 

مسألة: حكم استخدام خشب السدر 

© المطلب الثالث: التنظيم الإداري للعمران 

© المبحث الثالث ‏ تخطيط البناء 
ه المطلب الأول_علو البناء 


المقدمت ۱۷ 
« المطلب الثاني اتجاهات البناء 
© المطلب الثالث_الأسس العامة لتخطيط المسكن الإسلامي 
# المبحث الرابع ‏ إكساء البيت وفرشه 
© المطلب الأول_إكساء البناء 
« المطلب الثاني تزيين البناء 
© المطلب الثالث ‏ أثاث البيت وفرشه 
الفصل الثاني أحكام ترميم البناء وإصلاحه 
# المبحث الأول -إصلاح المسكن الخاص وترميمه 
« المطلب الأول_ترميم الدار منعاً للإضراربالجار والمار 
© المطلب الثاني ترميم الدار المؤجرة 
© المطلب الثالث _إصلاح الدار المرهونة 
# المبحث الثاني إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار 
« المطلب الأول -الإصلاح في الملكيات المتلاصقة 
مسألة: إصلاح الأجزاء المشتركة 
مسألة: إصلاح مرافق الارتفاق 
« المطلب الثاني ترميم الأجزاء المشتركة في الملكيات 
المتراكبة 
# المبحث الثالث -إصلاح الأبنية الموقوفة 
٠‏ المطلب الأول_إصلاح الوقف الأهلي وترميمه 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


« المطلب الثاني ترميم الوقف الخيري 
ءي الباب الثاني أحكام الجوار والاشتراك 
© الفصل الأول أحكام الارتفاق ومنع الضرر عن الجار 
تمهيد في مفهوم الجوار وأحكامه الأخلاقية 
# المبحث الأول حقوق الارتفاق 
©« المطلب الأول_تعريف حت الارتفاق وأحكامه العامة 
- مسألة: هل حق الارتفاق مال؟ 
- مسألة: هل حق الارتفاق مكتسب؟ 
« المطلب الثاني_أهم حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي 
# المبحث الثاني واجب الجار في دفع الضرر 
٠‏ المطلب الأول القواعد العامة لمنع الضرر عن الجار 
« المطلب الثاني تطبيقات النهي عن الضرر في 
العلاقات الجوارية 
- مسألة: أحكام الضرر اليسير 
- مسألة: ضرر النظر 
ا ضرر الصوت 
- مسألة: ضرر الرائحة 
الفصل الثاني -حكم الأجزاء المشتركة والإحداث في الأبنية المتقاربة: 
4 اللبحث الأول أحكام السقف والجدار بين دارين 


الو 1 
٠‏ المطلب الأول-أحكام الجدار المشترك 
« المطلب الثاني ملكية السقف وحكم التصرّف فيه 
# المبحث الثاني التصرِّ ف والإحداث في الأبنية المشتركة 
. المطلب الأول أحكام البروز وفتح الأبواب 
« المطلب الثاني ملكية الأجزاء المشتركة والتصرٌ ف في 


الأبنية الطابقية 


والله أرجو أن يوفقنى في العمل» ويجعل ذلك خالصاً لوجهه أولاً وآخراًء إِنّه 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


تمهيد في مفهوم العمران الإسلامي ومصادره 


ا 


ؤلى الإسلامٌ قضية البناء وتخطيط المدن اهتاماً ملحوظاًء ولا شك أن حياة الناس 
لا تستقةٌ - اجتاعياً واقتصادياً - دون هذا الجانب الواسع المرتبط بحاجات البشر 
للد سا السو يح ار 
و يي ب م EC‏ 
أمر مأمور به ومُنَظْمٌ في شريعة الله على نحو يتناسب وأهميته ومكانته ضمن نسيج 
الحوائج الإنسانية عامة. ولو نظرنا نظرة سريعة في كتاب الله لوجدنا آياتِ كثيرةً تُشير 
ا تام. أي آثني أستعجل القول: إن الإسلام حت على العمران أمرأ 
ووجّه لأَمْس التعامل معه مُفصّلاً. ال إن شاء الله -دليلاً على ما 
استعجلت الحكم به. غير آنه لا بد بين يدي الحديث عن حكم العمران وتفصيل أسس 
التعامل معه مِنْ شرح لمصطلح العمران وبيانٍ لمصادره ومظانَ أحكامه» ثم تحديد 
القواعد العامة التي حكمت - وينبغي أن تحكم دائ - مفردات العمران الإسلامي. 
أولا: العمران الإسلامي - الكلمة والمصطلح: 

١‏ -العمران لغة 


الان مر ع رة وة العا ةو الهو رة يقال صم الله بلقن للك 
يعمره عارة راع كله اها ومكان عامر: ذو عمارة» ومكان عمير: عامر» 
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۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وعَمّرت الخراب أعمّْرٌه عارة» فهو عامر أي معمور» وَعَمَرَ الرجل ماله وبيته يعمرٌه 
عمارة وعموراً وعمْراناً لزمه. 

وأعمره المكان واستعمره فيه: جعله يعمره وني التنزيل العزيز: +[ هو أا كين 
الدرْضٍ واستعمة فيا * [هود: ]٣۱‏ أي أذِن لكم في عمارتها واستخراج فوتكم منها 
وجعلكم عَارّها. 

والمعمّر: المنزل الواسع من جهة الماء والكلاً الذي يقام فيه؛ قال طرفة بن العبد: 

يالك من جرّة بِمَعْمَرِ 

والععارة: ما يعمر به المكان» والعارة: أجر العمارة". 

ويقال: عَمَر بالمكان: إذا أقام به» والعامر: المقيم» ومنه قوله سبحانه # إِنَّمَا 
يَحَمْرٌ مسجد اَلَو * [التوبة: 18] أي يقيم بهاء أو هو من العمارة (حفظ البناء»» أو من 
العمُرة (الزيارة)". 

وعَمّر الناس الأرض يعمّرونها ععارة» وهي عامرة: معمورة» ومنها العمران”. 

والعمارة ضد الخراب» وعَمّر الأرض يعمُرها عارة فَعَمَرت هي*» قال تعالى: 


# وعمارة ألْمَسَحِدٍ راف 4 [التوبة: 15] ويقال غمّرتة قحم فهو مور قال تغال: 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة عمر. تاج العروس للزبيدي: مادة عَمَرَ. 
(۲) ينظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي: بصيرة في عَمّر...» 0/ ٠‏ تاج العروس للزبيدي: عَمّر 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: عَمَر. 


(9) ترتيب كتاب العين للفراهيدي: عمَرّ: ۲ / ۱۲۸۳ . 


(5) بصائر ذوي التمييز: الموضع السابق. 


تمهيد في مفهوم العمران الإسالامي ومصادره زف 


E 0‏ و لتر [الروم: ]٩‏ وأعمرته الأرض واستعمرته: إذا 
فوّضت إليه العمارة". 

وعَمَر المنزل بأهله عَمْراء وعَمَرَه أهله: سكنوه وأقاموا به يكون متعدياً ولازماً. 
وعَمَرْتٌ الدار عَمْراً بنيتهاء والاسم العمارة - بالكسر - والعُمران اسم للبنيان» 
وأعمرته الدار: جعلت له سكناها عَمْره"» فإذا مات عادت إِليّ» والمصدر عمُرى". 

فالا ها و و فكر مهال كف النكاف وهو 
الصناعة ونشاط التجارة والفلاحة وتوسع البناء وجح الأعمال والتمدن» ومنه 
قوهم: استبحر العمران» والعدل أساس العمران» وعليه سمّى ابن خلدون علم 
الاجتماع بعلم العمران©. 

NET‏ به الكان ودع نشنم لاقن | سدق ميق كير 
فيه جملة مساكن في طوابق متعددة» والجمع عمائر» وفن العمارة: فن تشبيد المنازل 
ونحوها وتزيينها وفق قواعد معينة”. 
۲ - العمران والبنيان في القرآن: 
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وردت مشتقات الجذر عمّر ف القرآن الكريم في سبعة وعشرين وا بينها 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: عَمَرَ. 
(۲) ينظر: المصباح المنير للفيومي: عَمَر. 
(*) لسان العرب لابن منظور : عَمَّر» والعمرى من أبواب الهبة في كتب الفقه. 
(5) ينظر: المعجم الوسيطء القاموس المحيط للفيروز أبادي: عَمّر. 
(0) المعجم الوسيط: عَمّر. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


سبعة مواضع وردت فيها بمعنى البناء وما يتّصل به» أربعة منها وردت في شأن بناء 
ع رس الل ور 

بقة في مجال العمران؛ فما حص ببناء المساجد قو E‏ نما كدر فيد 
ا و ا ألو لخر 4 [التربة: ۱۸] وقد تقدّم أن ن اا اا 


ر 


هو البناء» وقوله سبحانه * مَا كان للْمشركين أن يعمروا مسجد أله شهڍين عل 


ور« د ر رص ع 


اسهم 8 ر )4 لالتوبة: ۱۷« وقوله: + أجلم ًا ايه ااج وعمارة | 
0 امن بال يولوم ألكخز 4 [التوبة: »]1١4‏ والآيات الثلاثة جاءت ف معرض بيان أن 
العمران لا قيمة له دون الإيهان في ميزان اللههوّ. والآية الرابعة قوله سبحانه 


لمعيل ا 


RA 


# وَآلبيْ تٍالمعمور 4 [الطور: ]٤‏ وهو بيت في السماء كالكعبة في الأرض”» أو هو الكعبة 
ذاها. 
أمّا ما يتعلّق بالأمم السابقة فقوله سبحانه # ڪا أ د متهم وه وأثارواً 
سر عر رر و مه 5 و 7 7 
E OE‏ فاع ينا 4 [الروم: ]٩‏ وقولهٌ على لسان هودعككلة: ۾ هو 
200 غ2 2 سا < ب ل 
أذ م من لارضواً ا [هود: [٦۱‏ 
)١(‏ هو كعبة أهل السماء ء السابعة» على ما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الطور 0/4" ويرججح ذلك 
ما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء : (فأتينا الساء السابعة» EO‏ فأتيت على إبراهيم فسلّمت عليه 


فقال: مرحباً بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت ال معمور» فسألت جبريل فقال: هذا البيت ال معمورء يُصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف" ملك). رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم الحديث ٠178‏ 


ومواضع أخرء ومسلم في الإيهان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات.....» رقم الحديث ٠٠۹‏ 
(؟15). 


تمهيد في مفهوم العمران الإسلامي ومصادره ۲۵ 


البناء لذاته سبحانه كقوله تعالى: * وألسّماء بها بأد وتا موعن 4 [الذاريات: 40]» 
وإمّا تنسبه للناس في معرض الذمٌ غالباً كقوله عر من قائل: + فالأ انوا له يا اموه 
احير 4 [الصافات: ۹۷]. فالقرآن استخدم العمران والبنيان جميعاًء لكنه حين نسب 
ذلك لهج ذكر البناء» ما حين نسبه لخلقه فتارة استعمل الإعمار حين يتحدث عن 
بناء المسجد» وطلب بناء الأرضء ومساهمة العمران في الحضارة» وتارة استعمل 
البناء وذلك فيها هو في مضادّة أوامره سبحانه غالبا أو فيا يقابل عمران المساجد كا 


و ر 7 020 


في قوله سبحانه: + فقالوابنوا عم نينا رهم لم به مَالَ أب علو مره 


ے ص 000 
ص ا 


لخدت ملم مَسْجِدًا )4 [الكهف: .آم قول سبحانه :# أفمَنَ ا ر اه 


ص سل 


َك قوی مت آلو طون آم ن اکس یھ عل سَمَاجيْقٍ مار 6: 


جه )4 [التوية: ؟ ٠‏ فهو - والله أعلم -من باب المشاكلة. 
ومن نّم فضّلت استعمال لفظ العمران في عنوان البحث على لفظ البنيان والبناء". 


)١(‏ استعمل الباحثون في هذا المجال: البناء والبنيان» فقد سمّى ابن الرامي رحمه الله كتابه (الإعلان بأحكام 
البنيان)» وسَمَّى د. الفايز كتابه: (البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي) وقد كنت ابتداء أودٌ تسمية هذا 
الكتاب بأحكام البناء» وعدلت عن ذلك للأسباب التالية: 

١‏ -يسهم هذا الكتاب في إرساء مصطلح العمران الإسلامي» وهو مصطلح يتناول البناء وغيره» وتشكل أحكام البناء 
جانباً من جوانبه» فكان العنوان خدمة لتثبيت هذا المصطلح في الأدبيات الإسلامية والأبحاث الحضارية. 

؟ - ربط القرآن لفظ العمران وما يشتق منه ببناء المساجد وإنشاء الحضارة» وهذا يعطي المشروعية لمصطلح 
العمران الإسلامي من جهة» ويجعل البحث أقرب إلى الاستعمال القرآني من جهة أخرى. وهذا فحوى ما 
أشرت إليه في المتن. 


زف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


۳ - صور ارتباط العمران بالإسلام: 

O‏ قار E‏ صلا 
متعددة بمختلف مجالات الحياة: الاجتاعية والاقتصادية» هو جانب من أهم الجوانب 
التي يعالجها الإسلام. ذلك أن الشريعة الإسلامية إنا جاءت لظم مصالح الناس 
وتحكم مجالات معيشتهم وصور سلوكهم. والعمران باب من أبواب هذه المصالح وتلك 
المجالات» بل ربا كان من أوسعهاء ولذا حُقّ لابن خلدون أن يسمي علم الاجتماع بعلم 
العمران» وعِلّمُ العمران الذي تصدَّى له - لع - ليس مقتصراً على المباحث الاجتماعية 
التي تدرس اليوم تحت مسمّى علم الاجتاع» بل قد تعدت مباحثه لدراسة جانب من 
الاقتصاد والسياسة والتخطيط كا يعلمه كل مُطالع لمقدّمته المشهورة". 


۳ - استعمل البناء استعمالات اصطلاحية مختلفة» منها البناء في علم النحوء فإذا أردنا ربطه بالفقه فقد استعمل 
من قبل الفقهاء في أكثر من استعمال اصطلاحي كالبناء في الصلاة» والبناء بالزوجة. في حين يُعلم أن المراد 
من العمران البناء وما يتصل به. 

٤‏ - استعمل العمران وما يتصل بجذره في أمور متعددة تتصل بالبناء فالعارة مثلاً بمعنى البنيان» وبمعنى 
الإقامة فيه» وبمعنى توسع البناء وبمعنى المبنى ذو الطوابق المتعددة وقد مر معنا أيضاً في المعنى اللغوي 
معانٍ أخرى تتصل بالبناء وتوابعه. وذلك يعطي البحث شمولية أكبر من دلالة عنوانه. 

ه - دأب الباحثون في فن البناء الإسلامي على استعمال مصطلح (العمارة الإسلامية) وقلّ أن يقال: (البناء 
الإسلامي). ولا كانت العمارة الإسلامية تطبيقاً للتعاليم الفقهية في عدد من نواحيها. كان استعمال العمران 
أقرب للسير مع ذاك المصطلح توحيداً للتعبيرات المترابطة تسهيلاً للبحث والتصنيف. 

)١(‏ يتفرع علم العمران عند ابن خلدون إلى ميادين متعددة» فقد تناول في حديثه عن العمران قيام الدولة 
وضرورتها (علم الاجتماع السياسي)؛ كما تحدث عن أشكال كسب الرزق وقوانين الازدهار والضمور 
الاقتصاديين (علم الاجتماع الاقتصادي)» وكذا درس العلوم والفنون وعلاقتها بالاجتماع (علم الاجتماع 
الثقاني). ينظر: علم الاجتماع» د. صفوح الأخرس ص .0١‏ 
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ولأهمية العمران على النحو الذي تقدّم» تجد تأثبراتٍ واسعة للدين الإسلامي في 

8 عو 0 2 3 
صور البناء المختلفة» ونظرا لتشعب الموضوع فإنني سأنبّه على ناحيتين تتعلقان 
بموضوع البحث تعلّقاً رئيساً: الناحية الأولى هي شكل البناء» والناحية الثانية 


مضمون البناء. 


1 -توجيهات الإسلام في شكل البناء: 

الشكل ني الأصل - مجموعة الصفات التي يبدو عليها الشيء» فهو ليس الشيء 
ذاته» إذ الشيء مادة يمكن إدراكها بالحواس؛ بخلاف الشكل إذ هو عَرَض وليس 
بجوهر, أي أله صفة تجريدية تدرك بالعقل عن طريق الحواس. لكن للشكل غل 
خارجي» و عليه فالشكل في المفهوم المعماري هو مجموعة سطوح تحدد بينها فراغاً 
اع أي أن الشكل وغل ارجا نت هرا الا :طرق )ها 
والحجوم والألوان ونحو ذلك. ولا شك أن الشكل يتأثر بالمضمون» ولذلك كان شكل 
الأبنية الإسلامية نابعاً من قيم الإسلام وتعاليمه» ومتأثراً بوضوح العقيدة وبساطتها. 

ومن الناحية الفقهية - وهي التي تعنينا هنا - أثرت التعليمات الإسلامية حول 
الستر والخصوصية وأحكام الجوار في البناء الإسلامي تأثيراً واضحاًء فعلى سبيل 
المثال خططت المنافذ والأبواب والكوى با يتوافق مع الخصوصية واحترام الجيران. 
وفي داخل البناء غابت صور الغواني والحيوانات ومشاهد الأحياء نظراً لتحريم 


)١(‏ مقال د. محمود الأكيابي (المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسلامي) في: المنهج الإسلامي في التصميم 
المعاري والحضري» ص 506 


۳ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الإسلام للرسم التشخيصي. لكنني أود هنا أن أشير إلى أن تأثير الإسلام في الشكل 
كان في الأبنية التي أحدثها المسلمون غير أن المسلمين لم يستنكفوا عن السكن في 
مساكن غيرهم بعد أن فتحوا البلاد المختلفة» وقد غيّروا فيها بم| يجعلها صا حة لتلبية 
الأحكام الشرعية دون اهام بشكل أو تخطيط معن وها يعني أن المسلمين 1م 
يقصدوا - لا سيا في العهد الأول - إلى شكل معيّن للبناء يعنى بعكس مفاهيمهم 
سوى ما يتوافق مع انضباطهم بالشرع الحنيف. وهذا سيؤثر على ما سنستخلصه من 
تعريني لمفهوم العمران من منظور إسلامي» بخلاف ما يشيع من حصر العارة 
الإسلامية في الأقواس والقبب والتشكيلات الحالية التي مهتم بها كثير من الباحثين 
المعاصرين لا سيا في فن العمارة. 


ب -توجيهات الإسلام في مضمون البناء : 

مضمون البناء هو الجانب الثابت الذي يعكس فكر الباني ويحقق مراميه في 
البناء» أي أنه تعبير عن المتطلبات الوظيفية والاجتاعية النابعة عن توجه أفراد 
المجتمع وغاياتهم في العمران. والأحكام الإسلامية وجهت هذا المضمون حتى في 
البيوت التي لم يبنها المسلمون. فالتفريق بين الأولاد في المضاجع مثلاً يوجب ترتيب 
الغرف على نحو معيّن» ومراعاة القبلة مثال آخر يؤثر على اتجاهات الغرف وهكذا... 


بناء على ما سبق من تعريف العمران لغة» واستخدام القرآن له بوصفه الوسيلة 


الضرورية لإقامة الحضارة القائمة على أسس إسلامية» وذلك باستخدام هذا اللفظ 
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في الإشارة إلى الحضارات السابقة من جهةء وبناء المساجد - لا سيما البيت الحرام - 
من جهة أخرى. مع تأصيل مصطلح العمران عند بعض علاء المسلمين كابن 
خلدون با يشتمل على البناء وعلاقاته المختلفة الدالة على علم الاجتماع» والحديث 
عن تأثير الإسلام في العمران من - جهتي الشكل والمضمون» وتأكيده على المضمون» 
وتركيز الأحكام الفقهية عليه. أقول: بناء على كل ذلك نستطيع أن نخلص إلى تحدير 
مفهوم العمران الإسلامي. لكن لا بد بين يدي هذا التحديد من التأكيد على نتائج ما 
سبق» وذكر بعض النقاط التي نبّه عليها بعض الدارسين المعاصرين من كتبوا حول 
هذا المصطلح وذلك عبر الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى: تقدّم معنا في المعنى اللغوي: عَمَر بالمكان إذا أقام به» وعَمّر 
الرجل بيته: لزمه» فالعارة لا تعني البناء فقطء بل تتضمن مع ذلك الإقامة 
والملازمة. ومن نَم عرف بعضهم العيارة بأتنا البناء المأهول» واا اا 
إنسانياً لا يتوفر في المنازل المتنقّلة". فالعمران - إذن - لا يعني البناء الحجري 
فحسب» بل يعني مع ذلك بناء العلاقات بين الفرق الساكنة المقيمة والملازمة. 

الملاحظة الثانية: على الرغم من أنَّ ابن خلدون لم يكتب عن العمارة من الجوانب 
التشكيلية والفنية بل تحدث عنها في الإطار العمراني المتكامل بمقوماته السياسية 
والاجتماعية” كما تقدّم» إلا أله - وضمن حديثه عن هذا الإطار - تطرّق إلى بعض 
المسائل المختصة بالبناء» إذ عرّف العمران ابتداء بأنه: (التساكن والتنازل في مضر أو حِلٍَ 


.١١ ينظر: موسوعة العمارة الإسلامية» د. عبد الرحيم غالب» ص‎ )١( 
. 116 ينظر: المنظور الإسلامي للنظرية المعارية» د. عبد الباقي إبراهيم» ص‎ )۲( 


۲۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات)*» مؤكّداً على الجانب الذي أشرت إليه في الملاحظة 
الأولى» ثم إنه تطرّق لصناعة البناء وأنها من أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء 
وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للكن والمأوى للأبدان في المدن...)”. 

و اق اک عن لد ادا عل أ الفكر الإسلامي بَحَتٌ 
في أمور العمران بمضمون أشمل للعارة» وهو المضمون الاجتماعي الذي يحرص 
الإسلام عليه في علاقات الناس بعضهم ببعضء لإيجاد مجتمع سليم قائم على 
التعاون والمبادرة» بدل المخاصمة والاتكاء على الآخرين. 

الملاحظة الثالثة: قدَّمنا أن تركيز الإسلام إن) كان أساساً على المضمون في البناء» 
وذلك جزء من اهتمام الإسلام أساساً بالإنسان» وتكريمه وتشريفه وتقديمه على كل ما 
سواه فالإنسان في المنظور الإسلامي هو مركز الكونء والارتقاء به مُقدّمٌّ على الارتقاء 
في العمران» لذا تجد معظم النصوص الشرعية تركز - على نحو ما - على تهذيب 
الإنسان وتنقية عقله وتوجيه مشاعره واهتماماته وتحسين علاقاته مع الآخرين ني إطار 
المجتمع السليم المعافى» أي أن المديئة الحقّة ليست هي التي توفر للناس الكثير من السلع 
والمرفهات» ولكنها تلك التي توفر هم الاستقرار والسعادة". 


)١(‏ المقدمة لابن خلدون: الكتاب الأول في طبيعة العمران....» ١‏ / 57» وينظر مقال: معايير التصميم العمراني 
لتطوير البيئة السكنية الإسلامية» د. عمر المشعبي وزميله. المنهج الإسلامي في التصميم المعماري 
والحضري» ص 14. 

(0) المقدمة لابن خلدون. الباب الخامس في المعاش ووجوهه» الفصل الخامس و العشرون في صناعة البناء» ۲ / 
4 وينظر: المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية» د. إبراهيم» ص 1۷ . 

(۳) ينظر: بناء الآجیال» د. عبد الكريم بكار ص 75 -۲۷. 
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والوجه الآخر هذه الملاحظة هو أنه لا بدَ لكي نؤصّل القيم العمرانية الإسلامية 
في المدن المعاصرة من أن نتجه ابتداء إلى بناء الإنسان» وكل مفهوم للعمران 
الإسلامي لا بد أن يأخذ بالحسبان أن أساس المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية 
وبناء العمران المتكامل متمثل بالعقيدة والشريعة الصائغتين لبنيان الفكر الإسلامي 
للإنسان المسلم» أي أنَّه لا يمكن إحياء عمارة إسلامية ما لم يولد الإنسان المسلم من 
جديد'". 

ولا أريد هنا أن أبقى في مجال التنظير» بل سأتطرّق لمثالين يساعدان - إن شاء الله 
- على بلورة المفهوم المراد للعمران الإسلامي فيا بختص ببذه القضية» فالمسجد كان 
في العهد الأول يستوعب كثيراً من الوظائف الدينية والاجتاعية والثقافية 
والسياسية» وهو اليوم يكاد يقتصر على كونه مركزاً للعبادة إلى جانب مراكز العبادة 
للأديان الأخرى. وتشكل أساليب التزيين للمسجد والتي تزداد يوماً بعد يوم تثبيتاً 
هذا المعنى» فَمَّن المسؤول عن هذا التبدّل الذي طرأ على مكانة المسجد بين الأمس 
واليوم؟ إِنَّهِ بلا شك الإنسان المسلم, حول ذهْنِهِ وأفكاره متأثراً بالآخرين. هذا هو 
المثال الأولء والمثال الثاني يُشْكل مقارنة أخرى بين الأمس واليوم؛ فقد كانت 
المساكن فسيحة واسعة تستوعب جميع أفراد الأسرةء أما اليوم فقد حلّ محلّها نظام 
ا ا ماوق او ا و ا هذا 
القبدل لا يتوافق مغ تعاليم الإسلام في ضلة الرحم وال بالوالدين» ومع ذلك تمد 


(۱) ينظر: المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية» د. إبراهيم» ص 7 والعبارة هي للفيلسوف الإيراني سيد حسين 
نصر في ندوة الآغاخان المعقودة بفرنساء نیسان ١91/8‏ م. 


۲۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الابن المسلم لا يحاول أن يتجاوز عقبة هذه السياسة السكانية المتعارضة مع تعاليم 
دينه» عبر حلول ممكنة لتجاوزها. 

الملاحظة الرابعة: سنرى إن شاء الله» أن النصوص الشرعية المتعلّقة بالعمران» 
وإن كانت قد تحدَّنت عن جوانب شتى من هذا المجالء إلا أمّا بالقياس إلى مواضيع 
أخرى ليست أكثر أهمية» تعتبر قليلة» بل يمكننا القول: إنه ليس هناك نصوص 
شرعية قطعية تتحدث عن تفاصيل نموذج تُحتذى عند بناء المدينة الإسلامية. ولست 
اا ساد فا د غر الت اه عليه + المع ان د نهو العدران 
الإسلامي» ماهيّة البناء الذي ينشده الإسلام» ويتطلع إليه المسلمون اليوم. 

إن هذه الملاحظات الأربع تشكّل الإطار العام لمصطلح العمران الإسلامي» 
فالإسلام يهتمٌ بأثر التنظيم العمراني على علاقات المجتمع المختلفة» وهو - على 
ارغ من تركيزه حل الضموك :حلا مل الشكلءغين أن هذا الشكل مب أن 
يعكس المفاهيم الإسلامية من جهة» وأن يلبي متطلبات تطبيق الأحكام الشرعية من 
جهة أخرى. بالإضافة لذلك تنطلق النظرة الإسلامية للعمران من أهمية الفرد الذي 
سيستفيد ويستثمر مظاهر هذا العمران» بمفهومه المرتبط بخدمة المجتمع وترقية 
علاقاته من جهة» وتحقيقه لروح التشريع ومقاصده من هذا الفوة المستعفيل :و امقيس 
من جهة أخرى. 

وباختصار فالعمران الإسلامي هو ذلك 

«المحيط الصالح لسكن الإنسان والملبّي لمقاصد الشرع في تيسير أداء المسلم 
لتعاليم دينه وقثل قيمه وتحقيق مصالحه وصولاً إلى إقامة المجتمع المسلم المتعاون 
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الخاضع للتعاليم الشرعية شكلاً ومضموناً». 

وهذا المفهوم يدلنا بشكل واضح على أنَّ الفقه المتعلّق بالعمران هو جانب من 
جوانب العمران الإسلامي أو هو المنظّر لما سيكون عليه شكلاً ومضموناً. ابتداءً با 
يحتاجه من أدوات بناء ومواد إنشاء وانتهاء بالعلاقات الناجمة عن تجاور نتاجات هذا 
العمران نظراً لانحصاره بمحيط معيّنء واستهدافه لتحقيق مصالح الناس» وإقامة 
مجتمع مسلم خاضع لأوامر المولى جل وعلا. فالفقه العمراني على هذا الأساس 
يتداخل في بعض جوانبه مع الفقه الاقتصادي والفقه السياسي. ولكن وإمعاناً في 
التخصص» وفصل المباحث بعضها عن بعض تسهيلاً للبحث وتنظياً للمجالات 
المختلفة» فإِنَّ الفقه العمراني ينبغي أن يقتصر في اعتقادي على الجوانب التي تعد أكثر 
التصاقاً بمفهوم العمران مع ترك ما يغلب فيه الجانب الاقتصادي أو السياسي أو 
الاجتماعي للدراسات المختصّة بهذه المجالات. 


ثانيا - مصادر فقه العمران: 

شك -فقه العمران. وبالتالى فمصادر هذا الفقه هى مصادر الفقه في مفهومه الشامل لكل 
الأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. غير أن هذا الجانب من الفقه 
خصوصية تنجلى في كونه - في كثير من أحكامه يخضع للاجتهادات المعتمدة على 
المصلحة وتغيُر الأعراف نظراً لطبيعة الموضوع من جهة» وقلة أدلته النَصيّة من جهة 
| وذلك ما يسوّغ الحديث ولو بشكل إجمالي عن مصادر هذا الفقه ليتميز ما هو 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ولذلك سأبداً بالحديث عن المصادر الأصلية متمثلة بالكتاب والسنة والقياس عليهاء ثم 
أتبع ذلك بالحديث عن المقاصد ثم أثر العرف والاستحسان وغيرذلك من الأدلة التبعية. 
١‏ -المصادر الأصلية للفقه العمراني: 

قد يستعجل الباحث القول بأنّه لا توجد آية مباشرة تدل على حكم من أحكام 
الفقه العمراني بقطعية وتفصيل. غير أنَّ هذا الكلام فيه نوع تسدّع في الحكم» فالقرآن 
الكريم بطبيعته لا يبحث في المواضيع الجزئية إلا في المباحث التي تتطلب ذلك إلا 
منهجه في التشريع کا هو معلوم وضع الأطر العامة والقواعد الأساسية للتعامل مع 
مختلف المسائل التشريعية. وقد ذكر بعض المعاصرين أنَّه أحصى أكثر من مئتي آية تبحث 
عن الهندسة المعمارية”. ولا شك أن هذه الآيات لا تدل دلالة مباشرة على الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالهندسة المعمارية» ولكنها بلا شك ترسم إطاراً لما يجب أن تكون عليه 
تطبيقاتها الواقعية. وقد وجدت كتاباً منشوراً في شبكة الاتصال العالمية (الإنترنيت) 
عنوانه: "العمارة والعمران في ظلال القرآن"» وقد جمع فيه الكاتب جميع الآيات المتعلقة 
بالعمران با يتصل بتعريف القرآن بالعمران البشري وتطوره وحديثه عن القرية 
والمدينة» والآيات المتحدّثة عن البيت ووظائفه ثم خصائص البناء وزوال العمران» 
وأخيراً مظاهر الاجتماع الحضري لمجتمعاتٍ وَرَدَ ذكرُها في القرآن الكريم”. وهذه 
الآيات وإن لم تدل بشكل مباشر على أحكام شرعية» لكن الباحث يستطيع أن يأخذ منها 
(1) مقال إكرام كيلاني: (دور المدن والقرى في الدولة الإسلاميّة) في المنهج الإسلامي في التصميم» ص 5 .١‏ 
() الكتاب بقلم المهندس تومي اسماعيل. ونَّمّ مقال للأستاذ سامي ميري كاظم في مجلة آفاق الثقافة والتراث 


العددان 7 -75 عنوانه (رؤية هندسيّة لبعض المصطلحات الإنشائية والمعمارية في القرآن الكريم)» ص 
۳ فا بعد» وكأن هذا المقال يكاد يكون تلخيصاً للكتاب الذي أشرت إليه. 
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إشارات ترشده إلى الأحكام الشرعية العمرانية. فعلى سبيل المثال لو قرأنا قوله سبحانه: 
رع م سل هس سا سر 7 م رر صت ر ر ر کک 7 ر 001 عن > 
+ يتأيها اليس ءامو لسعو دحم الین ملكت اتک ولذ يلعو الحلم من ملت م رمل 

LL‏ سس لو م ن ص م سا خر ےم وء رت 

صل المج وين تضع ون شيا بكم م نالظهيرة ومن بعد صر ةَالْوِسَآء الآية [النور: 4ه] لأدركنا 
أن الأمر موجه هنا لأصحاب البيوت لا إلى مَنْ ينبغي أن يستأذنواء وقد فهم السلف 
هذا المعنى وما ينبني عليه من حكم شرعي يتعلق بالعمران. فقد روى أبو داود عن 
عكرمة (أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه الآية التى 


لبيوتهم ستور ولا حجال » فرب دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل و الرجل على 
أهله. فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور و الخير » فلم أر 
أحداً يعمل بذلك بعد )". ونستطيع أن نتلمس لدى فقهائنا استدلالات من القرآن لا 
يفطن لها غير من أوتي ملكة اجتهادية» وإذا كنا تتحدث في موضوع العمران فيمكننا أن 


نستشهد بقول ابن الرامي حول: (والأصل في منع الدخان قول اللموو: # هأرتعب يوم 
ر ص ےرس 4 راح سا #2 حا بس يه 5 
تاق أَلسَمَآءٌ ذخان مُبِينِ ) يَعْمَى لئاس هدا عَدَابُ ليم س [الدخان] فجعله 


في القرآن الكريم بأنه عذاب أليم”. 


(۱) رواه أبوداوود في كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث» رقم الحديث 51947» و سكت عنه» وأورده 
ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم وصحّح إسناده» تفسير ابن كثير» شرح الآية المثبتة» 1/ 508 . 
() الإعلان بأحكام البنيان» لابن الرامي البناء» كتاب نفي الضررء الكلام في ضرر الدخان والحكم فيه .7١ 5 /١‏ 


(۳) ينظر مقال د. محمد أبو الأجفان (الشريعة الإسلامية وتنظيم العمران) في الدين والمجتمع ص 21778 على أنَّ 
هذا الاستنباط فيه نظر سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله. 
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هذا إلى جانب الآيات المتعدّدة التي تتحدَّث عن وجوب الحجاب والإحسان إلى 
ا لجار وإتيان البيوت من أبوابها ا كان مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية في مجال 
العموان: 

هذا بالنسبة للقرآن الكريم» أما بالنسبة لسنة المصطفى## فقد وردت أحاديث 
مده عدلى ا و ساقت کا ورت خت فا قفي م ااا 
تنظيم العمران» وسنرى إن شاء الله في البحث ناذج متعددة هذه الأحاديث» غير 
أن أقتصر هنا على مثالين: 

الآول: قوله#» فيم| رواه أبو هريرة#ك: (لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في 
عدازه)"" فهذا ديت يتلق بالفقه العمراق مباشرة. 

الثاني: قول فيا رواه أبو سعيد الخدريكه: (لا صَرَّرَ ولا ضرار)“ وهو 
حديث كان مصدراً لكثير من قوانين تنظيم البناء في الإسلام» وقد استشهد به 
فقهاؤنا كثيراً في مجال التقنين العمراني” كما سنرى إن شاء الله. 

ما بالنسبة للإجماع والقياس َا لاشكٌ فيه أنَّ الأدلة السابقة كانت دافعاً 
لاجتهاد الفقهاء حيث اتّفقت آراؤهم أحياناً كا أجمعوا على وجوب إزالة الضرر. 
واختلفوا في أحيان أخرى لا سيا في المسائل الفرعية التي قد تنطبق عليها بعض 
(۱) متفق عليه» رواه البخاري في المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» رقم 

۳ ومسلم في المساقاةء باب غرز الخشب في جدار الجار» بلفظ خشبة بالإفراد. رقم 019. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم 7١‏ ص .0١‏ وسيأتي تخريجه والحديث 
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النصوص أو لا تنطبق حسب رؤية الفقيه وطبيعة المسألة ووضوح الدليل يما كان 
مجالاً لنشاط القياس في المسائل العمرانية. 


-المقاصد الشرعيّة وأثرها على الفقه العمراني: 

أدرك العلماء أن مدار أحكام العمران في أغلبها يعتمد على مقاصد الشريعة في 
جلب المصالح ودرء المفاسد» وقد دفع ذلك ابن خلدون ملم أن يشترط ثلاثة 
ضوابط يجب مراعاتها في إنشاء المدن وهي: دفع المضار وجلب المنافع وتسهيل 
المرافق". وقد نبّه هلم على الفروق الفردية وتفاوت الحاجات”» يما يشير إلى المرونة 
التي تتمتع بها مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الناس عامة وني جال العمران 
خاصة» ويدل على دوران باب العمران في الفقه الإسلامي على المصالح في الجملة» 
مع مرونة كافية تتناسب واختلاف الزمان والمكان. 

وإذا كان المراد من قوله سبحانه +[ هو فما کم مَنَالْرْضٍ واستعمر فا )4 [هود: ]+١‏ 
طَلَّبَ إليكم عئرائها - وهو بحث سأتطرّق له إن شاء الله بالتفصيل فيا بعد - 
وكانت الآية عامة تشمل الأمم على امتداد الزمان والمكانء فإِنَّ عمارة الأرض - 
حسب قواعد تحديد المقاصد - تشكل مقصداً مستقلاً من مقاصد الشريعة”؛ وعلى 
)١(‏ المقدمة لابن خلدون الباب الرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران» الفصل الخامس في| تجب مراعاته 

في أوضاع المدن....» 7/ .٠١‏ 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه ص 2١١‏ إذ ينهي حديثه عن الشروط المشار إليها بقوله (هذه كلها متفاوتة 

بتفاوت الحاجات وما تدعو إليه ضرورة الساكن). 
(۳) جعل د. جال الدين عطية عمارة الأرض المقصد السابع من المقاصد المتعلّقة بالأمة. ينظر نحو تفعيل مقاصد 


الشريعة ص .١57‏ 
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کل فإَنا إن أخذنا بضبط المصالح وتحديدها وفق نظرة الإمام الشاطبي لم وجمهور 
اا لصيف رلك ق 
والنفس والعقل والنسل والمال مضروبة بالمراتب الثلاث: ضرورية - حاجية - 
تحسينية» فنا سنصل إلى سُلَّم من الأولويات يضبط التصرّف والسلوك والفتوى فيا 
على القت اران 0 ميل انال فإن إيكناء مدرسة يعن من المضالم 
الور اا ا ا اء اة عدن ن امات العاف بال 
وهكذا. ويفيد هذا السلّم في تقديم المصالح بعضها على بعض» ودرء المفاسد حسب 
خطورتها وأثرها على العمران بشكل عام؛ فلو تعارض مثلاً بناء مستشفى (ضروري 
- نفس) مع بناء مصرف (حاجي - مال) فإنَّه يجب تقديم بناء المستشفى. ومن 
الاجتهادات السابقة المبنية على هذا الترتيب ما أفتى به قاضي الحنفية في الجزائر سنة 
4 همن استملاك مقبرة عائلية لبناء برج لحاية المسلمين هناك مر جُحا مصلحة 
المسلمين العامة في الدفاع عن دينهم على مصلحة أصحاب الجبّانة". 

إن إدراك انطلاق العمران الإسلامي بأحكامه وتطبيقاته من مقاصد الشريعة» 
لا يساهم فقط في معرفة حكم ما يستجد من نوازل عمرانية» بل يساعد أيضاً في 
تأصيل نظرية للعمران الإسلامي» فعلى الرغم من تنوّع الأساليب العمرانية 
اف ل ا ا من ك العاف كاف غر أن اجا ا ا 
الخمس بدرجاتها الثلاث هي أساس الارتباط بين الإسلام والعمران في بلاد 
)١(‏ الوثيقة ٠١١ ٤‏ -(48) من وثائق الأرشيف العثاني ا جزائري المدونة في كتاب فقه العمران الإسلامي من خلال 


الأرشيف... د. مصطفى أحمد بن موش ص 557» الوثيقة الأربعون» وينظر المدينة والسلطة في الإسلام 
(نموذج الجزائر في العهد العثاني) للدكتور مصطفى أحمد بن هوش ص 78. 
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المسلمين. ويمكننا أن نختار مثالاً يوضح ذلك بعيداً عن الرؤى المتداولة حول 
مركزية المسجد و مكان قصر الإمارة ونحو ذلك» فالقرابة هي فرع من فروع مقاصد 
الشريعة - من جهة دخوها في حفظ النسل - والأحكام الشرعية المرتبطة بها من 
مواريث ووقف وصلة رحم» كلها ساهمت في صياغة معالم العمران الإسلامي”. 
ل 
المسشيجدة فى ال العهران» أى أن مقاضه الشريعة تعتبر المرجع الأول سواء من جهة 
الحكم على نازلة مستجدة» أو في تخريج أقوال المتقدمين حول نوازلهم والترجيح بينها 
للحكم على مسائل مشابهة تعرض للفقيه المعاصر. 

ولا بها أن تو كتل أن هذه عة قاض الد ب د ينبغي أن لا يُغالى فيها 
SENE Gee‏ 
العلماء عن بعض النصوص أو لنقل عن القياس عليهاء ويمكن أن يُمثل لذلك 
بالقول بِمَرّضٍ حقوق الارتفاق على المالكين لحساب الجيران» فقد بالغ بعض 
المعاصرين بها إلى حد ظَهرَ فيه الشطط» وهي مسألة سنناقشها في مكانها من البحث 
إن شاء الله. ويصل خطر ذلك في بعض الأحيان إلى تبني بعض الأفكار المتأثّرة 
بالإيديولوجيات المضادّة اراد من مثل المناداة بوضع قيودٍ على : تصرٌّفات الأفراد 
بشقائل إطلاق ين الدولة ان قاط عل اناق ا تي العو + يما يمكن 
أن يقتل همم الأفراد ويسلط بعضهم على بعض وينشر أمراض الفساد كالرشاوي 


(1) ينظر مقال د. مصطفى أحمد بن موش (من معا العمران الإسلامي قرابة السب وقرب المكان) في ججلّة 
الأحمدية» العدد الثاني ص .)١١-۳(‏ 
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وما إلى ذلك كما نرى في المشاهدات المعاصرة”. وردًاً على ذلك - وبالاتجاه المقابل - 
ذهب بعض المعاصرين إلى رفض بناء أحكام البنيان على ساس من مقاصد الشريعة» 
والاقتصار فقط على التصوص والقياس عليهاء واستندوا في ذلك إلى أن ماهيّة 
المصلحة أو الضرر أو مآلات الأفعال غير واضحة في الغالب في المسائل البيئية» 
لامشعالة ونم نا ی ا ا ف بكرن ها ووا 
مستوى الجوار» كبناء الرجل اسطبلاً في داره» إلا أن مآل ذلك الفعل ذو فائدة 
اقتصادية مثلاً على مستوى المدينة على المدى البعيد.ولذلك فإن مصالح الأفعال 
ومضارها (مفاسدها) والموازنة بينها أمر يصعب في المسائل البيئية". 

والحقٌ أن الرأيين بين إفراط وتفريط. فرعاية المقاصد تبع لتحكيم النصوص» 
وإَّا ينظر إلى المصالح في التشريع حين) لا تعارض نضّاً شرعياً كا هو معلوم» ثم 
يراعى فيها آثارها ومآلاماء ويسأل عن ذلك أصحاب الاختصاص وعلاء وخبراء 
المجال الذي تراعى فيه هذه المصلحة. فإن كانت المصلحة خفيّة» أو تعارضت الرؤية 
فيها وجب التأني والاحتياط» وهذا ما أشار إليه الإمام عز الدين بن عبد السلام حين 
قال: (الأفعال ضربان: أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا نُقدِمُ عليه حتى 
تظهر مصلحته المجرّدة عن المفسدة أو الراجحة عليهاء وهذا الذي جاءت الشريعة 
بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه)”. 


)١(‏ ينظر في عرض بعض هذه الاجتهادات: عبارة الأرض في الإسلام د. جميل أكبر ص: ۲٠۲‏ فا بعد. 

(؟) ينظر: عمارة الأرض في الإسلام» د. جميل أكبر ص .7١7‏ 

(۳) قواعد الأحكام لابن عبد السلام» فصل فيا يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد» ص 45. وقد 
استشهد ببذه العبارة صاحب كتاب عمارة الأرض في الإسلام ص 27١7‏ وكأنه فهم منها التوقف لا التأني» 
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والخلاصة أن مدار الكثير من الأحكام العمرانية الشرعية على مقاصد الشريعةه 
ENE ES A a E‏ 
تجارب الأمم وتقدّم الحضارات كفيل بتقديم ناذج يمكن الاستفادة منها وتحليلها 
والبناء عليها. 

وقد توسعت في الحديث عن المقاصد وأثرها لسببين: 

الأول: تلك المكانة التي ذكرت لمقاصد الشريعة وأثرها في المجال العمراني. 

والثاني: الارتباط الوثيق بين المصادر التبعية والمقاصد» فالاستصلاح مثلاً فرع 
تحكيم المقاصد» والاستحسان يرتبط بها لاسا إن كان استحسان مصلحة. 
والاحتكام للعرف يرتكز في بعض جوانبه عليها" وهكذا.. ولذا سأحاول أن 
أتحدّث بإيجاز عن هذه المصادر وعلاقتها بالفقه العمراني بعد أن عَمََمْت الحديث في 


0 


المقاصد. 


۳ - المصادر التبعية وأثرها على الفقه العمرانى: 
فأمًا المصلحة المرسلة فقد تضمّنها حديثنا المتقدّم؛ ومن فروعها وجوبٌُ بناءِ كل 
ما تحتاجه الجماعة المسلمة لحاية حدودها وحياة أفرادها. 


غير أن العبارة ظاهرة في وجوب الأناة والاحتياط لا إهمال النظر في المصالح والمفاسد والترجيح بينها ببذل 
الجهد في ذلك قدر الاستطاعة !. 

(1) ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن العوائد معتبرة شرعاً واستدل لذلك بأدلة منها قوله: (لما قطعنا بأن الشارع 
جاء باعتبار المصالح» لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد) الموافقات» النوع الرابع في بيان مقصد 
الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة» المسألة الخامسة عشرة ؟ / ٥۷۳‏ فم| بعد. 
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وأمّا الاستحسان فقد بنى عليه الفقهاء - لا سيا الحنفية - كثيراً من أحكام 
العمران» وغل أساسة بن مدأخرق الحنفية جميع أحكام الضرر وآثاره في المسائل 
العمرانية؛ فقد نقل في رياض القاسمين ما يقتضيه القياس من حرية التصرف في الملك» 
4 َ أن الف سل ما ا ا منع الضررهء قال سوم: «سئل في الحار 
اي a‏ 
حائطاً على جدار مشترك بينهماء هل يمنع في ذلك أم لا؟ أجاب: أمّا مسألة فتح الكوة 
ففيها استحسان وقباس؛ فالاستحسان المنع وعليه الفتوى.... والحاصل في المسألة 
ا لاسكا تَصَرّف في خالص ملكه لا يمنع في الحکم» وإن كان 
يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير. لكن ترك القياس في موضع يتعدّى ضرر تصرّفه إلى غيره 
ضررا بيا وقيل بالمنع مطلقاًء وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى)". 

وإلى جانب الاستصلاح والاستحسان» كان للعرف أثر كبير في صياغة أحكام 
الفقه العمراني» و أعني بالعرف: العادة الغالبة لأهل منطقةٍ ماء و الذي أشار إليه 
اللا ن كس راع ن درو أن (العادة ع "ابو و رص العدراة: 
الطريقة ة التي اعتاد الناس عليها قولاً أو فعلاً في شؤون المعاملات والبناء وغيرها ما 
سكن 6الرا 


)١(‏ رياض القاسمين للقاضى كامى محمد بن أحمد الأدرّنوي الحنفيء الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك» في دفع 
الحوالة» ص .١65‏ 
(؟) القاعدة السادسة من الباب الأول عند السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر» ص 187. 


() فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثاني الجزائري د. بن هوش ص .۸٤‏ 
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ويا يتفرّع عنه تلك المبادئ العامة التي تضبط علاقات ال جوار في بيئة معيّنة» أعني 
المبادئ التي كانت تحكم علاقات الجوار عندما لم تكن هناك وثائق تثبت تحديد الملكيات 
e oT‏ 000 
محال العمران و يراد به النمط العمراني لمنطقةٍ ما كتقسيم الغرف داخل البيت ". 

وقد اع :نتن الان أن العرف يع ما «اععافه الا قلا وفعلا ف 
شؤون البناء يشكل المصدر الثاني للأحكام العمرانية بعد القياس”. إذ كثيراً ما كان 
يعدا RE‏ جود هن العام لد الت اعات بين التعاضية قاد فين 
المالك والمستأجر على تحديد المسؤولية عن بعض الأعطال مثاة”. 

و إذا كان النمط العمراني لمنطقةٍ ما قد لا يكون له أثر كبير في الفقه العمراني» 
فاد ارف الوم اة الا عر ما جد هل نلك الاه القن كانت له 
في الماضي؛ لان التطورات التي حدثت على مستوى العالم أجمع من جهة تنظيم وتقنين 
العلاقات بين الناس تخمّف من الحاجة للعرف عند إصدار الأحكام في مسائل 
الخلافات العمرانية» غير أن هذا لا يعني زوال أهميّة الأعراف في الفقه العمراني 
المعاصرء بل ما زال هناك أثر مهم للأعراف لا سا القديمة منها؛ لأنَّ المبادئ العامة 
التي تحكم علاقات الجوار تعتمد كثيراً على خصوصيّة الزمان والمكان» و لا بد من 
مراعاة ذلك عند تحديد الأحكام الشرعيّة العمرانيّة» بحيث تكون هناك مرونة 


.7”737 ينظر في بيان هذه المعاني الثلاث: عمارة الأرض في الإسلام» جميل أكبر» ص‎ )١( 
. ٤١ ينظر: العمارة الإسلامية والبيئة» د. يحيى وزيري ص‎ )0( 
.8١- !/4 (؟) ينظر: عمارة الأرض في الإسلام» جميل أكبر» ص‎ 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


تراعي الأعراف السابقة لا سيا في الأماكن التي تنتشر بها البيئات التقليديةء 
لاا أن اغراف القديمة ها أهميّة خاصّة في مجال الفقه العمراني» و ذلك لما 
ها من أثر على فهم بعض الفتاوى العمرانيّة عند الفقهاء القدامى » و الله أعلم. 

بقي أن أنبّه على قضيتين مهمتين: 

الأولى: أنّ العرف لا يعتبر إن صادم نصاً أو قياساًء وبالتالي شكّلت الأعراف 
السابقة مرجعية معتبرة إلى حدٌ بعيدء لأنَّ علاقات الجوار متشابهة غالبا وخضوع 
الأعراف فيها لميزان الشرع جعلها وكأنها امتداد لروح الشريعة في ضبط المسائل 
الفا 

والقضية الثانية: أنَّ الأعراف وإن تشابهت في الأمور الأساسية غير أا تختلف 
في كثير من الحزئيات» وهذا يفسّرٌ لنا تضارب آراء الفقهاء في بعض المسائل حتى 
داخل المذهب نفسه . 

وأود قبل الانتقال إلى جهود الفقهاء في جال الفقه العمراني أن أختم بالحديث 
عن مصدر من المصادر التبعية وهو مذهب الصحابيء إذ هي مسألة خلافية ها أثرها 
في أحكام العمران» فمن ذلك ما ينقل عن سيدنا عمر بن الخطاب طايه نه في تنظيم 
وتخطيط مدينة الكوفة"» إذ ظهرت خلافات استندت إلى فهم ما روي عنهده 
وأرضاه كنهيه عن التطاول في البنيان يما سيكون له نصيب في البحث إن شاء الله. 


)١(‏ ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري» سنة سبع عشرة» ٤ / ٤>‏ فا بعد المدينة والسلطة في الإسلام د. بن 
حموش ص .١9‏ وني مقال محمد أبو الأجفان (الشريعة الإسلامية وتنظيم العمران) من ملتقى الندوة 
الإسلامية في القيروان ص 179 نماذج لأقضية سيدنا عمر با يتعلق بالعمران. 
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وهذا الموقف من سيدنا عمر يشير إلى أهمية فهم مكانة السياسة الشرعية في الأحكام 
العمرانية» وهي ا ا و اکر اور ف اراد و فروعه» وتتصل 
من جانبها الآخر بالسنة النبوية وأقوال الصحابة وأفعالههم لتحديد ما كان منها داخلاً في 
التشريع» وما كان اجتهاداً مرتبطاً بمسألة عارضةء للإمام في الأزمنة اللاحقة خالفته. 
وموضوع علاقة السياسة الشرعية بأحكام العمران يمكن أن يُلخّص بوجوب تنظيم 
الإمام للعمران با يتوافق ومصالح الناس؛ لأنَّ تصرف الحاكم منوط بالمصلحة". ولعل 
توجيهات سيدنا عمرط إنم| كانت انطلاقاً من مفهوم السياسة الشرعية هذه. 

واكلاف أن فت اران راغلي اكان عل مقا لهه هذا ف 
أصوله العامة للكتاب والسنة» ومسترشداً في فروعه بالاستحسان والاستصلاح 
والعرف ومذهب الصحابي. وهو ضمن هذه القيود يمنح الإمام سلطة تنظيمية لتحقيق 
مصالح الناس ودرء خلافاتهم مما يدخله على العموم في باب السياسة الشرعية. 


ثالثاً: جهود العلماء في مجال الفقه العمراني: 


١‏ - جهود المتقدمين: 
لقد عرض الفقهاء لأحكام العمران في أبواب مختلفة من كتبهم الفقهية العامة 


عد بعض المعاصرين منها سبعة وعشرين بابا"» وبالغ بعضهم فذهب إلى أن أحكام 


)١(‏ القاعدة الخامسة من الكتاب الثاني في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”777 (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). 


(؟) مقدمة رياض القاسمين للأدرنوي» وهي للدكتور مصطفى أحمد بن هوش» ص .١١‏ 
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البنيان تدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا". والحق أن أغلب كتب الفقه لم تجعل 

ساكل ايان ابا خاضاء لذ د هده اما :قد در زعت ن عدد ن الأبزات من 

أهمها أبواب إحياء الموات والصلح والقسمة. آمًا المسائل الخاصة بالنواحي 

الاقتصادية والمالية العمرانية؛ فقد بحثها الفقهاء في أبواب البيع والشفعة» في حين 

بحثوا المسائل الخاصة بالإثبات والدعاوى المتعلّقة بالبناء في أبواب الشهادات 

والدعاوی» ولعل هذه الأبواب من أوفر وات كتب الفقه العامة ماده فقهيّة 
٠. 52‏ د ع 3 

عمرانيّة» ولذا نجد بعض كتب القضاء تخصّص أبواباً في مسائل العمران من مثل 

تكملة كتاب لسان الحكّام لابن الشحنة الحنفي» و الذي عقد فيه مؤلفه فصلاً خاصاً 

عن مباحث العمران تحت مسمِّى الحيطان”» وهو المصطلح الأكثر رواجاً عند 
الحنفية للتعبير عن هذه المباحث. غير أن هذا لا يعنى أن كتب الفقه القديمة كلها 
غاب عنها إدراج المسائل العمرانية تحت باب أو فصل خاصء بل نجد - مثلاً - في 
كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد كتاباً بعنوان (كتاب القضاء في البنيان)”.فإذا 
تجاوزنا الكتب الفقهيّة العامّة وجدنا جهوداً كبيرة للفقهاء المتقدّمين في هذا الموضوع 

.۲۹ / ١ البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي للفايز‎ )١( 

)١(‏ لسان الحكام لابن الشحنة» وتكملته لبرهان الدين ابراهيم الخالفي» الفصل الخامس و العشرون من 
التكملة» ص ٤۸‏ فا بعد. 

(۳) ورد في ترجمة عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري (ت ١4١‏ ه) أنه ألف كتاباً بعنوان القضاء 
في البنيان» وقد نقل عنه ابن أبي زيد هناء وهذا يدل على الاهتام المبكر لدى علائنا في التأليف في هذا 
الموضوع» وينظر ما قاله د. الأطرم في مقدمة تحقيقه لكتاب الإعلان لابن الرامي البناء ص ۲٤‏ ثم ص »٠٠١‏ 
وما كتبه د. عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب الحيطان للصدر الشهيد ص ۲۲ء وما قاله د. الفايز 
في كتاب البناء وأحكامه .١ / ١‏ 
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ا E aE AR‏ 8 2 ا 
ضِمْنَ مُصنفاتٍ متخصّصَّةٍ له تارة» وأخرى تناولت مباحثة بعناية وتوسّع» ويمكننا 
تصنيف هذه الجهود على النحو التالى: 


أ-كتب الفتاوى والنوازل: 

وذلك في المذاهب الفقهية المختلفة» وقد عقد بعضهم أبواباً في هذه الفتاوى أفرد 
بها مسائل البنيان» ففي الفتاوى البزازيّة - مثلاً - كتاب خاص بالحيطان وردت فيه 
فتاوى كثيرة تتعلّق بأحكام العمران» وقد قُسّمٌ الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول في 
إشراع الجناح» وذكر فيه بعض الفروع المتعلّقة بمسيل الماء والطرق والأبواب...» 
والثاني في الحائط وعمارته؛ والثالث في الحائط يتنازع اثنان فيه. وقد تصدّرت فتاوى 
هذا الكتاب (في فصل إشراع الجناح) فتوى مهمّة في موضوع كثير الدوران يتعلّق 
ار ی ا ی ا 
الفتاوى: زقاقٌ فيه دُوْرٌ غطَّى بعص أربابها بعضّها بأن نَصَبَ فيه أعمدة متلاصقة» 
وبنى على الأعمدة غرفة» ثم اشترى رجل في ذلك الزقاق داراً ولم يكن له وقت البناء 
دار له المطالبة برفع الغرفة # وعلى هذا استأذن رجلاً في وضع الجذوع على الحائط 
أو حفر بئر أو سرداب تحت داره فأذن ففعل» ثم باع داره» للمشتري المطالبة بالرفع 
والطمٌ إلا إذا رط وَقْتَّ البيع إقراره)". 


)١(‏ تنظر: الفتاوى البزازية» الجزء الثالث» على هامش الفتاوى الهندية 5 / ٤١١‏ فا بعد. 
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ب - كتب الأشباه والنظائر الفقهيّة (القواعد الفقهيّة): 

وهي الكتب التي عُنيت بوضع القضايا الفقهيّة الكليّه المشتملة على جزئيات كثيرة» 
بحيث تَجْمَعٌ هذه القضايا أو القواعد العامة أحكام فروع متفرّقَةٍ في أبواب فقهيّة ختلفة 
مع شرح هذه القواعد وتقديم أمثلة ات علا المذاهب في هذا لجال کا 
تيد ركاذا اكنعلة ت اران ت من لت ا واو و 
لقاعدة (الضررٌ لا يرال بالضرر) حيث قال: (ومن فروع هذه القاعدة عدم وجوب 
العمارة على الشريك في الجديد. وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع... ولو مال حائط 
إلى الشارع أو ملك غيره لم يجب إصلاحه)”. ثم استثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما 
أعظم ضرراً فذكر من أمثلة ذلك: (قطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره)”. 
ج - كتب الأحكام السلطانية وا حسبة والقضاء: 

وقد اعتنت هذه الكتب بمباحث العمران نظراً لكونه ملازماً لحياة البشر» ويقع 
فيه الاشتراك والمجاورة يما يفضي غالباً إلى الخلاف بين الناس» وتُعَذٌّ كتب الحسبة من 
أهمّ مراجع مباحث الفقه العمراني» كا نجد في كتب القضاء كثيراً من تفاصيل تتعلّق 
بفروعه ففي تبصرَة ا لحكام مثلاً نجد فروعاً متتالية ومسائل متعاقبة تشكل مباحث 


متكاملة في هذا الباب”. وبشأن كتب الحسبة فقد تَتَبّعَ بعض المعاصرين ما كتبه 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى» القاعدة الرابعة (الضرر يزال) ص ١7/5‏ -/ا/19. 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. ص۱۷۸ . 
(9) ينظر على سبيل المثال الجزء الثاني من ص "5٠‏ إلى 715 77. 


تمهيد في مفهوم العمران الإسلامي ومصادره ۹ 


الفقهاء المتقدّمون فيها عن أحكام العمران وضوابطه» وكتب ف ذلك كتاباً سياه : 
(الحسبة على المدن والعمران) وهذا يدل على إيلاء كتب الحسبة موضوع العمران 
عناية خاصة”. 


: ر في 

وهي على قلتِها تَعَدَ المرّجمَ الأهمّ والأيسر لمختلف مسائل العمران ومباحثه 
الفقهية. ولعل الحنفية والمالكية هم الذين تصدوا لتأليف هذه الكتب نظراً لتحكيم 
مذهبيه] في قضاء المسلمين» شرقاً حيث اعثمد المذهب الحنفى في وقت مبكره وغرياً 
في شمال إفريقيا والأندلس حيث اعتِّدَ المذهب المالكى في القضاء قروناً عدة. وهذا 
لا يعني أن بقيّة المذاهب ل تتناول هذا الموضوع مستقلاً البتة؛ فقد ذكر السيوطي 
الشافعي حلم أنه أف بعص رسائل تعلق بأحكام البنيان» منها رسالة سّاها: (رفع 
منار الدين وهدم بناء المفسدين) وقد لخّصها في الحاوي لتسهيل تناوهها كما 
قال مهلم ". غير أن التأليف في كل مباحث العمران أو جُلَّها لم يُكْتَشّف فيه من جهود 
المتقدّمين سوى بضعة كتب قليلة جداً في مذهبي أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. 
مع ملاحظة أن نَم عدداً من الكتب والرسائل التي ذْكِرَ تا تختص بأحكام البناء لم 
)١(‏ الكتاب من حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت - الحولية السادسة عشر ١5١7‏ ه الرسالة المائة وستة 

بقلم وليد عبد الله المنيس. 
() ينظر الحاوي للفتاوي» السيوطي» هدم الباني على الجاني» .٠١١ / ١‏ كما ذكر الدكتور عبد الله نذير أحمد أله 

طُبِعَ كتابٌ بتحقيق د. علي النملة هو (الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة) لأبي حامد 


محمد خليل بن يوسف المقدسى الشافعي (819 -۸۸۸ ه) وقد نشر في مجلة العصور - المجلد الثالث - 
الجزء الثاني ١ 5 ٠4‏ ه - دار المريخ. 
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يعثر عليها حتى الآن. منها ما تقدّمت الإشارة إليه (القضاء في البنيان لعبد الله بن 
عبد الحكم)؛ ومنها كتب أشار بعض المتقدمين إليها ول يُعْثَر عليها حتى الآن ككتاب 
الجدار لعيسى بن دينار ات 7١7‏ ه) والذي نقل عنه ابن الرامي وغيره من الباحثين 
في جال العمران". وإلى جانب هذا هناك مخطوطاتٌ ل تر النور بعد تشير عناوينها إلى 
نا تناولت أحكام البناء» وربا كان بعضها مجهول المؤلف. ومن هذه المخطوطات 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس (رقم 7917) عنوانها: رسالة فتح الرحمن في 
مسألة التنازع في الحيطان لمحمد بن حسين البارودي الحنفي (ت ٠۲٠١‏ ه). 

أما الكتب التي حُققت ونشرت مؤْخراً فهي (مرتبة وفق تاريخ تأليفها): 

١‏ - كتاب الجدار لعيسى بن موسى التطيلي (ت 785 ه) وهو من أقدم وأوسع ما 
كتب في هذا الباب حققه د. إبراهيم الفايز» ونشر سنة ٠٤١۷‏ ه. والمؤلف مالكي المذهب". 

۲ - كتاب الحيطان للصدر الشهيد برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد 
العزيز بن مازه البخاري (ت 575ه». والكتاب في أصله مسائل جمعها الشيخ 
المرجي الثقفي تتعلّق بأحكام البناء في المذهب الحنفي» ثم شر حها قاضي القضاة» أبو 
عبد الله الدامغاني الكبير. أذ الصدر الشهيد ّم قام بتهذيب عمله) وأضاف 


)١(‏ ينظر مقدمة تحقيق الإعلان لابن الرامي البتاء للدكتور الأطرم 17/١‏ البناء وأحكامه للفايز "١ /١‏ مقدمة 
تحقيق كتاب الحيطان للصدر الشهيد للدكتور عبد الله نذير أحمد ص 77. 

(0) وقد صدر عن دار روائع الكتب - الرياض - هذا وقد ذكر محقق كتاب رياض القاسمين أن مؤلفه توفي سنة 
7 ه وهو خطأ محضء وذكر أن الفرنسي باربي ترجه إلى الفرنسية ونشره في المجلة الجزائرية التونسية 
للدراسات الفقهية والقضائية سنة ۱۹١١ - ١9٠6٠‏ وذلك بعنوان " الحقوق والواجبات بين أصحاب 
الملكيّات المتجاورة". 
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2و 


أبواب الكتاب بعص ما استجدّ من مسائل وأضاف إيضاحات لم يوردها الإمام 


إليه مع تحقيق وتصحيح لبعض المسائل الواردة عندهما. ثم إن ابن قَطْلويُعَا زاد في 


القون ا و خدج لكات محرا فو طوف الوم ف هدم 
5 م عن دار الفكر المعاصرء وقد عَنيّ به محمد خير رمضان يوسف. كما حقق 
الكتاب أيضاً د. عبد الله نذير أحمد. ونشره مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد 
العزيز بالسعودية وصدرت طبعته الأولى عام 5١15‏ ١ه‏ / 19945 م. 

۳ - الإعلان بأحكام البنيان للمعلم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي» 
المعروف بابن الرامي البتاء (ت نحو وسط القرن الثامن المجري). وهو أوسع وأهم 
كتاب وصلنا في هذا الباب» صاحبه معلّم بنَاء مُنْقّن» وقد عمل في مجال الحسبة» كا 
استعان به القضاة في قضايا الخبرة العمرانية» وقد جمع كتابه - ىا قال - من أمهات 
الدواوين وكتب المتأخرين ونوازل القضاة ومسائل المفتين"» ثم رتب كل ذلك - يا 
يتعلّق بالفقه العمراني - في جملة مباحث متعددة ترتيباً جيداً تحدّث فيها عن أحكام 
الجدار ومسائل الضرر وعيوب الدور والمرافق والقسمة والشفعة ونحو ذلك. وهو 
مالكي المذهب غلب على كتابه النقل لروايات مذهبه وإن كان ذكر بعض أقوالٍ 
لمذاهب أخرى في بعض المواضع”. وكانت مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي في 
)١(‏ ينظر مقدمة محمد خير رمضان على كتاب الحيطان ص ۷ -۸ ووازن بمقدمة د. عبد الله نذير أحمد للكتاب 

نفسه ص 5 4 حيث نسبه للصدر الشهيد وقال إِنَّ مِنْ أهمٌ مصادره شرح أب عبد الله الدامغاني. 

.٠٠١ / ١ الإعلان لابن الرامي البناء المقدمة»‎ )١( 


(۳) من ذلك ذكره لموقف الحنفيّة و الشافعيّة من أثر العرف في تحديد ملكيّة الجدارء ينظر: الإعلان» الكلام في 
الجدار بين داري رجلينء الجدار الأول .١77 / ١‏ 
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yS 
ا‎ o 

5ه/ ES‏ 
المذهب الحنفي» بل إن عمق الكتاب ذكر أنه رغم بحثه الواسع في مجال الفقه 
العمراني لم يجد كتاباً متخصّصاً في هذا الموضوع يكتبه فقيه حنفي سوى هذا الكتاب 
باستثناء كتاب الحيطان و الذي هو أقرب للرّسالة منه للكتاب لصغر حجمه”". وقد 
جمع المؤلّف في كتابه أهمّ مباحثٍ العُمران كالقسمة و أحكام الجوار و الاشتراك و 
أحكام الأراضي ومسائل المنازعات في العقارات و نحو ذلك. ونقل هذه المباحث 
الأمهات كالمبسوط و البدائع. وقد حمق هذا الكتاب د. مصطفى أحمد بن موش و 


صدرت طبعته الأولى عن دار البشائر بدمشق سنة ١57١‏ ه - 73٠٠١‏ م. 


۲ - جهود المعاصرين: 
كان للمعاصرين جهد واضح لإعادة الاعتبار هذا المجال المهم من يجالاات الفقه 


الإسلامي» وقد أسهم عدد من الباحثين المعاصرين في إفراد الدراسات الفقهية 


.١7 تنظر مقدمة د. مصطفى أحمد بن موش للكتاب» ص‎ )١( 
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المتعلقة بالعمران وما يتصل به من هندسة وتنظيم» ولعلّ الباحثين السعوديين كانوا 
أسبق إلى هذا الاهتمام عا يؤكّد أن الفقه لا ينشط ويتطور إلا حين ينقل إلى الحياة 
العملية. ونستطيع أن نصتف جهو المعاصرين في هذا المجال وفق التقسيم التالي: 


أ-جهودهم في تحقيق نتاج ا متقدمين في جال فقه البناء وما يتصل به: 

تقدّم معنا ؤِكْرٌ عددٍ من الكتب حُقَقت مؤخراً في هذا الباب» وربما كان لبعض 
المستشرقين الفضل في التنبيه على بعض مراجع علاثناء فلقد اكتشف كتابَ الإعلان 

و 

المستشرق الفرنسي روبير برانشفيك» کا ترجم الفرنسي باربي كتاب الجدار لعيسى 
بن موسى ونشره في المجلة الجزائرية التونسية في مطلع القرن العشرين“ 

كما قام بعض الباحثين في الجامعات الإسلامية بتحقيق مصادر مهمة في هذا 
الملوضوع وجود جهود خدمت بعض مصادره لتنشر بأكثر من تحقيق» فلقد حَقق 93 
محمد خر رمضان يوسف كتابَ الحيطان للمرجى ي الثقفي» کا حدق الات ا 
ES‏ 000" 

وبعد أن قامت مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي في المغرب بإصدار كتاب 
ابن الرامي» قام الباحث عبد الرحمن الأطرم ب بتحقيق هذا الكتاب وحَدَمه خدمة 


o‏ ار م 


)١(‏ تنظر مقدمة د. مصطفى أحمد بن موش لكتاب رياض القاسمين ص .١18‏ وهذه الجهود التي بذلت من 
قِبَلِهم لا تعادل جانباً من جوانب إساءتهم لهذا الموضوع نفسه. وقد أشار إلى ذلك الباحث نفسه في مقدمة 
كتابه (فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثاني الجزائري) ص 7. 
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العمراني بعد أن تيسر للباحثين» كا قام الدكتور محمد عبد الستار عثمان بدراسة أثرية 
معارية لهذا الكتاب حاول فيها تحديد أنماط وعناصر البانى الآثرية الإسلامية 


وي طواقريها الا نبو الوضوك ات ف وا ر ر 


ب -الرسائل ا جامعية التي تناولت ا موضوع كاملاً أو جانباً من جوانبه: 

١‏ - كتاب البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة - للباحث 
إبراهيم بن محمد الفايز. وقد قدَّمتُ الحديث عنه في المقدّمة. و الكتاب بحق من 
أوسع وأهمٌ ما أله المعاصرون في بابه. 

۲ ححق الارتفاق لسليان بن وائل التويجري» وهي رسالة مقدمة لل درجة 
الدكتوراه في الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ١54٠057‏ ه. 

۳ - فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثاني الجزائري ٩٥٦‏ ه - 
5 ه: وهو كتاب يجمع الوثائق الشرعية المتعلّقة بالعمران من خلال أرشيف 
الجزائر العائد للحكم العثماني من أوامر سلطانية ووثائق المحاكم الشرعية في فترة زمنية 
محدّدة» قدّم لها جامعها بتصنيف موضوعي لفقه العمران يذكر مصطلحات هذا الفقه 
ومدلولاتهاء ويربطها بالوثائق المثبتة في يشبه الدراسة التحليلية لتلك الوثائق. 
ن أصلّه 
دراسة جامعية نالا امول درجة الدكتوراة في طط .وإدازة المدك :من المعههد 
الفرنسي للتخطيط بجامعة باريس الثامنة. 


ع 


وقد اخترت تصنيف هذا الكتاب ضمن فئة الدراسات الجامعية؛ لأ 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية ١5048‏ ه. 
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> - أحكام الطريق في الفقه الإسلامي» مقارنة مع نظام المرور في المملكة العربية 
السعودية» لسليمان بن عبد الله الدخيل» وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه من 

ه - عقد مقاولة البناء والمنشآت الثابتة في الشريعة الإسلامية» دراسة وتطبيق» 
أطروحة ماجستير مُقدّمة من الباحث سالم خويتم بخيتٍ الراشدي لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - ١9957‏ م 

وهي رسالة في جانب مهم من جوانب الفقه العمراني أغنت عن بحث ذلك في 


رسال هدم 


وو 5 ههه 
(كتب خارج الدراسات الأكاديميّة): 
الحقيقة أي لم أَعْثْر على كتاب مستقل يتحدَّثُ في هذا المجال ويتخصّصٌ 
للأحكام الفقهية» لكن كُتِبَ الكثيرٌُ عن العمارة الإسلامية» وكثيرٌ من كب في ذلك 
تعرّض للأحكام الفقهية» وسأسرد بَعْضّ الكتب التى أولت الجانب الفقهيّ أهمية 
خاصة» علا بان الكتب ال عشت حول العمارة الإسلامية كثيرة جد" 
)١(‏ ينظر وصف للرسالة في مقدمة د. عبد الله نذير أحمد لتحقيقه كتاب الحيطان ص ۲۸ -۲۹. 
(۲) دليل الرسائل الجامعية بدار الكتب القطرية 191/0 - 1۹۹۷ ص ۷ - الفقه الإسلامي - المعاملات 
الإسلامية. 


(*) طلبت من المشرفين على مركز جمعة الماجد بدبي قائمة بأسماء الكتب المتعلّقة بالعمارة الإسلامية لدم 
فزودوني بقائمة تشتمل على ١١77‏ عنواناً يتعلق بذلك. 
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١‏ -عمارة الآأرض في الإسلام» جيل عبد القادر آكبر» وهو كتاب يحفل بذكر 
الأحكام الفقهية العمرانية» وتطبيقاتها في زمننا الحاضر". 

۲ - المدينة الإسلامية» د. عبد الستار عثان» سلسلة عالم المعرفة .")١7/(‏ 

۳ - كتاب المدينة والسلطة في الإسلام (نموذج الجزائر في العهد العثاني)» د. 
مصطفى أحمد بن موش”. 

؛ - أسس تصميم المسكن في العمارة الإسلامية» د. مجدي حريري» الأستاذ 
المساعد بقسم العمارة الإسلامية بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة آم القرى 
كه الك 

5 -المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية» د. عبد الباقي إبراهيم» وهو كتاب يهتم 
أمناسا شاقن لحار لكند ور ا هذا الجانب إلى التعاليم الشرعية©. 


ء - أبحاث ال مؤتمرات العمرانية الإسلامية: 


انمق موق اق زة لا ع العارة: الأسلاقة و عق اشا 


)١(‏ نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة - الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ م. 

(۲) وقد تحدث فيه عن كثير من الأحكام الفقهية ينظر على سبيل المثال ص ۰٤۲-۳۲‏ ص 017-17٠‏ 8. 

(۳) مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ 1444 م وقد تحدث فيه عن بعض القضايا 
المتعلقة بالأحكام الفقهية للبناء في الصفحات المثة الأولى. 

(5) وقد صدر الكتاب عن الشركة السعودية للتوزيع ١504‏ ه وقد تصدى لبعض المسائل الفقهية ال هامة في 
تصميم المسكن وإن غلب على بحثه الجانب المعماري. 

(4) صدر عن مركز الدراسات التخطيطية والمعارية بمصر وينظر على سبيل المثال من الصفحة 8١‏ - ه١٠2‏ 
وللدكتور عبد الباقي إبراهيم جهود كثيرة في هذا المضمار. 
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ومنطلقاتهاء وقد أولت بعض هذه المؤتمرات جانب الفقه العمراني اهتاماً ملحوظاً. 
وأود أن أنوه هنا بمنظمتين لما جهد بارز في هذا الجانب: 

الأولى: منظمة العواصم والمدن الإسلامية. 

والثانية: منظمة المدن العربية. 

وعلى سبيل المثال فقد أقامت منظمة العواصم والمدن الإسلامية الحلقة الدراسية 
الرابعة بالرباط بالمملكة المغربية ما بين الخامس والسابع من شوال ١51١١‏ ه الموافق 
۲۲-٠‏ نيسان ۱۹۹١‏ م. وذلك حول المنهج الإسلامي في التصميم المعماري 
والحضري» وقد قدم الدكتور محمود عبد المادي الأكيابي” بحثاً في هذه الحلقة بعنوان 
(المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسلامي) تحدَّث فيه عن الأسس التي ينبغي 
مراعاتها في المسكن الإسلامي متعرّضاً لعدد من الأحكام الفقهية التي تتعلّق بعمارة 
المساكن وتخطيطها”. وإلى جانب المؤتمرات المتخصّصة؛ تناولت بعض المؤتمرات 
الإسلامية موضوع العمران. وقد قدَّم د. محمد أبو الأجفان بحثاً بعنوان (الشريعة 
الإسلامية وتنظيم العمران) وذلك للتقى الندوة الإسلامية التي أقيمت بالقيروان ما 
بين الخامس والعشرين والثامن والعشرين من شباط عام ۱۹۷۷ م وهو بحث مهم 
جد ركز على الجوانب الفقهية المتعلّقة بالعمران". 
)١(‏ أستاذ مشارك وقائم بعمل رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة المنوفية. 
(؟) المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضريء إصدار منظمة العواصم والمدن الإسلامية ص ۲٤۷‏ فا بعد. 
(۳) الدين والمجتمع - منشورات الحياة الثقافية - وزارة الشؤون الثقافية بتونس ص ١١4‏ فا بعد. وقد ذكر د. 


عبد الله نذير أحمد مقالاً آخر للكاتب بعنوان التشريع العمراني في الإسلام ولكنه نسبه إلى هذا الملتقى فلعل 
ذلك سهو قلم. تنظر مقدمته على كتاب الخيطان ص ۳۷. 
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ه - ال قالات والبحوث ال منشورة في المجلات الدولية: 

هة اللخوية كد يكزا لا سا ى الجلدتالتخصفة للموضوهات 
العمرانية» وسأذكر على سبيل التمثيل مقالين من خارج المجلات ال متخصصة: 

الأوّل: للدكتور مصطفى أحمد بن هموش بعنوان: مِنْ معالم العمران الإسلامي: 
قرابة النسب وقرب المكان”". 

والثاني: للدكتور علي عبد الظاهر ثويني بعنوان العمارة والمعماري في التراث 
والمفهوم الإسلامي”. 
رابعاً - المبادئ والسمات العامة للفقه العمراني: 

يحكم فقه العمران الإسلامي جملة من المبادئ العامة هي نتيجة طبيعية لكون هذا 
البحث فرعاً من فروع الفقه الإسلامي المستمد من شريعة الخالق جل وعلاء الأعلم 
بخلقه و الأرحم بهم لكن تميّرَ هذا البحث من سائر الفروع إِنَّا هو أثر من آثار 
طبيعته التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الاجتماعية وتبادل المصالح والثقة 
والأخلاق. وسأقتصر - إن شاء الله - على المبادئ الأساسية مع إشاراتٍ سريعة لما 
يتفرّع عنهاء وذلك لتكون هذه المبادئ أو السات هي اة للترجيح بين 
الخلافات المعتمدة على الاجتهاد العقلي و المصلحي في جميع بحوث الكتاب. 


.١١١ ه آب ۱۹۹۸ م. ص‎ ١514 مجلة الأحمدية العدد الثاني» جمادى الأولى‎ )١( 


.77 ه - أكتوبر ۲۰۰۳ م ص‎ ١57 5 شعبان‎ ۳٤٤ مجلة منار الإسلام» العدد‎ )١( 
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المبدأ الأول: الأصل حرية التصرٌّ ف في الملك: 

تجمع الأصول الشرعية على حرمة املك ووجوب احترامه» يما يُعطي حرية 
واسعة للمالك في التصرّف بملكه طاما لم يتعسّف في استععال حقه» ولم يتعد على 
الآخرين. وقد أكد الفقهاء على هذه الحرية لا سيا في مباحث العمران» وحاولوا أن 
يقلّصوا من دائرة الحدٌ من إطلاق الحرية في التصبٌّف في الملك بالقدر الذي لا يسمح 
بتجاوز يضر ضرراً فاحشاً » وتشدَّدُوا في الضرر الذي يمنع حتى لا يتخذ ذلك سبيلاً 
لتقييد حريات المالكين. فالإمام الشافعي ملم يرى أن في مَنْع المالك من التصرّف 
ا حر في ملكه ضرراً أشدٌ من مراعاة دفع الضرر عن جاره". وقريب من ذلك موقف 
عدد كبير من العلماء امتقدمين» فعلى سبيل المثال يُقَسّرٌ أشهب مل من متقدمي علماء 
المالكية الضرر الأكبر في قوم (إذا اجتمع ضرران سقط أصغرهما لأكبرهما) بقوله 
(الأكبر أن يُمْتَعَ الرجلٌ من أن نِت في ماله شيئاً يمآ له فيه منفعة» ومعنى الأصغر 
هو الاعتراض من جاره عليه ما يضر به)". 

إذن فالإنسان حر في التصرّفٍ في داره» وهذه الحرية محترمة في الإسلام على نحو 
كبير» ويترتب على ذلك إطلاق يد المالك في توسيع داره وتخطيطها وترميمها 
وتحسينها كا يشاءء ما لم يتعدٌ على مصالح الآخرين أو يضر بهم على نحو ما سنرى في 
المبذأ الثاني 
)١(‏ ينظر: الأم للشافعي» كتاب الرهن» باب الغخصب» ۷ / 55". نظرية التعسف د. دريني ص 177 فا بعده 


عمارة الأرض في الإسلام» جيل أكبر» ص ۲۹۸ . 
(۲) ينظرالإعلان لابن الرامي البتاء» كتاب نفي الضرره ١ / ١‏ عمارة الأرض في الإسلام» جميل أكبر» ص .7١9‏ 
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المبداً الثاني: لا ضرر ولا ضرار: 

هذه القاعدة الفقهية مستفادة من حديث شريف مشهور» وسيأقي بحث هذا 
الموضوع بشكل مستفيض داخل أبحاث الكتاب» غير أن المقصود هنا التأكيد على 
أهميّة هذا المبدأ في صياغة الفقه العمراني» فقد استغرق كتاب نفي الضرر والكلام فيا 
يحدثه الرجل على جاره من ضرر وغيره من كتاب ابن الرامي البناء لم نحوا من 
ربع الكتابء على آنه تناول بعض مفردات الموضوع في أبواب ومباحث أخرى". کا 

وتعتبر مسألة الضرر - كا يقول د. موش - نظرية قائمة بذاتهاء ويمكن إدراك 
مدى حرية التصرف في الملكية الخاصة وكذلك قيود تصرف السلطات العامة في 
العمران الإسلامي من خلال هذه النظرية» فليس لأحد أن يمنع غيره من التصرف 
في ملكه إلا إذا كان ذلك التصرف سبباً في الإضرار بالغير" - كا تقدَّم -. وهذا دال 
على تغلغل هذه النظرية في جميع مباحث العمران على اختلافها. ومن ثُمَّ كان 
العمران وما يرتبط به أهم تطبيقات هذا المبدأ الذي حكم التخطيط المادي للمدينة 
الإسلامية على امتداد العصور التاريخيّة*» كا يؤكد الباحثون في الحضارة الإسلامية. 

فين آله لا د من ترون قافن ها للتؤفق رين الد اسان القاعدة 


)١(‏ بدأ كتاب نفي الضرر في الصفحة ١19‏ من الجزء الأول وانتهى في الصفحة ۳۲۸. ومن مواضيع الضرر التي 
تحدّث عنها بعد ذلك حديثه عن القناة القديمة التى تضر بالجار .8١5- 5١7 / ١‏ 


() كتاب الحدار له» من الصفحة / ١٠١‏ وحتى الصفحة /ا١١.‏ 
(۳) ينظر فقه العمران الإسلامي, د. حموش» ص .۸١‏ 
() المدينة الإسلامية» محمد عبد الستار عثهان» ص ° 
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الأولى هي أنَّ لكل مالك الحريةٌ في التصدٌّفٍ إذا انعدم الضررء والقاعدة الثانية يراعى 
الضرر حين يتجاوز أثره حدود عقار المالك المتصرٌ ف". 

ويمكن أن ثُمَثّل لذلك بقضية الارتفاع في البناء فالإسلام يبيح للمالك الارتفاع 
Ee‏ ف نهو أن aE STE‏ جارك اللي فا 


الشنمس أو الرياح”. 


المبداً الثالث: وجوب مراعاة ا لخصوصية وتعظيم الحرمات: 

روط هذا الد ماقي (رفاطا ماهر ا اد مراعاة اة واطفاظ عل 
حرمات الساكنين في البناء تطبيق لحرية التصرّف ومنع الضرر. ولو تتبعنا الأحكام 
الفقهية التي تراعي هذا المبدأ لوجدناها - رغم اختلاف الفقهاء - تشكل المحور الذي 
تدور عليه اجتهادات الفقهاء العمرانية» وقد تشدّد الفقهاء في قضية الخصوصية 
وحفظ العورات نظراً لعلاقة ذلك بالرؤية الإسلامية التي تحكم العلاقات الاجتاعية» 
فقد نقل ابن الرامي طلم عن كتاب ابن سحنون فتوى لسحنون وه حول من بنى 
مسجداً على جدار جاره وعمل له سطحاً فكان من صار في السطح رأى ما في دار 
الرجل إلى جانبه» فقام عليه بذلك» قال سحنون: بر باني المسجد على أن يستر سقف 


المسجدء ويمنع الناس من الصلاة في المسجد حتى يستر جاره". وهذا نموذج دال على 


.۲٠١ ينظر بحث ذلك في كتاب عمارة الأرض في الإسلام؛ د. جميل أكبر ص‎ )١( 
.۲۸۲ (؟) سيأتي بحث هذه المسألة باستفاضة إن شاء الله » وينظر: ا منهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضري» ص‎ 
.۲٠١ / ١ الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي» الكلام فيمن بنى صومعة يتكشف بها على دور الجيران.....‎ )( 
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أن الحفاظ على الخصوصية ومنع الاطلاع على العورات مقدّمٌ على تمكين الناس من 
الصلاة في المسجد عند التعارض» فأن يكون مُقَدَّماً على ما دون ذلك من باب أولى. 
وقد كانت العمارة الإسلامية على مر العصور نموذجاً تطبيقياً لهذا المبدأ إلى حدٌ 
بعيد» حيث روعيت حرمة المسكن ابتداءً بمدخله الذي كان يصمّم ليحجب الفراغ 
الداخلي للمسكن» ومن ثم كان اتجاه أفراد الأسرة إلى الداخل أمّا الضيف فله اتجاه 
معاكس» وكلا الاتجاهين يلتقيان في حيز مشترك تحقيقاً لمبدأ المخصوصية”". وقد كانت 
فكرة التوجه إلى الداخل من أهم خصائص العمارة الإسلامية تحقيقاً لذات المبدأء 
وإلى جانب ذلك كان الجزء الخاص بالنساء منفصلاً عن بقية الأجزاء ويمكن لمن فيه 
رؤية من بداخل المنزل من مشربيات تطل على القاعة”. فالنساء يرين ولا يرين. 
وسيأتي معنا تفصيلٌ لموقف الفقه الإسلامي من جيع المسائل المتصلة بهذا المبدأ إن 
شاء الله لكن أودٌ في نباية الحديث عن هذا المبدأ التنويه بقضية مهمة وهي أنَّ 
المسلمين لم يتخلوا إلى يوم الناس هذا عن حرصهم على رعاية مبداً الخصوصية 
وحفظ حرمات نسائهم. فقد أدت إشادة المباني العالية وسط النسيج الحي للأحياء 
الإسلامية القديمة إلى رحيل السكان الأصليين لتلك الأحياء بعد أن زالت أهم مزايا 
مساكنهم وهي تأمين الخصوصية» كا أن المباني الطابقية التي تقام هذه الأيام على 
النمط الغربي في الأحياء الإسلامية المعاصرة ما إن تسكن حتى تتبدل واجهاتها بفعل 
الستائر الثابتة والمتحركة والمختلفة الألوان والأشكال والتي يقيمها الساكنون لتأمين 
خصوصية مساكنهم. وهذا أحد مؤشرات التناقض بين طبيعة الساكنين المسلمين 
0 المنظور الإسلامي للنظرية المعارية» د. عبد الباقي إبراهيم» ص 5/. 
(؟) مقال د. عزة رزق (تأصيل القيم المعمارية الإسلامية في العمارة المصرية المعاصرة) في المنهج الإسلامي ص٥ .7١‏ 
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ورؤاهم وقيمهم ومبادئهم الدينية والاجتماعية من جهة وبين مساكنهم التي أقيمت 
على الطراز الغربي باسم الحداثة والمعاصرة من جهة أخرى”". 


المبدأ الرابع: التوفيق بين الجمال والتواضع: 
يروي عبد الله بن مسعودقه قول النبي##: (لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه 
مكفال 1 1و 14 )قال رطل :إن انسل عيب أن کین وو و 


هذا الحديث هو أصل في الدلالة على مبداً التوفيق بين التواضع والجمال في ختلف 
جوانب الحياة» والمستند إلى وسطية الإسلام» وهو دليل على مراعاة الشرع الإسلامي 
للفطرة البشرية. ومِنْ ثَمّ أجاز الإسلام أشكال الزينة في البيوت ما لم تخالف مبادئ 
الإسلام وعلى رأسها النهي عن السرف. وانطلاقاً من هذا المبدأ أوجب الإسلام 
العناية بنظافة البيوت وجاءت المؤيدات الشرعية المحتمة هذه العناية» فإيجاب الوضوء 
مثلاً جعل وجود الماء في البيت أمراً مهنأ للغاية» وقد دخلت الحمامات إلى البيوت 
حرصاً على تلبية واجبات الطهارة وم يكن ذلك معروفاً من قبل”. 


)١(‏ ينظر: مقال أ. محمد خير الدين الرفاعي (نحو عمارة أصيلة ومعاصرة تستمد معطياتها من القيم الإسلامية 
وتقنيات العصر) في المنهج الإسلامي ص 175. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم ١517‏ (41)» وبطر الحق: رفضه ودفعه» وغمط 
الناس: احتقارهم. 

(۳) ينظر: مقال د. الأكيابي (المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسلامي) في المنهج الإسلامي في التصميم 
المعماري و الحضري» ص 55094. 
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كا أفتى عدد من الفقهاء بجواز تزيين المساجد كا سنرى» غير أَّبم ونتيجة لهذا 
المبداً منعوا أن يكون ذلك من مال بيت المال أو أن يكون بالذهب أو أن يشتمل على 
صور لذي روح. وقد استجابت العمارة الإسلامية هذا المبداً عبر تاريخها الطويل» 
فكانت معبرة عن مبادئ الإسلام في المساواة والبساطة وعدم المباهاة والتظاهر المخل 
بالقيم الاجتاعية أو الإثارة الطبقية"» مع حفاظ على درجة من الال والتناسق. 
وعلى سبيل المثال نجد أن الواجهات الخارجية للمسكن الإسلامي بسيطة في 
تشكلاتها تعكس رغبة أهل المسكن في عدم التظاهر وحب التواضع مع ارتفاعات 
منخفضة لا تعكس ما بداخل البيت من زينة وجمال يما يشكل مظهراً من الاستجابة 
لإظهار نعم الله والرغبة في تذوّق الجمال". 

وباختصار جاء فقه العمران الإسلامي تطبيقاً للمبادئ الإسلامية الكبرى في 
رعاية الحق والخير والجمال» وقام على أساس من حرية التصرف مع عدم الإضرار 
بالأخرين "مع :التخافظة عن القن ال في التعامل والسلرك وكل ذلك عاط 


بسياج من رعاية الكاليات في النظافة والزينة دون سرف ولا تبذير. 


اى 


الباب الأول 
إنشاء البناء وإاصلاحه 


© الفصل الأول 3 أحكام إنشاءالبناء 
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تمهيد: 

يبدأ تعمير البناء باختيار الأرض التي سيبنى عليهاء ثم يتلو ذلك اختيار مواد 
البناء» ويرافق ذلك تخطيط البناء واختيار اتجاهاته» فإذا ما بني على وفق هذا 
التخطيط و أنشأعلى الميكل لزم أن يتبع ذلك كسوة البناء ومن ثم فرشه. وهذه 
اتلفاراضع بعص ودلا الفمل الأول مدع ةا البان صل ودف لك لطر ود 
هذه الخطى. في حين سيتصدى الفصل الثاني لأحكام ترميم البناء و إصلاحه إذا 
ما أ1 به وهن أو خشي عليه من الانمدام» وسيؤكّد هذا الفصل بالدرجة الأولى 
على مسؤولية هذا الترميم سواء كان ملكاً لفرد معيّن أو كان ملكا لأشخاص» أو 
كان وقفاً لله تعالى. وبين يدي هذين الفصلين سيكون هناك مبحث خاص لدراسة 
الحكم الأصلي للبناء» ثم ما يعتريه من أحوالٍ قد تؤثر في هذا الحكم. ليتم, في هذا 
الباب تفصيل مسائل إنشاء البناء و ترميمه من جميع الجوانب المتعلّقة بالبيت 
المفرد» توطئة للباب الثاني الذي سيتناول المسائل المتعلّقة بواجبات اتصال هذا 
العف المقوة اجر ن ها اه 


الفصل الأول 


# لحت لالت قخحايظ الاه 


# المبحث الرابع -إكساء البيت وفرشه 
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مهيد: 

بحث الفقهاء - ومنذ القديم - مسألة الاهتام بالبناء والعمران بشكل عام 
وكان ذلك نتيجة ورود بعض الأحاديث التي يمكن أن يُفْهُمَ منها كراهية البناء وذم 
بذل المال في سبيله» لكن - وبلا شك - كان هناك تفريق بين بناء وبناء» فبناء المسجد 
مثلاً ليس كبناء دار للإيجار. 

ولذلك كان هناك ضرورة لبحث حكم أصل البناء» وما يَعْرض له من أحوالٍ 
تؤثّر في حكمه أولا» ثم بيان حكم مراحل البناء مرحلة مرحلة ابتداء باختيار الأرض 
وانتهاء بكسوة المبنى من الداخل والخارج ثانياً. وهذا يدفع باتجاه تقسيم هذا الفصل 
إلى أربعة مباحث يدرس المبحث الأول منها الحكم الأصلي لإنشاء البناء والأحوال 
المؤثرة فيه» في حين يتصدى المبحث الثاني لأحكام الأرض ولوازم البناء» ومهتم 
اللبحث الثالث بتخطيط البناء» لتختم المباحث بمبحث إكساء البناء و فرشه . 


المبحث الأول 
حكم إقامي المباني 


لا بد في بحث حكم البناء من ملاحظة أمرين: 

الأ وهو أن ا ا شهزة الا اها و ااا وهو داك 
محكوم بالمبدأ الشرعي العام الذي يحكم حوائج الناس المختلفة» دَوْرٌ الإسلام فيه 
كذؤروق أا وهو الو جه رالا طن هذا من جيك ادا غير أن وض جاناث 
لتدل على ما ظاهره اختصاص البناء بِحُكُْم مختلف عن نظائره» لذا كان لا بدٌ من بیان 
E‏ للك لاهو تررك 
من اطّراد أحكام الشريعة في المسائل المتشايهة. 

الاو ان عو أن اا اروف كن أن كر اة كراد ا 
والمعروف من مبادئ الشريعة أنَّ الأصل في الظروف أن لا تتأثر بها يمكن أن يوضع 
فيها إن لم يكن ما سيوضع فيها معلوماً حال إنشائهاء أي أن حكم الظرف لا يتأثر 
بحكم المظروف ابتداء. وعليه فإن حكم البناء من حيث هو بتاء حكم واحد إلا أن 
للنية أثراً في تغيير هذا الحكم سلباً أو إيجاباً؛ لذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول في الحكم الأصلي لإنشاء البناء» والمطلب الثاني في الأحكام التي تعتري 
اننا قحا لليندقف الود 


۷٠‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المطلب الأول 
الحكم الأصلي لإنشاء البناء 


لا شك في أن أصل البناء مشروع إذ هو أمرٌ وَرَدَ في الكتاب والسنةء وفَعَلَه 
رسول الله وأصحابه والمسلمون من بعدهم إلى يوم الناس هذاء إنا البحث في 
الحكم التكليفي له» أهو واجب آم مندوب أم مباح آم مكروه؟ وإذا كان هناك ما قد 
يطرأ على أصل الحكم فيصيّره واجباً أو حراماًء فإنَّ المقصوة هنا تجرد البناء عن قصد 
الخير والشرء كأن يبني الإنسان بيتاً له وعنده ما يستره ويكفيه؛ أو يوسّع بناءه بغي 
الاستزادة من الراحة والهدوء ونحو ذلك. صحيح أن تجرد الفعل يكاد يكون أمراً 
نظرياًء إلا أنه لا بد من افتراضه ليظهر أثر التعبد أو قصد المعصية على أصل الحكي 
كالطعام والشراب حيث كم بِأئَّّما مباحان فإن قَصِدَ بها التقوّي على الطاعة كانا 
بك وان تم ضررخماكانا معصية. 

وقد اقدّمث أن حك البداكينقي أن يكون كحك سار الأمون المتروعة مال 
يطرأ عليه ما يودر على حكمه. وبالتالي يجب أن يبني الإنسان ما هو ضروري لتحقيق 


أمر الله في الأرض وأن يبتعد عن بناء ما فيه تسبّبٌ في البعد عن أمر الله جر وله بعد 
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ذلك أن يبني ما ينفعه أو يمتنع عن بنائه إذا أراد. غير أنه وردت نصوص ظاهرها 
الحض على البناء وأخرى ظاهرها النهي عنه. ولذا كان لا بدَّ من استعراض هذه 
الأدلة ومقارنتها لنخلص إلى توجيهها بيا يتفق مع الأصل الذي ذكرت. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 


أ -الحث على العمران: 
ورد في كتاب اللَّهيَ ما يدل على طلب العمران والحث عليه» فقد جاء في سورة 
.4 0 5 ر سس عسل حم صح کر < 

هود قولَّهُ سبحانه + هو أَنَْأَمُ من الأرض وَاسْتَحَمرَورٌ فبا اهود : ]١‏ وقد نقل 

القرطبي ل عن زيد بن أسلم أن معنى قولِهِ سبحانه + وَاسْتَحَمدٌ )4: أي أ 

بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار”. 
ونقل ابن العربي عن بعض علاء الشافعية أن الاستعمار طلب العمارة» والطلب 

المطلق من الله على الوجوب”. وذكر الجحصّا ص ل من الحنفية أن معنى قوله 

رصا رہ ر کے ء۶ ع » 9 1 
+ واستعمركرٌ فا 4 أي أمركم من عمارتها بها تحتاجون إليه» ثم قال: (وفيه الدلالة 
على وجوب عارة الأرض بالزراعة والغراس والأبنية)”". 
٠ 4. ٠ + 5 ٠‏ کد سح سس 7 
وعلى الرغم من اختلاف العلاء في معنى قوله سبحانه # وَاسبَعَمرَورٌ 4“ فإن 
واقع المسلمين من عهد السلف وحتى يوم الناس هذا يدل على أن العمران شيء 

.0١ / 5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» في تفسيره للآية المثبتة»‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي» سورة هود الآية الثالثة (51) 1/7 . وينظر: المرجع السابق» الموضع نفسه 

(۳) أحكام القرآن للرازي الجصاص في حديثه عن الآية المثبتة» ٤‏ / //7317. 

(4) ذهب كثير من المفسرين وأهل اللغة إلى أنَّ الألف والسين والتاء هنا ليست للطلب بل هي للمبالغة 
كالتي في استبقى واستفاق» والمعنى على هذا جعلكم تعمرونها. ينظر لسان العرب مادة عم 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ٠١‏ فا بعد التحرير والتنوير لابن عاشور 2588/١١‏ وذكر 
الإمام الرازي مهنم في تفسيره للآية (التفسير الكبير 18/14) أن في قوله استعمركم ثلاثة أوجه: 


الأول: جعلكم عمارها.. والثاني: أنه تعالى أطال أعماركم.. والثالث: أنه مأخوذ من العمرى أي 
جعلها لكم طول أعماركم فإذا متم انتقلت إلى غيركم. 


۷۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


محمود طالما أقيم لغير مفسدة فقد ساهم النبي 2 في البناء وساهم فيه أصحابه من 
بعده» والآمر من المعلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى مزيد استشهاد وبيان. وإلى جانب 
ذلك وردت أحاديث تُرَعْب في البناءء فمن ذلك حديث معاذ بن أنس الجهني طكه 
عن رسول الله #8: (من بنى بنياناً من غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرساً في غير 
ظلم و لا اعتداء» كان له أجرٌ جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى)”. 


ب ما جاء في التحذير من العمران: 
وردت أحاديث تدل على ا من العمران» والنهي عن إنفاق المال فيه 
سأستعرض أهمها للوقوف على حقيقة المراد منها والجمع بينها وبين ما تقدّم آنفاً. 
الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله وأنا أطيّن حائطاً 
لي» آنا وأمي. فقال: (ما هذا يا عبد الله؟) فقلت: يا رسول الله شيء أصلحه. فقال: 
(الأمر أسرع من ذلك). وني رواية: (ما أرى الآمر إلا أعجل من ذلك)”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث معاذ بن أنس الجهني» رقم ١5717‏ وهو حديث ضعيف 
لضعف ابن لهيعة وزبّان بن فائد» قال في مجمع الزوائدء كتاب الزكاة» باب فيمن غرس غرساً أو 
بنى بنياناء رقم الحديث 87/84 7/ 777 :(فيه زبّان» وثّقه أبو حاتم وفيه کلام)» و قال في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في البنيان» رقم الحديث ٠۲۲ / ٤ 1۲۸٤‏ : (وفيه زبّان بن فائد» ضعّفه أحمد 
وغيره» وونّقه أبو حاتم). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الآدب» باب ما جاء في البناء» رقم .٥۲۳٠- ٠۲۳١‏ والترمذي في كتاب الزهد 
عن رسول الله باب ما جاء في قصر الأمل» رقم 7701 وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب في البناء و الخراب, رقم الحديث 17١‏ 5. قال الصدّيقي في عون المعبود 
5 / ۸ «الأمر أسرع من ذلك أي: الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده 
وهدمه لولم تصلحه». 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 7 


والشاهد فيه: أنَّ النبي#ك كره انشغال عبد الله بإصلاح الحائط» على أنَّهطه بن 
حاجته إلى هذا الإصلاحء ولم يكن بقصد زينة ولا استزادة من متاع الدنيا. فن تكون 
كر اهته#ة لأصل البناء من باب أولى. 

الحديث الثاني: عق انس بيخ :مال كطففه أن رسول الله خرج فرأى فة مشرفة 
فقال: (ما هذه؟)» قال له أصحابه: هذه لفلان - رجل من الأنصار - قالَ: فسكت 
وحملها في نفسه» حتى إذا جاء صاحبها رسول الله يسلّم عليه في الناس أعرض عنه» 
ملك ور الح عرق وذ ل كدق لد و لامر عي هل جك ابه إن 
أصحابه» فقال: والله إني لأنكر رسول الله قالوا خرج فرأى قبتك قال: فرجع 
الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض» فخرج رسول الله ذات يوم» فلم يرهاء 
قالّ: (ما فعلت القبَّة؟) قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: 
(أمَا إِنَ كل بناء وبال على صاحبه إلا مالاء إلا مالا) يعني: ما لايد منه". 

وجه الاستشهاد أن النبي 4# جَعَلَ كلّ بناء فيه زيادة على حدٌ الضرورة وبالاً على 
صاحبه» وهذا يعني ذم التزيد في البنيان. 

الحديث الثالث: عن عائشةؤقق أن رسول الله# قال: (إذا أراد الله بعبد شراً 
خضّر له في الطين واللّبن حتى يبني)". 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب ما جاء في البناء» رقم 40777 وفيه أبو طلحة الأسديء قال فيه 

ابن حجر في تقريب التهذيب» رقم الترجمة »81١84‏ ص 01/7 « مقبول» من الرابعة. وروى نحوه 

ابن ماجه في كتاب الزهد» باب البناء والخراب رقم 417١‏ بإسناد فيه عيسى بن عبد الأعلى» و هو 


مجهول كا في تقريب التهذيب رقم الترجمة ٠۳٠٠١‏ ص .٠۷١‏ 
(۲) قال المناوي: عزاه جمعٌ لأبي داود من حديث عائشة» قال العراقي: وإسناده جيد» وليس في المطبوع 
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وجه الاستشهاد: أن النبي #2 جَعَلَ البناء من الشر» وهو ذمٌّ واضح له. 

الحديث الرابع: عن خبّاب بن الأرتٌ أنَّ رسول اله 4# قال: (إِنَّ العبد ليؤجر في 
نفقته كلّها إلا في الترابء أو قال: في البناء)". 

وجه الاستشهاد: أن النبي 4# جعل لكل نفقة أجراً إلا ما ينفق على البناء ولا 
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شك أن هذا يعني عدم استحسان الإنفاق على البناء. 


e 
أكانالآية فاشك ا لست مرغة فق إعات العمرانةولا ف الندتث إلا‎ 
قدَّمت من أنَّ معنى الاستعمار في الآية مختمل لأكثر من وجه» ثم الحديث موجه لقوم‎ 
من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إن لم تؤيّده نصوص في شريعتنا على‎ 

الصحيح”". وحديث معاذ بن أنس حديث ضعيف. 


المتداول من سنن أبي داود. بل إن السيوطي لم ينسب له في الجامع الصغير مع أنه يخرّج الحديث 
أولاً في الكتب الستة. وقد رواه الطبراني في الأوسطء مَنْ اسمه هارون, الحديث رقم 4۳٠١‏ 
عديء تفرّد به أبو ذر (شيخه هارون بن سليمان). قال في مجمع الزوائد» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في البنيان» رقم 2571/4 5/ ١١١‏ : (رواه الطبراني في الثلاثة» و رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني» و لم أجد من ضعَفه). و نقل المناوي عن المنذري أن إسناده عند الطبراني جيد» وينظر 
فيض القدير للمناوي» الحديث رقم 01417 41/١‏ 7. ومعنى خضّر: حسّن. 

)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب في البناء و الخراب» رقم الحديث 4١17"‏ من طريق إسماعيل بن موسى 
عن شريكء وقد حسّنه بعضهم. ينظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني ۲ / ٠"‏ 5» رقم الحديث /77"0. 

(۲) ينظر في مذاهب الأصوليين في شرع من قبلنا: إرشاد الفحول للشوكاني. المقصد الخامس: القياس» 
الفصل السابع في الاستدلال» البحث الثالث: شرع من قبلناء ص ٤٠٠٠-۳۹۹‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷۵ 


لكن يبقى الأصل أن البناء على الإباحة لإقرار رسول اله له وعمل 
المسلمين سلفاً وخلفاً. ومن نَم وجب أن ينظر إلى أحاديث الذَّمّ للبناء على وفق 
هذا الأضل. واحقيقة أذ هذه الأحاديك لو ضحت كلها الما كانت نضا في التهي 
عن البناء» كيف وبعضها لا يصح» وهي في ظاهرها تخالف أصلاً دل عليه عمل 
المسلمين سلفاً وخلفاً كا تقدّم» ومع ذلك فيمكن أن تؤول با يتفق مع ذلك 
الأصل. فالحديث الأول غاية مقصوده آن البناء يحتمل البقاء فترة طويلة وبالتالي 
فلا حاجة في إنفاق الوقت في إصلاحه» ولربا كان في ذلك الوقت ما هو أكثر 
أهمية لخدمة الدعوة أو مصلحة الصحابي نفسه» ولو كان الإصلاح ضرورياً لكان 
رسول الله# أوَّلَ مَنْ يأمر به حفاظاً على مصلحة أهل الدار من جهة» ومصلحة 
المارة في الطريق من جهة أخرى. 

أمّا الحديث الثاني فعلى الرغم مما تُكُلّم في سنده فظاهرٌ أن كراهيّة النبي ك إِنَّ) 
هي لما ظاهره التفاخر والتعالي دون أن يحقّق هدفاً في الستر أ اانا يفده 
التاء ن اا جات الاسائية: 

والحديث الثالث يتحدّث عن الإكثار من البناء وإنفاق الكثير من الوقت وال مال 
فيه» وهذا ظاهر من لفظ (خضّر) الذي يعني أنه سبحانه زين له ذلك حتى استولى 
على قلبه ودفعه لآن يكثر منه. 

والحديث الأخير لا يدل على النهي أو الدّمّ بشكل صريح. بل هو ينفي الأجر 
على البناء. وهكذا نرى أنَّ جملة ما ورد يتّفق مع أنَّ الأصل في البناء الإباحة» وأنَّ 


النهي إن| يتوجه لما كان لغير غرض شرعيء أو أدّى لترك واجب أو فعل منهي عنه» 
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أو زاد على الحاجة". 

وقد كان هذا المبدأ متجلّياً في حال السلف وأقوالهم؛ فعمر بن ا لخطاب طايه حين 
بَحَتَ إليه سعد نفراً يستأذنونه في بناء الكوفة باللبن بعد الحريق الذي أصاب 
عروشهم» أخذ عليهم عهداً أن لا يرفعوا بنياناً فوق القدرء قالوا: وما القدر؟ قال: 
(ما لا يقربكم من الشسَّرفء و لا يخرجكم عن القصد)". و عمر بن عبد العزيز جم 
كان يكره البناء إلا ما لا بذ منه» وكان لم ينهى عن البناء في منى خخاصة؛ لأنَّ ذلك 
يضيّق على الحجاج”. أما إذا كان البناء لا بذ منه فقد كان يأمر ببنائه» وقد كتب إلى 
عامله في المدينة المنورة أن يبني لبني النجار مسجدهم بعد ما تهدَّم؛ وقال في كتابه: 
(كنت خب أن حرج هن الدتباقبل أن أضع خر ا عل عن أو له عل لب ذا 
أتاك كتابي هذا فابنه هم بِلَِنِ بناءً قاصداً) *. 

وأمر هة ببناء الجحفة» واشترى مليطة من الروم بمئة ألف أسير وبناها©. 

وتعذا هن قور العلرادا ددرت عدر E‏ 

يقول المناوي طلم في شرحه للجامع الصغير عند حديثه عن خبر (إذا أراد الله 
بعبد شرَّاً خَضَّرٌ له في الطين واللبن حتى يبني): « وهذا فيه لم يرذ به وجه الله وإلاء 
كبذاء :معد خالضاً له فهر مكاي اجوز وف غيل نا لا ند مق له وعونه» فن 
)١(‏ كما يقول المناوي حلم في فيض القديرء الحديث رقم 7948 /١‏ ". 
(9) تاريخ الأمم و الملوك للطبري» سنة سبع عشرة ٤‏ / 44. 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة عمر بن عبد االعزیز» رقم ٥۰۹4٩‏ / ۲۸۲. 
() رواه ابن زنجويه في كتاب الأموالء السنّة بين الناس في الفيء» رقم ۲۰۹٥۴‏ / )261 وسنده حسن. 


(4) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز» محمد رواس قلعه جي» ص 1۱۸ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 


بنى بيتاً هم بقدر الكفاية على الوجه اللائق بهم فليس بمذموم» فلا يلحقه هذا 
الوعيد»”". فالنهى إن يحمل على ما كان للتفاخر. 

ويقول د. عبد الكريم زيدان: «والراجح عندي في هذه المسألة أن يقال: إن الزهادة 
في الدنياء وعدم الغرور بهاء ولزو التواضع والقناعة باليسير من لوازم الحياة» وما لا بد 
عنه من البنيان» وعدم التفاخر بالمال والرياش والتطاول بالبنيان» كل ذلك مرغوب 
شرعا ومطلوب من المسلم الالتزام به. ولكن لو توسّع المسلم فبنى له بيتا واسعا أكثر 
من حاجته» ولم يجعل فيه محرّماً ولا مكروهاًء ول يشغله ذلك عا أوجبه عليه الإسلام» 
ول يبنه للتفاخرء فلا أرى بأساً في ذلك ولا حرجا عليه..)”". 


المطلب الثاني 
ما يعتري البناء فيؤڌر في حكمه 


دل المطلب الأول على أن أصل البناء على الإباحةء إلا أن هذا الأصل تعتريه 
أحوال ومقاصد فتغيٌ من حكمه. فالمنافقون حين بنوا مسجد الضرار أمر رسول 
اله أن يمد وجاء القرآن الكريم ذامًاً لاتخاذه» والسبب في ذلك نيه المنافقين حين 

3 5 0 م سس کر رر ول لاج ارو 
بنوه ين يدل عليه قول الله بؤك3: +( ولیت ادوا مَسْح دا راا وَحكفرا ورتا ب 


م 


700 اع جز للا عير ب ١‏ “مرح اعرد مور مدو +4 9 ار سام و < عروس ت دج وم ر 
الوا ورادا لمن کارت الله ورسو لفن قل حلش إن ارد ] لا الح وا 


.751 /١ "91 فيض القدير للمناوي» شرح الحديث رقم‎ )١( 
. 45١/7 المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم» د. زيدان»‎ )( 
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ا ککذوت 4 [التوبة: 6٠١7‏ وقد حاول المنافقون أن يستميلوا رسول الله شخ 
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لإقرار بنائهم وذلك عن طريق إثبات حسن نيتهم» قال تعالى: # ويلم إن أردتاإ لا 

لْحْسَقٌ »4 أي ما أردنا ا كيرا وؤرفقا الاس قال الله تان : # وله شد ا 
لَكَنْبوتَ * أي فيا قصدوا وفيا نووا". يغلا بخ أن اليا هى الأساسن ف ديد 
الحكم الشرعى اللبناء + وبناء عل ذلك ذكر بعض المعاضرين أن البناء تعتريه 
الأحكام الخمسة» أي تبعاً للدافع إليه» لا بالنظر إليه من حيث هوء كما يمكن أن 


20 


يتوهّم القارئ 

وسأعرض إن شاء الله لبعض الأبنية الشائعة لتكون أمثلة يحكم على نظائرها بم 
يحكم عليها من جهة الحكم التكليفي. وأعرض لخلافات الفقهاء في كل مثال لبيان 
الراجح اعتماداً على الأدلة الشرعية وفي مقدّمتها - هنا - مقاصد الشريعة المعتمدة 
على النصوص القطعيّة من الكتاب والسنة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير في حديثه عن الآية المثبتة» 7/ 017» هذا بالإضافة إلى معنى أشار إليه القرطبي وض 
في حديثه عن هذه الآية» المسألة الثالثة» ه / ١۷١٠ء‏ حيث قال: " قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى 
مسجد إلى جنب مسجد» و يجب هدمه. و المنع من بنائه» لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى 
شار 

(۲) جعل د. الفايز فصلاً في كتابه (البناء وأحكامه) في أحكام البناء من حيث ذاته بلغ عنده نحواً من 
مئتي صحيفة فقسم حكم البناء إلى واجب ومندوب و... وكل ذلك يحكمه المقصد کا ذكرت. 
وينظر المدينة الإسلامية د. عبد الستار عثان ص ٠"۲‏ الحسبة على المدن والعمران» وليد المنيس ص 
-44. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 7 


أولاً- حكم بناء المسحد: 

قدّمت آنفاً أنَّ المسجد إن لم يقصد به وجه الله فقد يكون هدمه واجباًء أي أن 
العزرة اسا لعا هن الغا ,لكو" إن كان ال ههد إقامة الا و عقن 
القعائر فا هو وات النناء؟ هداما ود دام من رأة المتحددة: 

بداية يقصد بالمسجد كل مكان وَقِفَ للصلاة فيه" واشترط الحنفية حتى يصبح 
البناء مسجداً أن يفرزه الباني عن ملكه بطريق خاص به» مع إِذْنْهِ بالصلاة فيه عند أبي 
حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لھ يصير مسجداً بمجرّد قوله جعلته مسجدا. 
واختلفوا هل يشترط أن تقام به الجماعة حتى يصير مسجداًء فقال محمد لم لا 
يكون مسجداً إلا أن يُصلَّ به جماعة» فلو صلى فيه واحد أو جماعة وحداناً لا يصح". 
أي لا يصبح مسجداً بذلك. واكتفى المالكية بلفظ الوقف”» ولم يشترطوا الإفراز بل 
أجازوا وقف المشاع» وكذا الشافعية“ حتى إنهم لم يشترطوا اللفظ في وقف المسجد 


)١(‏ المسجد له مفعل بالك اسم لكان السجودء وشرعاً كل موضع من الأرض؛ ثم إن العرف 
حصّص المسجد بالمكان لهب للصلوات الخمس حتى يرج المصلٌ والرّبْط والمدارس. ينظر إعلام 
الساجد للزركشي: الفاتحة» ص ۲١‏ فا بعد. 

() بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الوقف و الصدقة, 5 / "۲١‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي» 
كتاب الوقف 7/ 01. 

() قال البغدادي مل في المعونة» كتاب الحبس.. فصل في أنَّ لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم 
والتأبيد ۳/ :١1598‏ «لفظ الوقف يفيد بمجرّده التحريم والتأبيد» كا ذكر في فصل جواز الحبس 
في المحوز والمشاع ۳/ ٠١١١‏ أنه « يجوز الحبس في المحوز والمشاع خلافاً لأبي يوسف ومحمد». 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الوقف. ۲/ /51. 


۸٠‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


إلى اللفظ؛ لأنَّ الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول» ولو قال أَْنْتُ في الاعتكاف فيه 
صار مسجداً بمجرّد هذا اللفظ؛ لأنَّ الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد”. أا الحنابلة 
فيصبح البناء عندهم مدان خد مرو 

- الفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنياناً على هيئة مسجد ويأذن إذناً عاماً 
بالصلاة فيه. 

- والقول صريحُه وکنایته» لکن يشترط في كنايته النيّدُه کا إذا قال حرّمت 
0007 

ولعلّ الراجح في هذا أن كل ما دل على أنَّ الباني وقف المبني بنية جعله مسجداً 
كان كافياً في انتقال المبنى إلى حكم المسجد» لكن لا يكون مسجداً قبل البناء أو قبل 
أن يصبح صا حاً لإقامة الشعائر فيه. 

إذن فالفقهاء متفقون على عدم وجوب بناء معن لجعله مسجداًء بل أي مكان 
يصلح لأن يكون مسجداً ويوقف لأجل ذلك فهو مسجد وبالتالي لو تعيّن وجود 
مسجد في محلّة صح أن يوقف بيت لذلك دون حاجة لاستحداث بناء خاصء أي أنَّه 


لعب أن قوق المصديينا E‏ الغاية. 
ما الذى نستفيده من هذه المقدمة؟ 


نستفيد من هذه المقدمة أمرين مهمين يتعلّقان ببحث حكم بناء المسجد: 


. 44 المرجع السابق» ؟/‎ )١( 
.1-0/۲ منار السبيل لإبراهيم بن حمد» كتاب الوقف»‎ )( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۱ 


الأول: هو تحديد ماهيّة المسجدء أي معناه من حيث الاصطلاح» وقد ظهر لنا 
N‏ الويف اتدل عل أن اسهد :تالقان AEE‏ 
اف اوا و روط ف لكان ك 

والأمر الثاني آنه لا يشترط في بناء المسجد هيئة أو شكل معيّنء کا لا يشترط 
لكون المكان مسجداً أن ينوي ذلك عند بنائه» وبالتالي فحكم بناء المسجد هو تجوز 
يراد به حكم إقامة المساجد وتسبيلها. 

فإذا تحدد معنى المسجدء وعَلِم المقصود من بنائه» كان البحث في حكم هذا البناء 
أقرب للدقة والوضوح. ويصبح السؤال هناء هل إقامة المساجد أو وقفها واجب؟ 
وهل يجب إعادة بنائها وإصلاحُها إن اعتراها شيء من الفساد أو الهدم؟. 

سأستعرض أقوال العلاء وأدلتهم في ذلك ليتبيّن الحكم الراجح بإذن الله. لكن 
أشير أوّلاً إلى آنه لا حلاف بين الفقهاء في أن بناء المساجد من القربات التي يقرب 
بها إلى اللهجؤّة» وذلك لأنَّ المساجد أماكن عبادة الله وذكره وفي الحديث الصحيح: 
(من بنى مسجداً لله تعالی بنى الله له بيتاً في احنّة)". 


وليس في كلام الحنفية ما يدل على وجوب بناء ا مسجد بل ثم ما يدل على عدم 
وجوبه؛ فقد نصوا على أن المسجد إذا انهدم وليس تم ما يُبنى به من الوقف لم تجب 


(۱) متفق عليه من حديث عثان بن عفان» رواه البخاري في المساجد» باب من بنى مسجد رقم 
الحديث 579, ومسلم» و اللفظ له» في كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد 
والحث عليهاء رقم .٥۳۳‏ 


۸۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


إعادته ثم اختلفوا هل يعود إلى ملك الواقف أو يبقى في حكم المسجد» ذهب 
محمد لهد إلى أنه يعود إلى الواقف أو ورثته". إضافة إلى اعم - أي الحنفية لم يوجبوا 
صلاة الجمعة في المسجد . قال في الهداية: «والحكم ليس مقصوراً على المصلّ» بل يجوز 
في جميع أفنية المصر لأا بمنزلته في حوائج أهله)". فا أطلقه بعض الباحثين من قول 


3 
3 
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ا Ea‏ 
نص المالكية على وجوب إقامة صلاة الجمعة في المسجد وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» فعلى أهل كل مصر وقرية أن يبنوا مسجداً عندهم ليقيموا فيه الصلاة. وقد 


استدلوا على وجوب الجمعة في المسجد بفعل النبي## وقوله (صلوا كا رأيتموني أصلي) 
ذلك أنه لم يصلّها إلا في المسجد*. وقد صرح المالكية بوجوب بناء المسجد في كل 


() بدائع الصنائع للكاساني» الموضع السابق» 5 / 27٠‏ و ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د وهبة 
الزحيلي» .7717/7/٠١‏ 

(؟) الحداية للمرغيناني» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» .7١ 5 / ١‏ 

(۳) نقل د. الفايز في كتابه (البناء وأحكامه) نصاً حول جواز بناء أهل المحلة المسجد دون إذن الباني إن 
أرادوا جعله أحكم من الأول ثم قال: (يفهم من كلامهم المار الذكر أن بناءها واجب) ولم يظهر لي 
أدنى علاقة بين المسألتين. وينظر كتابه ٠١١ /١‏ . 

() المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي البغدادي باب صلاة الجمعة .٠٠١ /١‏ وكونه صلى الله عليه 
وسلم لم يصلها إلا في مسجد لا خلاف فيه» أما حديث «صلوا كا رأيتموني أصلي» فرواه 
البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافر رقم الحديث ٠٠١‏ . وينظر: بداية المجتهد لابن رشدء 
الباب الثالث من الجملة الثالثة في صلاة الجمعة» الفصل الثاني في شروط الجمعة» /١‏ ۲۸۲. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۲ 


قرية واستحبابه في المحلات البعيدة عن جامع البلد" ما يدل على أن بناء ا مسجد عندهم 
فرض كفاية في كل محلّة يجب فيها إقامة الجمعة من الأمصار والقرى. 


* - مذهب الشافعية: 
نص الإمام النووي م في المجموع ST E‏ 
ضمن حديثه عن أحكام المسجد أنّه: (يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح 
ا 
وهذا نص في عدم الوجوب» ويؤيّده أن الشافعية لم يشترطوا أن تقام الجمع في 
المساجد. كما أنهم لم يوجبوا عمارة المسجد الذي خرب وإن لم يقولوا بعودة ملكه 
للواقف”" کا هو رأي محمد بن الحسن. 


صرّح في الإقناع بوجوب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها 


خضي انا عا وآن دليف روفن الات ا لد عن ينف اللتابلة نه 


. ٠٤١-۱۳۹/۱ المعيار المعرب للونشريسيء نوازل الصلاة»‎ )١( 

(0) المجموع للنووي» كتاب الطهارة» فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بهاء المسألة الحادية 
والثلاثون» ۱٤٤/۲‏ . 

(۳) إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع» المسألة الأربعون ص .٤٠١‏ 

() الإقناع للحجًاوي» كتاب الصيام» باب الاعتكاف و أحكام المساجد» .٠٠٠ / ١‏ وينظر الفقه الإسلامي 
و أدلته لأستاذنا د. وهبة الزحيلٍ؛١/ ٠٠٤‏ -206 والبناء وأحكامه للفايز .٠٠١- 1١ 5 /١‏ 


۸٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الاستحباب فالظاهر - والله أعلم - أن المقصود ما زاد عن فرض الكفاية» أو إحكامُ 
البناء ومراعاته. وبذا يظهر الفاق الحنابلة مع المالكية في أنَّ بناء المساجد فرض كفاية 
في الأمصار والقرى. في حين ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الوجوب. 

ويشهد للقائلين بالوجوب - بالإضافة إلى ما تقدّم من استدلال المالكية - 
حديث عائش ةو (أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور)”» أي المحال التي فيها 


الدور". قال في عون المعبود: (والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للوجوب)”. 


ه حالمناقشة والترجيح: 

لك أن اقول وجري فا المي فى المج ورم وجوت يانه وخونها 
اذل به المالكية. ويشهن هم وير جح قوم بوجوب إقامتها في المساجد أن الجمهواز 
اشترطوا إقامتها في المصر ولا دليل لهم غير فعل النبي## وأصحابه من بعده. قال 
ابن رشد نّعّ: (وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال 


(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم 454» مرفوعاً بإسناد رجاله ثقات 
(ينظر: نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الصلاة» باب كنس المساجد» رقم الحديث 257١‏ ۲/ ۱۹۹)» 
والترمذي في الجمعة عن رسول الله» باب ما ذكر في تطييب المساجد رقم 0٩۹٤‏ 0160» بإسنادين 
أحدهما مرسل» وقال: المرسل أصح. وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب تطهير المساجد و 
تطييبها رقم .۷٥۸‏ 

(؟) هذا هو التفسير الصحيح للحديث كا أفاده جمع من العلماء» وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
في شر حه لهذا الحديث ۳ / 2155 عون المعبود للصديقي في شر حه للحديث نفسه برقم 255١‏ ۲/ 
۷ نيل الأوطارء الموضع السابق. 

(۳) عون المعبود» الموضع السابق» ۲ / ۷۸. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 0 


الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها#» هل هي شرط في صحتها أو 
وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أله ويصلها# إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع» 
فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته يما يوجب كونها شرطاً في صلاة الجمعة 
اشترطهاء ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره). ويقوّي 
ذلك بالإضافة لما تقدّم من أنه لم يصلها إلا في المسجد أَمْرٌه2 ببناء المساجد في 
محال التي فيها الدورء والحديث صحيح» والأصل في الأمر الوجوب» ثم تأكّد 
ذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يوم الناس هذاء فهذا عمر 
بن الخطاب به عندما فتحت الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد فيها". هذا من 
جهة النقل» أما من جهة العقل فإنَّ المساجد من أبرز شعائر الإسلام التي بها يظهرء 
ومنها يستدل على إيمان أهل المحلّة» وللمسجد من الفوائد ما لا يستقصىء فلا يعقل 
ذلك أن لآ کون اوغا وكا ولك يظور ركان ملعت اخالكة وال اة 
في وجوب بناء المساجد أو اتخاذها على أن ذلك فرض كفاية - كا صرّح المالكية» في 
كل بلدة أو مصر بحيث تقام الجمعة ولا يضيق المسجد عن مصليهاء ولا يلحق حرج 
أو مشقة شديدة في المسير إليه من المواضع حوله التي لم يقم مها مسجدء وهو الذي 
يؤيّده المنقول والمعقولء والله أعلم. 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشدء الباب الثالث من الجملة الثالثة في صلاة الجمعة» الفصل الثاني في شروط 
الجمعة /١‏ ۲۸۲. 
(۲) تحفة الأحوذيء الموضع السابق. 


۸٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ثانياً - حكم بناء المسكن الخاص: 

وردت نصوص لبعض الفقهاء تدل على وجوب بناء الإنسان لمسكنٍ يقطنه هو 
ومن تجب عليه نفقته إذا تعن ذلك لإسكانهم بل إن ابن حزم له ذكر أن ذلك يما 
أجمع عليه العلماء» حيث قال ل: (اتفقوا أنَّ بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله 
من العيون والبرد وا حر والمطر فرضء أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا)”. 
وقريب من ذلك ما قاله ابن مفلح هلّم: (اعلم أن السكن لا بِدَّ للإنسان منه في 
الجملة فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته» ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب 


$ ع 


على فعله)". أي آنه فرض عين. والحجّة في هذا ىا ترى حاجة كل إنسان لبيت 
يستتر به ويحميه من عوارض الطبيعة. وهي حجّة مستندة إلى مقاصد الشرع في تحقيق 
منافع الخلق ودرء المفاسد عنهم. ولذلك مؤيّدات تجعله حك راجحاً منها: 

١‏ - قال الله تعالی: ‏ كوه مِنَحَيتُ سکش من وَجَر 4 [الطلاق: 5] ففي هذه 
الآية يأمر اللههو عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي 
عدتها. وعليه يجب على الزوج تهيئة مسكن لزوجته؛ لأنّ المطلّقة يجب ها ذلك 
فالزوجة أولى*. وإذا أراد إسكانها فإمًا أن يبني ها بيتاً أو أن يشتري أو يستأجرء وإن) 
يشتري ويستأجر ممن يبني» وعليه فالبناء للحاجة فرض إذا كان الرجل متزوجاً 
)١(‏ مراتب الإجماع لابن حزم» الصيد و الضحايا و الذبائح و العقيقة» ص ٠١١‏ . 
() الآداب الشرعية للمقدسي» فصل فيم| ورد في العمارة و البناء» 5 / .۷١‏ 


(۳) تفسير ابن كثير لاآية المذكورة» 4/ .591١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۷ 


ليسكن هو وزوجه وأولاده. 

١‏ - ذكر الفقهاء إلى جانب وجوب إسكان الزوجة وجوب إسكان كل مَنْ تجب 
نفقته» في منار السبيل: (ويجب على القريب نفقة أقاربه» وكسوتهم» وسكناهم 
بالمعروف)” وهذا يعني أنه يجب على المرء إسكان كل من تلزمه نفقته إن استطاع ذلك. 

والخلاصة أن على المسلم أن يبني ما يسكن فيه هو وزوجته ومن تلزمه نفقتهم؛ 
والبناء هذا واجب إن تعيّن طريقاً لإسكانہم» وإلا جاز له أن يشتري سكا أو 
يستأجر. ولا سبيل للشراء أو الاستئجار إلا بعد البناء» ولذا فعلى أولي الأمر أن 
يمكّنوا الناس من البناء الذي يحتاجونه؛ بل إن المجتمع مسؤول عن سكنى أفراده إن 
عجزوا عن البناء لأنفسهم. وبذلك يكون بناء السكن الخاص فرض كفاية إن لم 
وحن اع ميركل كردا عي 


الثا - حكم بناء الكنيسة: 

جرى بين العلماء خلاف واسع في هذه المسألة» ونظراً لأهمية هذه المسألة من 
جهة حال المسلمين اليوم» ومن جهة كونها مثالا يمكن أن يقاس عليه جميع ما يشبهه 
ينا له تطبيقات واسعة» فسأعرض بالتفصيل لمذاهب العلماء وأدلتهم» ثم أحاول 


مناقشة الأدلة للوصول إلى الحكم الراجح معرّجاً على آراء المعاصرين في هذه المسألة. 


ساك بذك داهن دن يدا لاحت الويف 


.77١/7 منار السبيل لإبراهيم بن محمد كتاب النفقات» باب نفقة الأقارب والماليك‎ )١( 


م1 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


١‏ - مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين”", وأجازوا بناءها في 
أراضي الصلح إن صالحهم الإمام على ذلك. أمّا في القرى وني غير أمصار المسلمين 
فلا يمنعون من إحدائها". غير أن ابن عابدين لم رجح عدم جواز الإحداث في 
القرى وشتع على المخالفين في الترجيح”. وقد ص في الاختيار موقف الحنفية من 
إحداث الكنائس قائلاً: (ثم قيل إنا يمنعون في الأمصارء أمّا في القرى التي لا تقام 
فيها الجمع والحدود لا يمنعون من ذلك... وهذا في القرى التي أكثرها ذِمّة» أمّا قرى 
المسلمين فلا يجوز ذلك» وأمًا أرض العرب فيمنعون من ذلك في المصر والقرى)*. 

وباختصار فالحنفية يرون حرمة بناء الكنائس في أراضي المسلمين» وجواز 
المصاحة على بقائها في أراضي الصلح» أمّا في الأراضي المفتوحة عنوة فلهم أن يحدثوا 
في قراهم التي لا يساكنهم فيها المسلمون. 
۲ - مذهب المالكية: 

وافق المالكية الحنفية في منع إحداث الكنائس في المدن التي اختطها المسلمون 
كالكوفة والبصرة» واختلفوا فيا سوى ذلك على أقوال. وقد لقص الدسوقي هم 
اذهب فق يناه الاق قال (والناصل أن العتوى لا كرشن الاخدانك فى يلد 
(۱) ينظر: الهداية للمرغيناني» كتاب السَّيرَء باب الحزية» فصل: ولا يجوز إحداث بيعة» ۲ / 8557. 


(۳) حاشية ابن عابدين» كتاب الجهاد» مطلب: لا يجوز إحداث كنيسة في القرى» ٠‏ / ۷ 


(5) الاختيار للموصلي» كتاب السير» فصل في أحكام الجزية ۲/ 759. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۹ 


العنوة سواء كان أهلها كفاراً أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط وأمًا رم 
المنهدم فجائز مطلقاً وأمّا الصلحي فيّمكّن من الإحداث في بال ليس معه أحد فيها 
من المسلمين مطلقاً بشرط وبغيره» وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما 
قاله ابن القاسم خلافاً لابن الماجشون)". 

ونقل في جواهر الإكليل عن ابن القاسم منعَ إحداث الكنائس في أرض العنوة 
إلا أن يكون لهم عهد فيو به” . 

وهذا يعني أنَّ ابن القاسم له يرى جواز الإحداث في بلدٍ ظَهّرٌ عليه المسلمون 
عنوة إن أذن الإمام بذلك بعهد أو شرطء وهذا ظاهر كلام خليل حَهلّم”. 

والخلاصة أنَّ المالكية وافقوا الحنفية في منع بناء الكنائس في أمصار المسلمين» 
وجواز إحداثها في أراضي الصلح» لكن لم يشترطوا في ذلك إذن الإمامء ما في 
الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة ففي المذهب المالكي قولان أحدهما يوافق 
الحنفية» والثاني لابن القاسم با منع إلا إن شط فيجوز الإحداث. 


* - مذهب الشافعية: 

نص الشافعية على مَنع الإحداث في أمصار المسلمين» وكذا فيا فح عنوة أمّا في 
أراضي الصلح فإمًا أن يصالحهم الإمام عل أن الأرض طم فيجوز لمم الإحداث 
فيهاء أو للمسلمين» فإن شَّرَّط بقاء الكنائس جازء وكذا إن صوحوا على إحداثهاء 


.777 / ۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» باب في الجهاد. فصل عقد الجزية»‎ )١( 
.774 / ١ (؟) جواهر الإكليل للأبي» باب الجهاد. فصل في عقد الجزية»‎ 
ينظر المرجع السابق» ولفظ مختصر خليل: (وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا).‎ )۴( 


0 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فإن أطلق أو لم يصالحهم على ذلك لم يجز لهم بناء الكنائس”. 

ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية مِنْ مَنع الإحداث في أمصار المسلمين 
وما فْتِيحَ عنوة» وكذا في أراضي الصلح حيث يجوز الإحداث إن كانت الأرض هب 
وكذا إن صالحهم على بقائها وإن كانت الأرض للمسلمين”". 


ه - إحمال مذاهب الأئمة الأربعة فى إحداث الكنائس: 


١‏ -اتفقواعلى مَنع الإحداث في الأمصار التي أحدثها المسلمون كالكوفة والبصرة. 

BAN E AS 

۳ -اتفقوا على منع الإحداث في أراضي العنوة التي يسكنها المسلمون دون عهد سابق. 

٤‏ - اختلفوا فيها سوى ذلك » وذلك في حالتين: 

الأولى: قرى الأراضي المفتوحة فقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز الإحداث فيها 
مطلقاًء وذهب آخرون منهم إلى جواز الإحداث فيها إن كان غالبية أهلها من غير 
المسلمين. وظاهر كلام الشافعية والحنابلة جواز الإحداث في القرى. فقد قال الإمام 
النووي يِللّمم: (والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار - يقصد 
ما أحدثه المسلمون من الأمصار - لا يُنقض؛ لاحتال أئَّا كانت في قرية أو برية 
قَانُضمال E I E‏ 
)١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الجزية» فصل في أحكام عقد الجزية» ۳۳١ /٤‏ - ۳۳۷. 


() المغني لابن قدامة» كتاب الجزية» فصل أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام» ۸١١ / ١7‏ فا بعد. 
() روضة الطالبين للإمام النووي» كتاب عقد الجزية و الهدنة» فصل: أما ما بلزمهم» ٠١‏ / ۳۲۳. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹۱ 


فال ان فنا يولم از ولآن ا اا کا نانوك دولك ا 
فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر» وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل 
۰ ۰ 3 ع 2 
كنيسة الروم في بغداد» فهذه كانت في قرى آهل الذمَة فأقرّت على ما كانت عليه). 
الثانية: أراضى | أجاز المالكية عند الفتح إعطاء الإمام عهدا لأ 


الدَّمّة ببناء الكنائس فيهاء على مذهب ابن القاسم كما تقدَّم. 


5 - مذهب الزيدية: 

أجاز الزيدية الإحداث مطلقاً إن أذن الإمام بذلك لمصلحة يراها". وهو قريب 
من مذهب المالكية» غير أن المالكية - في رأي ابن القاسم وظاهر كلام المدوّنة - 
اشترطوا أن يكون هذا الإذن عند الفتح لا بعده. لكن يجتمع المذهبان في جِعْل هذه 
المسألة من مسائل السياسة الشرعية عل الإجمال. ومعلومٌ أن تصرف الإمام منوط 
بالمصلحة؛ فإن كان هناك مصلحة راجحة للمسلمين في الإذن بالبناء ابتداءَ عند 
المالكيّة ومطلقاً عند الزيدية جاز للإمام الإذن» وإلا فلا. 


- أقوال المعاصرين: 

رجح الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام مذهب الزيدية في جواز إحداث الكنائس والمعابد الأخرى في أمصار 
)١(‏ المغني لابن قدامة» الموضع السابق» ۱۲ AIA I‏ 


) البحر الزخار» لأحمد بن يحبى بن المرتضى» باب المهادنة» فصل ولا يعقد لهم الذمّة إلا الإمام 
”1:5 
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المسلمين إن رأى الإمام الإذن لهم بذلك. فقد قال حفظه الله: (والقول الراجح من 
أقوال الفقهاء فيه| يحص معابد أهل الذمة هو ما ذهب إليه الزيدية وابن القاسم 
المالكي, مِنْ آنه يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والمعابد الأخرى في أمصار 
المسلمين وفيا فتحوه عنوة إذا أذن لهم الإمام بذلك)2, 
في حين مال أستاذنا د. سعيد رمضان البوطي إلى قول الجمهور في منع إحداث 
الكنائس في أمصار وقرى المسلمين وجواز بنائها في غيرهاء أي في أمصار وقرى 
الذميين”» كا ذهب د. القرضاوي إلى قريب من هذا حيث ذكر مَنْعَ بناء الذميين 
كنائسّهم في المدن الإسلامية التي لم يكن فيها كنيسة من قبل”. لكنه عاد فذكر أنَّ 
تاريخ المسلمين كان على وفق ما ذهب إليه الزيدية حيث بنيت كنائس عدة في القرن 
الأول الهجري مثل كنيسة مارمرقص في الاسكندرية ونقل عن المقريزي قوله: 
وذهب الدكتور إبراهيم الفايز إلى منع الإحداث في غير أرض الصلح» وكذلك 
منع بناء ما انيدم من كنائسهم التي أقروا عليها « لما في الإعادة من إعزاز لشأن الكفر 
وأهله. وكسر لشوكة الإسلام وعزة أهله. والله تعالى يقول: # وله ألْمِرّهُ وَلرَسُوله- 
)١(‏ أحكام الذميين والمستأمنين ص 98 الفقرة ۸۷. وهذا ظاهر كلام عدد من المعاصرين من مثل د. 
إبراهيم عيسى في كتابه معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام ص 15. 
(؟) الجهاد في الإسلام, د. البوطي ص ٠١۸‏ . 
(۳) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص .7١‏ 


(5) المرجع السابقء الموضع نفسه. وينظر: كتاب المواعظ و الاعتبار للمقريزي (الخطط المقريزيّة) ذكر 
كنائس اليهود» كنيسة السَّمْرة 6 -؟/ .٩۲۳‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹۲ 


- 


وَلِلَمُؤّمِيِيت 4 [النافقون: ۸]» فلا يعاد بناؤها بل يمكن أخذهاء أو شراؤها منهم 


حسب ما تقتضيه المصلحة ومايراه الإمام في سياسته لمصلحة الإسلام والمسلمين» 
والله أعلم)”. 


الأدلة والمناقشة والترجيح: 

استدلّ الجمهور الذين يمنعون من إحداث الكنائس في أراضي المسلمين بالأدلة 
التالية: 

١‏ - روى عكرمة عن ابن عباس قوله: (أيّ)ا مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً)”. 

؟- روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله#ل: 
(لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا تُجَدَّدُ ما خرب منها)" . 


.780- ۲٣۳۳ /١ البناء وأحكامه للفايز‎ )١( 
الحديث رواه البيهقي في كتاب الجزية» باب لا تهدم هم كنيسة ولا بيعة» من طريق حنش عن عكرمة عن‎ )( 
٠١ ابن عباس قال: «أيه| مصرٌّ أعده العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة أو قال كنيسة...» الحديث»‎ 
وني رواية عنده « كل مصر مصّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة» الموضع السابق ص‎ ٠۲ / 
وحنش الراوي عن عكرمة هو الحسين بن قيس الرحبي» أبو علي الواسطي» يلقب بحنش» قال‎ .١ 
«متروك من السادسة». وينظر: نيل‎ - ٠١7ص‎ 2١1757 عنه ابن حجر في تقريب التهذيب» رقم الترجمة‎ 

الأوطار للشوكاني» كتاب الجهاد» باب أخذ الجزية وعقد الذمة»۸/ 7/. 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل» من اسمه سعيد» في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي» بلفظ: ( لا يبنى كنيسة في 
الإسلام» ٤‏ / "0 5» وقد نقل تضعيف سعيد عن عدد من علماء الحديث 5 / ۳۹۹. وينظر ما قاله 
صاحب البناية حول هذا الحديث في باب الجزية» فصل: ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة» ٦‏ / 1۸۳ . 
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وقد استدلٌ بهذين الحديثين صاحب المغني» ووجه الاستدلال فيهما واضح؛ 
فابن عباس يذكر أنَّ الأمصار التي أحدثها العرب ليس لأهل الذمة إحداث 
البيع فيها. وهو حكم لا يقال من جهة الرأي فكان في حكم الحديث المرفوع. 

أا الحديث الثاني فصريح في النهي عن بناء الكنائس. وقد ذكر ابن الق 
ضعْفَ بعض ما يحت به من الأحاديث في الموضوع. ثم نقل احتجاج الإمام أحمد 
بحديث ابن عباس ”". | احتج صاحب المهذب من الشافعية بحديث ابن عباس 
هذا"» واستدل كذلك بالحديث الثاني على عدم جواز بناء ما انهدم من كنائس في دار 
الإسلام وهو وجه للشافعية رحمهم الله تعالى“. 

والحديثان ضعيفان لا يرتقيان لدرجة الاحتجاج. 

۳ - حديث: (لا يجتمع دينان في أرض العرب)©. 

٤‏ - حديث ابن عباس ف مرفوعاً: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)”. 


.۸٠٤-۸١١ / ١١ المغني لابن قدامة» كتاب الجزية» فصل أمصار المسلمين»‎ )١( 

9) أحكام أهل الذمة» ذكر الشروط العمرية» الفصل الأول في أحكام البيع و الكنائس» ذكر نصوص 
أحمد و غيره من الأئمة في هذا الباب» ۲ / 1۹۳ . 

© المهذب للشترازي» باب عقن الدّمّة فصل ويمتعوة من ادات الكناس :5 وعم 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص 777. 

(5) رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» حديث رقم 218 
وهو صحيح» ونحوه عند الشيخين: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» رواه البخاري في 
الجهاد. باب جوائز الوفدء رقم ۲۸۸۸. و مسلم في الوصيّة. باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء 
يوصي فيه» رقم ۱۹۳۷ . 

(5) رواه أبو داود بلفظ: « لا تكون قبلتان في بلد واحد»» وذلك في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 


في إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم 077. و رواه الترمذي في الزكاة عن رسول الله باب ما 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹۵ 


وقد استدلّ بالحديث الأول صاحب المداية" على عدم جواز ترك الكنائس في 
أرض العرب خاصة. 

ووجه الاستدلال به أن منْعَ اجتماع الدينين يعني من وجود مظاهر ياء مساجد 
وكنائس مثلاء والمراد لا يكون في أرض العرب إلا دين الإسلام» وبالتالي فينبغي منع 
بناء الكنائس فيها. 

أما الحديث الثاني فقد استدلٌ به ابن تيمية للم على المنع من إحداث البيع 
والکتاتس". 

وجه الاستدلال أن النبي كا مَمَعَ من وجود قبلتين في أرض فمتى وجدت 
المساجد ينبغي أن تمنع الكنائس. 

والحديثان يرتقيان لدرجة الاحتجاج» وإن كان الحديث الثاني في إسناده كلام. 
غير أن الحديثين لا يدلان بشكل قاطع على منع إحداث الكنائس» إذ الحديث الأول 
يتحدّث عن إخراج المشركين من بلاد العرب» ولو أخرجوا لا بقي معنى لإبقاء 

جاء ليس على المسلمين جزية» رقم 1۳۳ - 775 و اللفظ له» وقد رواه مرفوعاً ومرسلاً من طريق 

قابوس بن آبي ظبيان» وقد تكلم فيه» قال الشوكاني طلّ: نيل الأوطار - كتاب الجهاد» باب أخذ 

الجزية ۸/ ۷۰: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ورجال إسناده موثوقون» وقد كلم في 


قابوس بن الحسين بن جندب ووثّقه ابن معين. وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب» رقم 
الترحمة 4 5 0: فيه لين» من السادسة. 

. A٦ / ٠ البناية في شرح الهداية للعيني» الموضع السابق»‎ )١( 

)١(‏ كما نقل عنه ابن القيّم هة في كتابه أحكام أهل الذمة» ذكر الشروط العمريّة» الفصل الأول في 
أحكام البيع و الکنائس» فصل: و متى انتقض عهدهم» ۲ / 180. و ينظر: نيل الأوطار 
للشوكاني» الموضع السابق 019/8 ./١‏ 


۹1 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


كنائسهم وليس في الحديث نص عليها إذا لم يخرجوا. 

أا الحديث الثاني فيحتمل عدة احتمالات منها: 

الأول أن ال رما كون لاخة الديين إن اها ق ارهن واد وهن خر 
لا إنشاء» ويؤيّد ذلك رواية أبي داود (لا يكون دينان) وإن كان الخبر هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى النهي» إلا أنَّ الظاهر أنه نفي» (أي لا يستقيم دينان بأرض واحدة على 
سبيل المظاهرة والمعادلة)”". 

الثاني: حمل هذا الحديث على الحديث الأول أي في أرض العرب» لكن هذا 
الاحتمال ضعيف» لا سيا في رواية أبي داود (في بلد واحد) لأنّه لا يناسب عموم 


هه 


البلد المستفاد من ظاهر الحديث”". 

الثالث: أنه نفي , بمعنى النهي» وهو يحتمل النهي عن إقامة المسلم في بلاد الكفرء 
ويحتمل النهي عن إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين. وهذا الاحتمال هو الذي 
أخذ به ابن تيمية حللّم. 

وإذا كان الحديث في إسناده مقال» واجتمع إلى ذلك أن تطرَق إليه الاحتمال» و 
الدليل إذا تطبّق له الاحتمال بطل به الاستدلال» فان هذا يجعل دلالته على تحريم 
اتخاذ الكنائس فيها نظرء لكن بالنظر إلى ما تقدَّم من أدلة يمكن أن يُقال إِنَّ هذه 
الأحاديث يعضد بعضها بعضاً وتنهض بمجموعها للاحتجاج. والله أعلم. 

واستدلٌ الفريق الثاني بها يلي: 


.۳٠۷ / ۳ كما قال التوربشتي» ينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري» في شرحه للحديث المذكور»‎ )١( 
..٠١١ / 8707٠ ينظر عون المعبود للصديقي» في شرحه للحديث المذكور برقم‎ )( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹۷ 


١‏ - حديث ابن عباس (و أي ضر مضّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه. 
فإنَّ للعجم ما في عهدهم). 

۲ - فتح الصحابة كثيراً من البلاد عنوة فلم #هدموا شيئاً من الكنائس. 

۳ -كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدَالِهِ أن لا مدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار. 

٤‏ -أجمع المسلمون على جواز إبقائها في بلاد العنوة بدليل وجودها من غير نكير". 

استدل صاحب المغني ببذه الأدلة على جواز إبقاء الكنائس القديمة في البلاد 
المفتوحة عنوة» ووجه الاستدلال بها واضح؛ فحديث ابن عباس هو تتمّة للرواية 
السابقة» وفيه التفريق بين الإحداث في أمصار المسلمين وبين إبقاء الكنائس في بلاد 
العنوة» وهو يشهد للالكيّة بشكل واضح» وهم القائلون بِأنَّ للإمام أن يُعطيّ عهداً 
عند الفتح بإبقاء الكنائس وإحداثها أيضاً. غير أنه تقدّم ضَعْففٌ هذا الحديث. 

أا الأدلة الثلاثة الأخر اش الدّلالة على مطلوب المستدل بها. وهي قوية 
في إثبات إبقاء الكنائس القديمةء لكنّها لا تدل على جواز إعادة بنائها إن تهدّمت. 

ه - الإسلام يقر أهل الذمة على عقائدهم» ومن لوازم هذا الإقرار السماح لهم 
بإنشاء معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك". 

١‏ - بناء الكنائس أمرٌ يتعلّقٌ بالإمامة» أي هو من باب السياسة الشرعية» 
وبالتالي فللإمام أن يرى ما فيه مصلحة المسلمين في ذلك. قال ابن القيّم عم بشأن 
كنائس العنوة: (وَصْلٌ الطاب أن يُقال: إن الإمام يَفْعَلُ في ذلك ما هو الأصلح 


.8١1 / ١١7 ينظر: المغنى لابن قدامة» كتاب الجزية» فصل أمصار المسلمين»‎ )١( 
.44- ٩۸ أحكام الذميين والمستأمنين» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )۲( 


۹۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


للمسلمين» فإن كان أَحَذُها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة 
المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة» وإن كان 
تَكُها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها)”. 

ومن استعراض أقوال الفريقين نستطيع أن نؤكد بين يدي الترجيح على عدد من 
القضايا: 

١‏ -المسألة من المسائل الخلافية» ولا تكاد جزئية من جزئيات البحث تسلم من 
الخلاف» وإن كان منع الإحداث في الأمصار التي أنشأها المسلمون يكاد يكون 
إجماعاًء وكذلك إحداث الكنائس دون إذن الإمام في غير قرى أهل الذمة فَإنّه يمنع 
اتفاقاً والله أعلم. 

١‏ - ظاهر كلام الفقهاء التفريق بين الأماكن التي أحدثها المسلمون من أمصار 
ومدن» وبين غيرها. وما اتفق عليه من المنع ا أشرت إليه - خاصٌ بأمصار 
المسلمين؛ حتى إِنَّ الحنفية اختلفوا في القرى كا أسلفت» لكنهم اتفقوا على أنَّ سكان 
القرية إن كان أكثرهم من أهل الذمة جاز لهم إحداث بناء الكنائس. ولعل مستند 
هذا التفريق ما يلي: 

أ- منع استعلاء غير المسلمين في أمصار الإسلام لا منع إنشاء كنيسة لأنّه 
يشرك فيها باللمهؤة» فليس المقصود هدم أماكن الشرك؛ لأنَّهِ لو كان الأمر كذلك مَِمَ 
کل إحداث دون تفريق. والعلاء متفقون على جواز الصلح بإبقاء الكنائس في 


(۱) أحكام أهل الذمة لابن القيم» ذكر الشروط العمرية» الفصل الآول: في أحكام البيع و الكنائس» 
فصل: الضرب الثاني من البلاد ۲ / . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹۹ 


أراضي الصلح» بل إِنَّ الحنفية نصوا على أن الإمام لو عطَّل المصر وثّركٌت فيه إقامة 
الجمع والأعياد والحدود» كان لأهل القرية تلك - والتي مضّرها الإمام - أن يحدثوا 
ما شاؤوا من الكنائس والبيع بعد التعطيل”". 

ب - اعتبار بناء الكنائس على أرض المسلمين عدواناء إذ بناء الكنائس في 
أمصارهم يعني بناء دور الشرك على أرض الإسلام» وفي ذلك جانب من الاعتداء 
على هذه الأمصارء يقول أستاذنا د. البوطي مؤكداً على هذا الجانب (وإنا يمنعون 
من هذا للمعنى العدواني المتمثل فيه» لا من أجل الاعتبار الديني)”. 

ج - إن إحداث الكنائس بين ظهراني المسلمين؛ يعني تحدّياً لمشاعرهم الدينية: 
وقد يؤديئ ذلك إل فتن واضطرابات“ ل عل ذلك أن الفقهاء أجازوا إعلان 
شعائر النصارى داخل مواضعهم وقراهم وإن كانت في دار الإسلام» وقد ذكر 
الحنفية أن الإمام لو ظهر على قوم من أهل الحرب فرأى أن يجعلهم ذمة» ويضع على 
رؤوسهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» لا يمنعون من اتخاذ الكنائس والبيع 
وإظهار بيع الخمر والخنزير؛ لأنَّ الممنوع إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر 
الإسلام» وهو أمصار المسلمين» ولم يوجد)". 

ء - اعتبار القلة والكثرة معياراً للحاجة لبناء الكنائس» ففي أمصار المسلمين 
يكون أهل اة لَه فلا حاجة للإذن لهم بإحداث الكنائس» بخلاف غيرها. وطالا 
)راقن الفاششين الكتات العاشر ف تعلق بالكنيشة صن ٤‏ هد 
() الجهاد في الإسلام د. البوطي ص 1/8 . 


© وياضن القاسفين» الاب العاش فيا يتعلق بالكيسة صن 40 8, 


۱۰۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ام شون على كنائسهم القديمة فهذا 0 على نّم قد أخذوا حاجتهم من المعابد". 

۳ -يكاد يحصل إجماع على أن للإمام دوراً في هذه المسألة» بين موسّع كا هو 
الأمر عند المالكية» ومضيّق كا هو الأمر عند بعض الشافعية والحنابلة» ل 
على أن المسألة من مسائل السياسة الشرغية» وأنّ للإمام مراعاة المصلحة في ذلك وإن 
كان بتمكين أهل الذمة من إحداث معابد جديدة» وهو ما عليه الحال في كثير من 
بلاد المسلمين اليوم» يُمكن الذميون من إنشاء معابدهم بعد استحصال الإذن من 
الحكومة حسب الأصول القانونية". 

والذي أراه راجحاً - والله أعلم أن يترك أمر الإذن ببناء المعابد للإمام بشرط 
أن يمنع منها في الأماكن التي تسكنها أغلبية إسلامية. مع منع بنائها مطلقاً في أراضي 
الحجاز أمصاراً وقرى» وذلك هو الأقرب للأدلة» والأوفق بالمصلحة. 

وخلاصة القول ني الحكم الشرعي في إنشاء البناء أنَّ: الأصل في البناء الإباحة» 
لكن الدافع إليه يغيّر من حكمه حتى تعتريه باقي الأحكام الخمسة؛ فيكون واجباً كا 
إذا تعن لإسكان من تلزم نفقتهم» ومندوباً ككل ما بنِيّ لمصالح المسلمين حيث لم 
يتعيّن ذلك لتمام الواجبات, وإلا غدا واجباً كبناء مسجد آخر يحتاج إليه المسلمون في 
بلدة واحدة فإن لم يفي المسجد الأول بحاجتهم وَجَبَ بناء الثاني» ويكون مكروهاً ىا 
إذا بنى الإنسان ما يزيد على حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم لغير تجارة» ويكون 
حراماً كما إذا كان بناء كنيسة في أراضي الحجاز, أو كان بناءً على أرض مغصوبة. 


(۱) ينظر: الجهاد في الإسلام» د. البوطي» ص ۱۳۹ 5 
(؟) أحكام الذميين والمستأمنين» د. زيدان» ص 44.» الفقرة ۸۷. 


المبحث الثاني 
أحكام الأرض ولوازم البناء 


لفك أن اناا كان الام اله اح إل عتضرين أساسين: 

الأول: الأرض التي يبنى عليها. 

والثاني: مواد البناء على اختلافها من حجارة وحديد وخشب وإسمنت ونحو ذلك. 

ولا شك - أا د أن عملية العا فار مخ خت الك ال كاد 
العنصرين: الأرض التي يراد البناء عليهاء والمواد المستخدمة في هذا البناء. وقد 
بحث الفقهاء المسائل التي تتعلق بهذين الأمرين» فإذا أضيف إليها التنظيم الإداري 
ومسألة الإذن الرسمي بالبناء تكاملت النظرة لحكم إنشاء البناء في الدولة 
الإسلامية» وهو ما سأبحثه إن شاء الله في مطلبين: 


المطلب الأول 
أحكام الأرض المراد البناء عليها 


ليس المقصود الحديث هنا عن ملكية الأرض ونظرة الإسلام لتوزيع الأراضي وتقسيمها 
إلى أراضي صلح وأراضي عنوة ونحو ذلك وحكم البناء في كل قسم من هذه الأقسام؛ لأن 
هذا يخرجنا عن أصل المقصود إلى بحث طويل الذيل دون أن يخدم فكرة البحث الأساسية» 
وإنما غاية هذا المطلب بيان ما ذكره فقهاؤنا حول البناء في أراض مخصوصة كالبناء على المرافق 


۰۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


العامة وحريمهاء والبناء على الأرض الموات وني الطريق» وفي أماكن النسك» وعلى الأراضى 
المستعارة والمغصوبة ونحو ذلك يما يمكن أن يدخل في باب التنظيهات الإدارية» ولذا سأتناول 
أهم هذه الفروع مستعرضا آراء الفقهاء فيها وما يقابلها في القانون السوري. 


أولا - حكم البناء على الأراضي المباحة: 

تُسمّى الأرض أرضاً مباحة إن لم تكن مملوكة» وهي نوعان: نوع من مرافق البلد 
للاحتطاب والرعي ونحو ذلك» ونوع ليس من مرافقها وهو ما يصطلح عليه في 
الفقه الإسلامي بالأرض الموات أو ما يسمى اليوم بأملاك الدولة العامة”. 

ما النوع الأول فيدخل في ملكية جماعة المسلمين بحيث لا يجوز للأفراد ولا 
للدولة التصرف برقبتها أو الاستفراد بمنفعتهاء إذ المالك هذه الأموال المجتمع 
ككل» فيشترك فيها مجموع الناس شركة إباحة» ولا يجوز التصرف بها بيعاً ولا إقطاعاً 
ولا هبة”» ولا يجوز للدولة هنا سوى تنظيم الاستفادة منها إن كان ثم ضرورة 
لذلك”. ومن صور هذا النوع الطرق والغابات والآنهار ونحو ذلك*. فهذا النوع لا 
)١(‏ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا د. وهبه الزحيلي ٤٠٠۷/١‏ . 
(؟) قال الإمام الغزالي 5 الوسيط» کتاب إحياء الموات» الباب الثاني: 5 المنافع المشتركة 5 البقاع 

/٤‏ «وهي كالشوارع والمساجد.... فإن هذه الأراضي لا تملك أصلاًء إذ ثبت في كل واحد 


منها نوع اختصاصء فالشوارع للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق في الصحاري والبلاد...». 
(۳) ينظر ما كتبه الماوردي مهل في الحاوي كتاب إحياء الموات ۷/ 517 - باب إقطاع المعادن وغيرها 5917/37 . 
(5) وحريم المعمور مطلقاًء فمن حريم القرية مرتكض الخيل» وملعب الصبيان» ومناخ الإبل» ومجتمع 
النادي» ومن حريم الدار: مطرح التراب والثلج» ومصب ماء الميزاب» وحق الاجتياز في جهة فتح 
الباب» وذلك إن كانت محفوفة بموات» وينظر الوسيط للغزالي» كتاب إحياء الموات» باب في تملك 
اراق 1234/4 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۴ 


يجوز البناء عليه البتة» بل نص بعص العلماء على وجوب هدم ما بنِيَ عليها. فقد ذكر 
السيوطي لم في فتاويه مسألة «ما شرع فيه في هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة في 
الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا. الجواب: نعم هو جائز بل واجب»”. وأكد 
E E E EU‏ يون a‏ اليناء )هته الماك ES‏ 
تقولا اداه الأرعة ت :ذلك وقال: ا عو مقرل لهب نص :ا 
إمامنا الشافعيظل وسائر أصحابه ولا نعلم في ذلك خلافاً في المذهب ولا في بقية 
المذاهب الأربعة بل الآئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على هذا الحكم)”". 

وقد حص الفقهاء الطريق العام بمزيد بيان نظراً لما يكثر من اعتداء الناس عليه ببنائهم» 
وقد ذكر ابن الرامي البنّء لهم فتوى العلماء وقضاءهم بهدم البناء الخارج على الطريق وقال: 
(وكل ما تعا عن ا فك 2 يكيانة ف طزيق 
المسلمين هُدِمَ على المشهورء وقد ترت عندنا مثل هذه كثيرًء فأمرني القاضي بهدمه)". 

والأصلّ في المنع من البناء في هذه المواطن أحاديث منها قوله#: (المسلمون 
شركاءً في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار)^. 


. ٠١١ /١ الحاوي للفتاوي للسيوطي» باب إحياء الموات»‎ )١( 

() المرجع السابق» الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر /١‏ 179 فم| بعد. 

(*) الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن يخرج ببنيانه في طريق المسلمين» /١‏ ۲۸۸. 

(5) رواه بو داود من حديث أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي 4# في كتاب البيوع و 
الإجارات» باب في منع الماء» رقم //ا4 "ا» وهو حديث صحيح. قال فيه الحافظ في بلوغ المرام (باب 
إحياء الموات ص ۲۷۳): و رجاله ثقات» وله شواهد, و إن كان ظاهره مرسلاً. وينظر: نيل الأوطار 
للشوكاني»كتاب إحياء الموات» باب الناس شركاء في ثلاث... .۳۷١ /١‏ والمقصود بالنار الشجر 
الذي يحطبه الناس أو الحجارة التي تورى بها النار (ينظر المرجع السابق» الموضع نفسه ص 3717/5). 


۱۰٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وجه الدلالة أن النبي 4# ذَكَرَ عَدَمَ اختصاص أحدٍ من الناس بأمر مِنْ هذه الأمور 
الثلاثة» وأتها ملك للجميع» فالبناء عليها اعتداء على ملكية الآخرين". صحيمٌ أنَّ 
النني 9 إا در الماء. الكل والنار» غير أنَّ هذا يستلزم بلا شك مواضعهاء فكل 
مكانٍ عام للماء أو الكل أو الاحتطاب فهو ملك للمسلمين» لا يجوز اختصاص أحد 


ع 


يي 


بثىء منه» ومن ذلك البناء عليه. 

ومن الأحاديث الناصّة على حرمة اقتطاع الطريق قوله##: (من أخذ من طريق 
المسلمين شِبْراً طوّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)". 

غير أن بعض الفقهاء فرق بين البناء الذي يضر الطريق وبين ذاك الذي لا يض 
فقالوا بتحريم الصَّارٌ دون غيره» ولا شك أن ذلك في الطرق البعيدة عن العمران؛ 


لأن الطرق داخل المدن ونحوها تتضرر بأقل ما يحدثه إنسان فيها. وقد نص الحنفية 


)١(‏ نقل السيوطي لتم في الحاوي للفتاوي» الموضع السابق» ١‏ / ٠١۱۸ء‏ عن الإمام السبكي بهل قوله: 
«ومما عظمت البلوى به اعتقاد بعض العوام أن أرض النهر ملك بيت المال وهذا أمر لا دليل عليه 
وإنما هو كالمعادن الظاهرة لا يجوز للإمام إقطاعها ولا تمليكها بل هو أعظم من المعادن الظاهرة في 
ذلك المعنى... إلى أن قال: ويحمل الأمر على أنها مبقاة على الإباحة كالموات» وأن الخلق كلهم 
يشتركون فيهاء وتفارق الموات في آنا لا تملك بالإحياءء» ولا تباع ولا تقطع» وليس للسلطان 
تصرف فيها بل هو وغيره فيها سواء» . 

)١(‏ رواه الطبراني في الصغير» و ممن سمعت منه من النساءء ص 577» رقم الحديث .١١١١‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائدء كتاب البيوع» باب فيمن غصب أرضاًء ۳٠۲/٤‏ رقم الحديث 
1 : وفيه محمد بن عقبة الدوسي» وثقه ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» وتركه أبو زرعة. 
ونقل المناوي عن ابن حجر به أن إسناده حسن» ينظر: فيض القدير للمناوي» ٦‏ / 5ه 
شرح الحديث رقم 8755. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۰۵ 


على أن البناء في الطريق إن كان يضر فهو حرام وإلا فلاء لكن لكل واحد من آحاد 
القاس ححق المت والمطالبة بالرف » 

ما المالكية فقد اختلفت الروايات عندهم في البناء غير الضار في الطريق بين 
الجواز والتحريم والكراهة» وقد ذهب إلى التحريم ابن حبيب وابن الماجشونء قال 
ابن الرامي يللم (والمنع هو المشهور وعليه العمل)". فإذا بنى هدم ما يزيده في 
الطريق ولو كان الطريق واسعاً جدَاً کا صرّح الحطّاب مهلم ”". 

وأمّا الشافعية فقد صرَّحوا بتحريم البناء وإن لم يضر في القول الصحيح عندهم» 
فقد قال في مغني المحتاج: (ويحرم أن يبني في الطريق دَكة - بفتح الدال - أي مصطبة 
أو غيرها أو يغرس شجرة ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر)". 

وقريب:من :هذا ما قاله الخنابلة بل لق مدعو بأن البنك لا بد وان يعي 
وبالتالي لا يعتبر في ذلك إذن الإمام. قال في منار السبيل: (وأما الدكان فلا يجوز بناؤه 
في الطريق بغير خلاف علمناه» سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن؛ لأنّهِ بناء في ملك غيره 


بغير إذنه» ولأنه إن لم يضر حالاً فقد يضر مالا وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه 


.7١5ص رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في الشارع الأعظم والطريق‎ )١( 

0 الإعلان لابن الرامي» فيمن يخرج في الطريق بنيانه ولا يضر بأحد» ۱/ ۲۹۷. 

(۳) مواهب الحليل للحطاب» باب الشركة ۷/ .١١/8‏ 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة ۲/ ۲۳۹» 
والغريب أن بعض المحدثين نسب للجمهور غير الحنابلة جواز البناء إن لم يضرء ونصوص 
الشافعية والمالكية في التحريم والمنع واضحة جلية» وينظر ما قاله صاحب كتاب عمارة الأرض في 
الإسلام ص5١‏ وما بنى على ما قال إنه رأي الجمهور في| بعد. 


ل أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


مصلحة» لا سی مع احتمال أن يضر...)”". 

والظاهر أن الح - والله أعلم - هو في إطلاق تحريم ومنع البناء في الطريق 
عذنا اوی ا ك ن 

الأول: الحديث المتقدّم الذي نص على تحريم الأخذ من الطريق دون تقييد. 

والثاني ما قاله الحنابلة من أنَّ الضرر إن لم يكن حالاً فقد يكون مآلاً. وقد سبق 
أن نوهت بهذا في حديثي عن أثر المقاصد التبعية على الفقه العمراني» وذَكَرَتٌ أن 
ماهيّة المصلحة أو الضرر أو مآلات الأفعال غير واضحة في الغالب في المسائل البيئية 
لاستحالة توقّع ما سيحدث في البيئة مستقبلاً. 


النوع الثاني: حكم البناء فى الأرض الموات: 
يُقصَّدٌ بالأرض الموات تلك التي لم تُعْمَر قط”. وقد شرع الإسلام إحياء هذه 


الأرض بل ندب إلى ذلك”» وإنما يكون إحياؤها بغرسها وزرعها أو بنائهاء وهذا 


A 


(۱) منار السبيل لإبراهيم بن حمد» باب الصلح »"۲١ /١‏ وقال ابن قدامة :"وما كان من الشوارع 
والطرقات والرحاب بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقاً وسواء ضيّق عل 
الناس بذلك أو لم يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم " 
المغنى» كتاب إحياء الموات ۷/ .٠٠١‏ 

)۲( مغني المحتاج للخطيب الشربيني» کتاب إحياء الموات» ۲/ €1« نيل الأوطار للشوكاني» کتاب 
إحياء الموات» ٦۷ /١‏ وقد أكد الحنفية على وجوب كونها خارج البلدء ينظر: بدائع الصنائع» 
كتاب الأراضي» أرض الموات» 5 / ۲۸۳ الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي» ٤٦1۹ / ٠‏ . 

(۳) روى النسائي في كتاب إحياء الموات» الحث على إحياء الموات» رقم الحديث ١۷۲٥ء‏ عن جابر بن 
عبد الله: "من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي فهو له صدقة ". والجمهور على 
جواز الإحياء» لكن نص الشافعية على سئيّته والحديث يشهدٌ هم. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷ 


حل إجماع» غير أن الفقهاء اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وهو قول الصاحبين من 
الحنفية: جواز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. فيجوز لكل أحدٍ أن يبني 
في أرض موات دون إذن الإمام”". 

القول الثاني: مذهب المالكية: وهو التفريق بين ما قَرّبَ من العمران حيث 
يتشاحٌ الناس فلا يجوز البناء وسائر وجوه الإحياء إلا بإذن الإمام» وبين ما كان في 
فيافي الأرض وفلواتها بعيدة من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيهاء 
فيجوز إعمار الموات فيها من غير حاجة إلى استئذان الإمام". 

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة ل حيث اشترط إذن الإمام مطلقاً". 


الأدلة: 
استدلٌ الجمهور بعموم الأدلة الدالة على جواز الإحياء اكتفاءً بإذن رسول الله 
في مثل قوله: (من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق)*» وإلى ذلك أشار الخطيب 


الشربيني بقوله: «يجوز له تملكها بالإحياء وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول 


)١(‏ مغني المحتاج» الموضع السابق» المغني لابن قدامة: كتاب إحياء الموات ۷/ 505 »بدائع الصنائع 
للكاساني» الموضع السابق» 5 / 585» نيل الأوطار للشوكاني الموضع السابق. 

(0) مواهب الجليل للحطاب: باب إحياء الموات 2517/7 وحاشية الدسوقي: باب إحياء الموات 
5 المعونة لعبد الوهاب البغدادي» باب في إحياء الموات» ۲/ ١١95‏ . 

() البناية للعيني» كتاب إحياء الموات ۳۱۸/١١‏ وما بعد بدائع الصنائع للكاساني» الموضع السابق. 


() رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة؛ باب: من أحيا أرضاً مواتاً.... رقم الحديث ١١؟5.‏ 


۱۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لله 4# كا وردت به الأحاديث المشهورةء ولأنّه مباح كالاحتطاب والاصطياد)”, 
وقد أشار الخطيب هة إلى دليل آخر يضاف إلى عموم الدليل السابق وهو القياس» 
ذلك أنَّ الأرض الموات تشبه سائر المباحات التي يجوز لكل أحدٍ الاستفادةٌ منها 
كالحشيش والحطب» والتي لا تتوقّفُ الاستفادة منها وتحصيلّها إلى إذن الإمام. 

واستدلٌ الإمام أبو حنيفة بحديث معاذ بن جبل مرفوعاً: (ليس للمرء إلا ما 
طابت به نفس إمامه)". ومن جهة العقل فإن هذه الأراضي حصَّلها المسلمون 
بالقتال والغلبة فهي غنيمة» ولا ا لأحد أن يأخذ غنيمة دون إذن الإمام". 

أ16نالكةا ا ارا عل عزه وجب اعد ن اا واو غير 
تم خالفوا في القريب من العمران؛ لأنَّ ما قَرْبَ من البلد في حكم فنائه» فالانتفاع 
به مشترك بين أهل البلد من الاحتطاب فيه والاصطياد والرعي وغير ذلك من وجوه 
الإرفاق» وهذا يعني أنَّ الإذن لكل أحدٍ بإحياء القريب من البلد يضدٌ بأهله» فلم 
يكن مِنْ بد مِنْ نظر الإمام ليكون كالحَكم لَِنْ تحييه". 


(1) مغني المحتاج» الموضع السابق. 

() رواه الطبراني في الأوسط» محمد بن أبي زُرعة» رقم الحديث ١۷۳٦ء‏ ۷ / ۳۷۹-۳۷۸» وهو معلول 
بعمرو بن واقد كما ذكر الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» فصل في التنفيل» 5 / ۲۹۹ وذكر له 
أسانيد أخرى لا تصح. وقال في كتاب إحياء الموات» ” / :۲٠۳‏ «رواه الطبراني» و فيه ضعف»). 

() ينظر: الاختيار للموصلي» كتاب إحياء الموات» 7/ ۷۷. 

(5) المعونة للبغدادي» باب في إحياء الموات» ۲/ .١١95-11١95‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۹ 


المناقشة والترجيح: 

أَمّا العموم الذي ذكره الجمهور في معرض استدلالهم لعدم الحاجة لإذن الإمام 
فهو معارض بحديث معاذ الذي استدلٌ به أبو حنيفة كم والقياس على الصيد أو 
الحتطاب قياس مع الفارق4 ان كلذ من الصيد: والاتسيطات عجان لدل ية 
وع لي تن ا ق ا عل لكا 
وهذا القياس أيضاً معارض با استدلٌ به أبو حنيفة رحمه من أن هذه الأراضي جزء 
من الغنيمة أو الفيء. وبالإضافة لذلك فإن الاحتطاب والاصطياد ما لا يتخاصم 
فيه غالباً بخلاف الأراضي لا سيا في أيام الناس هذه. 

نا الحديث الذي استدلٌ به الإمام أبو حنيفة ففيه ضعف» وتفريق الالكية لا 
سند من جهة الرواية له. وبذلك يترجّح عموم حديث البخاري من جهة المنقول» 
لكن يلاحظ أنَّ الفقهاء هم أميل لسلطةٍ ما للإمام في هذه المسألة» فبالإضافة لموتف 
الحنفية و المالكية» ذهب الشافعية إلى استحباب استئذان الإمام". وهذا يدعونا إلى 
النظر إلى عموم حديث البخاري من منظار السياسة الشرعية نظراً لارتباط هذه 
المسألة بها ارتباطاً وثيقاً. ولا شك أن الراجح من جهة النقل هو عدم وجوب الإذن 
كما تقدّم» والراجح من جهة النقل مقدّم على كل دليل عقلي يخالفه» لكن يبقى هناك 
سؤال فيما لو مَنَمَ الإمامُ الإحياء دون إذنه» و هذا السؤال هو: هل للإمام أن يحدَّ من 
قدرة الناس على الاستفادة من المباح إن رأى مصلحة في ذلك؟! سا ال 


. 5715 /7 مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب إحياء الموات‎ )١( 


۱1۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


عصر التنظيم» وأنَّ فتح باب الإحياء بشكل عام مجلبة للتنافس والخلاف كا أوضح 
المالكية قدياً وني هذه الأيام من باب أولى. و من جانب آخر: هل يمكن القول بأن 
الإذن النبوي إنها كان من جهة كونه إماماً للمسلمين فيجوز للأئمة بعده الاجتهاد في 
المصلحة بالمنع أو الإذن؟ 

والذي يترجّح لديّ - والله أعلم - أن للإمام أن يُنَظّم المباح حين| يكون عدم 
التنظيم مفضياً للمشاحة والاختلاف والمسألة التي بين أيدينا هي من هذا الباب» وقد 
نص الفقهاء على دور الإمام هذا فيا يتشا الناس فيه ين جوز لهم تحصيله؛ لاله حقّ 
العامة فعا وتنظيم الإمام لا يعارض أصل جواز الإحياء؛ ا 
التعارض والتخاصم مع إقرار أصل الح بالإحياء. وهذا متفق في جانب منه مع كثير 
من القوانين المعاصرة في الدول الإسلامية من حيث اشتراط الترخيص في إحياء الموات. 
وهو الذي نص عليه القانون المدني السوري حيث صرّح في المادة (۸۳۲) منه بها يلي: 

- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. 

- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة 
EY‏ 

كما يفهم من المادة (۸۳۳) أن الاستيلاء مع الترخيص يفضّل السابق إلى الأرض 
الات ل سوا والماقة 9 ی ا ف س ات اا و ب 
على إحياء الأرض حق تسجيل التصرف م اناً على القسم المُحْيَى”". وهاتان المادتان 


)١(‏ شرت لهذا في مطلع الحديث عن حكم البناء على الأراضي المباحة. 
() القانون المدني السوري بتنسيق وليد عدي ص١١٠‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 11 


قان مع الفقة الأسالامي مو يت الكل 

غير أن قدّمت أنَّ هذا الاتقاق ا مشار إليه بين ما رأيت تر جيحه وما ذهبت إليه 
القوانين إنما هو في جانب وجوب الترخيص. غير أن الذي أراه خالفاً للحكم الفقهي 
هو تقرير امتلاك البلديات هذه الأراضي مما أشرت ابتداء إلى بطلانه. وقد نصّت 
بعض القوانين في الدول الإسلامية على هذه الملكية صراحة؛ ففي خطاب المقام 
السامي (في المملكة العربية السعودية) رقم ٤۲۲٢‏ تاريخ ۳۸۸/۲/۲۹١ه:‏ 
«والأراضي البيضاء ملك للبلدية يمكن بيعها بالمزاد العلني)”". وقد نصت المادة 
(85) من القانون المدني السوري على أن الأراضي التي لا مالك ها تكون ملكاً 
للدولة كا قدمت آئفاًء ويؤكد مخالفة ذلك للفقه الإسلامي اعتبار وضع اليد على 
الأراضي الموات دون ترخيص جريمة يُعاقِبُ عليها القانون". 
ثانياً - حكم البناء في أماكن النسك: 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى حرمة بيع المنازل في مكة وكذا أراضيها خلافاً 
للجمهور ومنهم الصاحبان"» وقال الشافعية: يجوز إحياء موات الحرم دون عرفات 
ومزدلفة ومنى©. قال الخطيب الشربيني مَهلّم: «ويجوز إحياء موات الحرم كما يُمْلَكُْ 


.1۸۷ - ٦۸1 /۲ ينظر البناء وأحكامه للفايز‎ )١( 

(۲) شرح القانون المدني د. وحيد سوار ص۹۳٩٥‏ . 

(۴) بدائع الصنائع للكاساني» كتاب البيوع» /٤‏ ۳۳۹ وني كتاب البناية شرح المداية للعيني» كتاب 
الكراهية» فصل في البيع /١١‏ 105: كراهية بيع الأرض عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين» قال: 
وهذا - أي جواز بيع الأراضي - رواية عن أبي حنيفة. 

(5) نباية المحتاج للرملي» كتاب إحياء الموات» 0/ 5 77. 


۱1۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


عامره بالبيع وغيره» دون عرفات فلا يجوز إحياؤها في الأصح وإن كانت من غير 
الحرم؛ داك لوق نيان اسار السامة وى لومش لعي ف ا 
وموارد الماء) ©. وذكر النووي هلهم أنَّ مزدلفة ومنى كعرفة» لكن ذكر الرملي للم 
أن هناك قولاً بالتفريق بين ما يسبّبُ ضيقاً للحجاج فهو ممنوع» وبين ما لا يُسبّبِ 
ذلك فهو جائز". أمَّا غير ذلك من أراضي المناسك كنمرة والمحصب فلا يمتنع 
الإحياء فيها". أمّا الحنابلة فقد ذهبوا إلى حرمة إحياء موات الحرم وعرفات مطلقاً. 
قال البهوتي طّمْ: إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء مطلقاً لما فيه من 
التضييق في أداء المناسك واختصاصه 00 الا فيه سواء» ومنى ومزدلفة من 
الحرم كما سبق» فلا إحياء بهم|)©. 

والخلاصة أن أبا حنيفة مهل قال: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتهاء وإلى ذلك 
ذهب سفيان الثوري» وروي أيضاً عن عطاء ومجاهد“. وقال الشافعية: يجوز بيع 
رباع مكة وأراضيهاء وهو قول أبي يوسف من الحنفية» قال: لا بأس ببيع أراضيهاء 
وإجارتها". وهذه المسألة تتعلّق بالبيع» وإنما ذكرتها لأنَّ المنع من بيع أراضي مكة 


. ٤1۸/۲ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب إحياء الموات»‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج» الموضع السابق. 

(۳) حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج» الموضع السابق. 

(:) كشاف القناع» للبهوق» باب إحياء الموات» ع ۹ 

() عقود الجواهر المنيفة للزبيدي» باب بيع أرض مكة وإجارتهاء بيان الخبر الدال على أنه لا يجوز بيع 
أرضها ولا إجارتماء ۲/ ٠١١‏ . 

(5) المرجع السابق 7/ .171١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱1۳ 


يتعلّق بالبناء بهاء وهي من أماكن المناسك.ولعلَ الصحيح في المسألة قول الشافعي 
وأبي يوسف» لحديث الصحيحين: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور)”. 
وجه الاستدلال أنه لو كانت المنازل لا تملك لما قال ذلك”» ولا أقرّ بيع عقيل 


2 


ها. على أن قول أبي يوسف هو رواية عند الإمام أبي حنيفة أيضاً". 

E 5‏ كيو 5 ا 5 2 5 0 2 ت ٤‏ 
عمر بن عبد العزيز حلم ينهى عن إقامة البناء في منى لآن ذلك يضيق على التجاج". 
ويرجّح ذلك: 

1- حديف عائفة و قآلت: قلا يا وسو ل الله ألا تين لك تا يُظطلك بمنء» 


قال: (لا» منى مناخ من سبق) 5 


: 0 ا 


وجه الاستدلال أن النبي ا رفض ا له بيت قي منى » ونبه على 
الاختصاص فيها إن هو من جهة السبق لا من جهة البناء. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الحج» باب توريث دور مكة وبيعها و شرائهاء رقم ١١١٠ء‏ ومسلم في 
الحج. باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورهاء رقم ٠١١١‏ . 

(0) ينظر: عقود الجواهر المنيفة» الموضع السابق. 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد» ترجمة عمر بن عبد العزيز» رقم ٩۰٩4٩‏ / ۲۸۲. 

(0) رواه أبو داود في المناسك» باب تحريم حرم مكة رقم 25014 والترمذي - و اللفظ له في كتاب 
الحج» باب ما جاء أن منى مناخ من سبق رقم 88١‏ وقال حديث حسن صحیح» وابن ماجه في 
مناسك» باب النزول بمنى» رقم 007. لكن قال المباركفوري في تحفة الأحوذي تعليقاً على 
تحسين الترمذي للحديث: ومدار هذا الحديث على مُسيكة وهي مجهولة. 

(5) ينظر عون المعبود للصديقي في شر حه للحدیث» برقم ٩۰۲۰۱۷‏ / 7514. 


1٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


۲- القياس على الطرق وموارد الماء وما هو محتاج إليه من قبل المسلمين ما قدّمنا 
إجماع المذاهب على منع حيازته. 

لكن نشير هنا إلى أن منع البناء معلّل بالتضييق على الماح وبالتالي فإن كان 
بالإمكان البناء اليوم دون هذا التضييق بالاستفادة من التقنيات الحديثة فيبدو أن 
ذلك غير ممنوع منه» كأن يُقامَ بناءٌ على أعمدة عالية ليقي كبار السن من شدَّة الحرٌ 
مثلا» على ألا يُنَخَدَ ذلك وسيلة أرباح وتجارة» والله أعلم". 


ثالثاً - حكم البناء على أراضي الغير: 

البناء على أراض غير مملوكةٍ للباني يتََخِذ شكلين: 

الأول: يتعلّق بالأراضي المأذون باستعاها با يشمل الأراضي المستعارة 
والمؤجرة لغرض البناء. 

والثاني: يتعلق بالأراضي التي لم يأذن أصحابها بالبناء عليهاء سواء كانت هذه 
الأراضي مغصوبة عمداًء أو أخطأ الباني في البناء عليهاء أو كان هدف البناء مصلحة 
عامة. وسأتناول إن شاء الله هذين الشكلين مع المقارنة بالقانون السوري في مختلف 
المسائل الأساسية في البحث. 


آل 


أ- البناء على الأراضى المؤجرة والمستعارة: 
اختلف العلاء في هذه المسألة على أقوال يتصل الكثير منها بمباحث الإجارة 


)١(‏ تنظر قرارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية حول هذا الموضوع» وما رجّحه د. 
الفايز في كتابه البناء وأحكامه 4١7/١‏ فأ بعد. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱1۵ 


والعارية عا قد يحرج عن أصل المنهج باستبعاد مسائل المعاملات. غير لني سأذكر 
بإجاز موقف كل مَذْهَبٍ ووجهة نظره با يتصل بخصوص البناء فقطء لِأْصِلَ إلى 
ترجيح الأقرب إلى نصوص الشريعة ومقاصدها إن شاء الله تعالى: 
مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى أن مَنْ استأجر أرضاً للبناء فانقضت مدة الإيجار وَجَبّ عليه 
تسليمُها فارغة دون بناء» إلا إن نقصت الأرض بالقلع فان المؤجر يتملّك البناء 
يعرم للمستاجر' قيمة البناء لو أزيلء أي أن الأرض تفرم دون البناء ومع 'البتاء 
فيغرم المؤجر فصل ما بينهما مع ملاحظة أنه مأمورٌ بالقلع» أي أنه لا يُعطيه قيمة البناء 
المعتادة» بل قيمة البناء مقلوعاً دون أجرة قَلْع. فلو كان البناء بعد القلع يمكن أن يباع 
بخمس» ودون قلع (أي قيمته المعتادة) بعشرء وأجرة قلعه اثنان مثلاً» فن المؤجر 
لقتني ١‏ الغالايف زناظة دوق a E‏ 
ذلك أن تقوم الأرض مع الشجر (أو البناء) المأمور مالكها بقلعه» وتقوّم وليس فيها 
هذا الشجرء فَقَضْلٌ ما بينهها هو قيمة الشجرء وإنا فسّرنا بكذا؛ لأن قيمة المقلوع 
أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع)". 

ما لو أعار رجل أرضه للبناء فإمّا أن يحدد وقتاً أو لاء فإن لم يحدد وقتاً كان له 
الرجوع ني أي وقت شاء ويُكلّف المستعير بقلعه ولا شيء عليه» وإن حدّد له وقتاً 
)١(‏ رياض القاسمين للقاضي كامي الأدرنوي» في تقويم العقار والقلع ص۹٤"‏ وينظر: تبيين الحقائق 


للزيلعى» كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة» ٠‏ / 15 ١ه»‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلى» 
كتاب الإجارة» اا 


۱۱٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وأراد الرجوع قَبْلَهُ ضَمِنَ للمستعير قيمة البناء ويملكه". وقيمة البناء هنا وهو قائم 
على الأرض غير مقلوع”. قال في تبيين الحقائق: « وإن أعار أرضاً للبناء أو للغرس 
صح...» وله أن يرجع؛ لأن العارية غير لازمة... و يكلّفه قلعهم|.. إلا إذا شاء أن 
يأخذهما بقيمتها فيا إذا كانت الأرض تستضٌ بالقلع... ولا يضمن إن لم يوقت.. و 
إن وقّت فرجع قبله ضمن ما نقص بالقلع؛ قال زفر: لا يضمن لأنَّ التوقيت في 
العارية غير ملزم)”. 
مذهب المالكية: 

أجاز المالكية آن يوجر امالك أرضا من ينها مقائل سكن لاء لمدة معينة لاما 
حدد صفة البناء والمدة التي سيسكن فيها المستأجر©. لكن إن استأجر لمدة طويلة - 
كتسعين سنة مثلاً على قول من يجيز ذلك عندهم - فبنى على الأرض ثم انقضت 
المدة» ليس للمؤجر إخراج المستأجر ولو دفع له قيمة بنائه منقوضاًء بل يبقى 
المستأجر والبناء في أرضه وله كراء المثل في المستقبل©. 

آمّا إن أعار الأرض للبناء ولم يقيّد العارية بزمن فله العودة بالعارية متى شاء ولو 


قرب الزمن» أو كان قبل المعتاد من الزمن الذي يحتاجه البناء» لكن يدفع له ما أنفق من 


. ٠١/۲ الاختيار للموصلي» كتاب العارية»‎ )١( 

(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» أحكام الععمارة في ملك الغير ص4 ”7”7. 

(۳) تبيين الحقائق للزبلعي» كتاب العارية» 5 / ۸۸. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» باب في الإجارة» فصل في كراء الحمام والدار» 5/ .۷٤‏ 
() المرجع السابق» باب في حكم العارية» ”/ 1۷۹ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱1۷ 


تمن الأعناق الت تتى ماو اج اون وماك الخين دا امير ذلك بونذ ن 
المستعير فرّط في عدم التقييد والأصل في العارية أنَّا عقد جائز. أما إذا قيّد العارية بزمن 
وانقضى فَحُكْمُ البناء ىا في الغصب - وسيأتي الحديث في ذلك - وخلاصته أن المعير 
بالخيار بين أن يرّجع المستعيرٌ الأرض لما كانت عليه قبل الإعارة ويأخذ ما أحدثه فيهاء 
أو يضمن الُعير له قيمة البناء لو أزيل كا تقدَّم فيها أسماه انلوق ااا ا 
مذهب الشافعية والحنابلة: 

قال الشافعية والحنابلة: إن أجُره أرضاً فبنى فيها وشَّرَطٌ عليه القلع بعد انتهاء مدة 
الإيجار لزمه ذلك وفاءً بموجب شرطه؛ وليس على صاحب الأرض غرامة نقصه ولا 
على المكتري إصلاح الأرض. فإن أطلق العقد فللمستأجر القلع؛ لأنَّ البناء ملكه 
وعليه تسوية الحفر وإصلاح الأرضء فإن أبى فللمالك الخيار بين ثلاثة أشياء: 

-١‏ أن يدفع قيمة البناء فيملكه مع الأرض. وتحدد قيمة البناء بتقويم الأرض 
مبنية وخالية فأ بينه| قيمة البناء". 

ل ل لم رم 
ولا بد من ملاحظة كونه مستدق الأخيل لقص قيمته حبددل. 


.1۷۹- ٩۷۸ /7 المرجع السابق» الموضع نفسه»‎ )١( 

(؟) شرح منتهى اللإرادات» باب الإجارة» فصل وتجب أجرة في إجارة عين أو ذمة» /٤‏ 4 /,. 

(۳) تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشيتي الشرواني والعبادي» كتاب العارية» فصل في بيان جواز العارية 
37١‏ فا بعد. وعلق الشرواني ت على ذلك بقوله: «فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة 
ومستحق القلع تسعة ومقلوعاً ثانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة». 


۱۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


۳- أن يبقى البناء ويأخذ أجر المثل”". 
وبالجملة فليس له نقضه مجاناً خلافاً للحنفية؛ لاله مال محترم وضعه من غير 
عدوان”". 


وحكم الأرض المستعارة حكم الأرض المستأجرة”. لكن لا بد من التنبيه هنا على 
أن الشافعية قالوا لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين المنفعة*» وكذا يشترط 
ذكر البناء في عقد الإجارة على الأرض إن كانت تصلح لغيره*. خلافاً للحنابلة". 


أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأئمة في البناء على الأرض المؤجرة والمستعارة: 


-١‏ انق الفقهاء على جواز إعارة الأرض وإجارتبا للبناء مطلقة ومقيّدة بزمن محدد. 
5 ااا إن اشترط في عقد الإجارة والعارية إبقاء البناء أو قلعه أو 


تسوية الأرض أو عدم تسويتها عند القلع أو الهدم لزم المتعاقدان ما اشترطاه من ذلك. 


)١(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الإجارات» فصل إذا أجره للغراس سنة صح .٠٠٤ - ٤٠۳/۷‏ ونقل 
عن المالكية خلافاً في الخيار الثاني حيث لا يضمن أرش النقصء والخيار الثالث حيث يصبح 
المستأجر والمؤجر شريكين» وينظر: شرح منتهى الإرادات» الموضع السابق. 

(1) ينظر الوسيط للغزالي» العارية» الحكم الثالث: الجواز: ۳/ .٠۷۳‏ 

(۳) ينظر تفصيل حكم البناء في الأرض المستعارة في مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب العارية» 
فصل لكل منهما رد العارية متى شاءء 59/7" فا بعد» المغني لابن قدامة» كتاب العارية» فصل 
فإن أعاره شيئاً لينتفع به ١/7‏ ”. لكن ذكر ابن قدامة أن المستعير إن اختار أخذ بنائه لا يلزمه تسوية 
الحفر» في حين رجح الإمام النووي كم إلزامه بذلك خلافاً للرافعي. 

(5) مغني المحتاج للشربيني» كتاب العارية» ۲/ 417 . 

. ٤١۹ /۲ المرجع السابق» كتاب الإجارة» فصل: يشترط كون المنفعة معلومة‎ )٥( 

0) المغني لابن قدامة» كتاب العارية» فصل وتجوز الإعارة مطلقاً ومقيداًء .١5 /١/‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱14 


۳- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن للمعير أن يعود بأرضه ولو ل يكتمل 
البناء» لكن قال الحنفية إن كانت العارية مطلقة لم يضمن المعير شيئاً ووجب على 
القن قل الأرضى كا كانت عند القت قسن ذهب ليور إل أن الد 
يضمن ما أنفقه المستعير على خلافٍ في تفاصيل الضمان. 

-٤‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى التسوية في الأحكام المتعلَّة بالأرض المؤجرة 
والمستعارة» في حين فرق الحنفية بينهها فذكروا أنَّ على المستأجر تسليم الأرض کا كانت 
عند العقدء أمّا في العارية حددة الوقت فللمعير أن يعود قبل الوقت مع ضمان قيمة البناء 
للمستعير. وفرَّق المالكية بين الإجارة طويلة الأمد حيث أوجبوا استمرار العقد مع دفع 
أجرة المثل» وبين العارية حيث يجوز للمعير أن يعود مهما كانت الأحوال. 

- ذهب الحتفية إلى أنَّ الأرض إن نقصت بقلع البناء (هدمه) فإن المؤجر 
يتملك البناء ويغرم للمستأجر قيمة البناء مأموراً بقلعه» في حين لم يفرّق الجمهور بين 
ما ينقص الأرض وما لا ينقصها. 

5- ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنَّ للمستعير أخذ بنائه [بعد هدمه] لأنه 
عين ماله» لكن قال الشافعية والحنابلة إن أبى المستعيئ القلْعَ حبر المعير بين دفع قيمة البناء 
للمستعير» وبين قلعه وضمان أرش نقصه» وبين إبقائه مع إعطاء المستعير أجرة المثل. 


ا مناقشة والترجيح: 

لا حلاف بين الفقهاء في عدد من مسائل البحث مما يستوجب الإمساك عن 
اها ا س أن اغالب ها الا ةغل الف اعد العانة لهاد ان لطن 
والمصلحة كا هو شأن تفاصيل المعاملات غالباً. غير ني سأناقش أهمّ مسائل الخلاف 
خاصة تلك المستندة إلى أدلة نصّيّة لأخلص إلى الرأي الراجح فيها إن شاء الله. 


۱۲۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


- التفريق بين الإجارة والإعارة: 

دم أن الشافعية واطتابلة سرو فى يك الما ين احكام إجارة الأرضن 
وإعارتماء في حين فرَّق الحنفية والمالكية بين الإجارة والإعارة» وهو تفريق غير 
مفهوم في بعض جزثياته» فقد ذكر الحنفية أن كلا من الإعارة والإجارة تمليك 
لمك" بترم سافان رقا ار وا شترقة اللو غين أن ذلك 
لا يؤثر على ملكية الباني لما بناه هنا أو هناك؛ لأنَّ ذلك يخضع لقاعدة عامة تحكم 
الملكية في الشريعة الإسلامية» فإذا ما أبى المستعير قلع ما بناه كان على المعير التعويض 
غننة آله أذن لفبنه فكاق 5] لو اجر الأرضن إذ لا أثر ف لر کن وا هنا 

ويؤيّد ذلك حديث سمرة بن جندب ڪه أنّه كانت له عضد من نخل في حائط 
رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهله» قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى 
به» ویشق علیه» فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي ج 
فذكر ذلك له» فطلب إليه النبي ت أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال 
فينة لبوك كذ و دا ای رخ فا فا انك مهنا لديف 

وجه الاستدلال أن النبي 4# عرض على صاحب النخل التعويض بأكثر من 
صورة لأنَّ النخل له» ما يعني أنَّ مَنْ مَلَك شيا مُتّصِلاً بملك غيره وهو تابع له» وفي 
)١(‏ الاختيار للموصلى» كتاب العارية» ۲/ 55. 
(ارذاء ابو و اوداق E‏ عن لقعا ول EDE‏ 

بن علي» وهو منقطع فإِنَّ الباقر لم يسمع من سمرةء وقيل يمكن سماعه منه» ينظر: عون المعبود 

للصٌّدّيقي» في شرحه للحديث برقم ٠١ ۰۳٦۳۳‏ / ۳۹. وأورد ابن رجب ملم الحديث بروايات 

متعددة» جامع العلوم والحكم» الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار» ص۲۹۹. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۳ 


بقائه ضررء وذلك يشمل البناء على أرض الغير بلا شك» مُحثَرَمُ الملكان» ويعوّض 
التابع عن ملكه إذا كان بوجه مشروع» والإعارة والإجارة كلاهما وجه مشروع لبناء 
ما استأجر أو استعير لأجله فوجب التعويض في ال حالتين. وقد نقل ابن رجب مهم 
عن الإمام أحمد قوله تعليقاً على هذا الحديث: « كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر 
يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا أجبره السلطان» ولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرفق 
له)”" فقد فهم الإمام أحمد هلع من هذا الحديث التسوية في صور الملك في هذه 
المسألة (كل ما كان على هذه الجهة). ويقوّي هذا حديث عائشةوظ - وإن كان 
ضعيفا - (مَنْ بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله النقض)”". 

وهذه الأدلة مع الأصل في احترام الملكية الناشئة من طريق مشروع شت عَدَمَ 
الفرق بين الباني على أرض مستأجرة أو مستعارة من حيث استحقاقه لقيمة ما بناه إن 
كان البناء برضى مالك الأرض. 
- التفريق بين الإجارتين الطويلة والقصيرة: 

وهو تفريق ذهب إليه المالكية خلافاً للجمهورء وهو تفريق لا يستند إلى دليل 
نصي من جهة» ويخالف القواعد العامة للملكية في الشريعة الإسلامية حيث يحرم 
صاحب الملك من ملكه لأنه أجّره لمدة طويلة من جهة أخرى» ولذا أرى ترجيح 
مذهب الجمهور في التسوية بين المدة الطويلة والقصيرة في الإجارة» ويكون حكم 


() الحديث رواه البيهقي» كتاب العارية» باب من بنى أو غرس في أرض غيره من طريق عمر بن قيس» 
ثم قال: عمر بن قيس المكي ضعيف لا يحتج به» ومن دونه أيضاً ضعيف. 


۱۲۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 
المستأجر كحكم المستعير مطلقاً سواء كانت إجارته طويلة أم قصيرة". 


- التفريق بين هدم ما يَضُرٌ الأرض وما لا يَضْرٌ بها: 

مستند هذا التفريق لدى الحنفية أن الالتصاق بين الملكيتين يرجح فيه جانب الملكية 
الآهم» بحيث تحترم ملكية الأصل وتعوض الملكية الحادثة عليهاء وهو تفريق مبني على 
قاعدة نفي الضررء ويؤيّده حديث سمرة المتقدّم. لكن للباني هنا أحقيّة الدفاع عن 
لحر عي ابد د ساسم رصي 
ل ل : تَعَسّفف في استعمال الحق» وهو 
مرفوض. ويؤيّدٌ ذلك القواعد الفقهية التي تقرر أن الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف. وأنّه يختار أهون الشرين» ويدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهم|". 

والخلاصة: تصح إجارة الأرض وإعارتها للبناء عليها وتحترم جميع الاتفاقات 
التي اتفق عليها المتعاقدان عند العقد مالم تتعارض مع أصل شرعي» لكن للمعير أن 
يعود بالعارية ولو لم يتم البناء» مع التعويض العادل للمستعير سواء كانت العارية 
مطلقة أو مقيدة بزمن ول تنته المدة المتفق عليهاء بخلاف عقد الإجارة الذي يجب فيه 
احترام e‏ فإن ان e‏ أو الإعارة وخب عل امساح أو 


(۱) يشار هنا إلى أن مصطلح الإجارة الطويلة عند القانونيين لا علاقة له بشكل مباشر بهذا البحث» 
وذلك أئَّمِ يستخدمون هذا المصطلح فيا يسمّونه عقد الإجارتين وهو عقد وارد على الأراضي 
الموقوفة خاصة» وينظر تفصيل ذلك في شرح القانون المدني» وحيد سوار» ص٤٩۸‏ -/41/. 

(1) تنظر هذه القواعد وتطبيقاتها المؤيدة لما ذكرت في كتاب القواعد الفقهية لأستاذنا د. محمد الزحيل 
ص ۲۹۸ ف| بعد. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۲۳ 


البناء عند إبقائه ويكون هذا التعويض بدفع قيمة البناء. وذلك لأن المالك رضي 
بالبناء على أرضه ولم يشترط قلعه أو هدمه فعليه تحمّلٌ تبعة رضاه» والله تعالى أعلم. 
وأشير هنا إلى أن القانون السوري قد فرّق في المادة (059) بين المستأجر الذي 
يقوم بالبناء على الأرض بموافقة المؤجرء وبين المستأجر الباني دون موافقة. حيث خير 
امالك بعد انتهاء مدة الإجارة بين أن يدفع قيمة البناء للمستأجر ويتملكه بالالتصاق» 
وهو خيار منحه الشافعية والحنابلة للمؤجر في حال امتنع المستأجر عن أخذ نقض 
بنائه» والقيمة هنا ك| عند الشافعية هي الفرق بين قيمة الأرض دون البناء وقيمتها مع 
البناء عا يعبر عنه القانون با زاد في قيمة العقار» والخيار الثاني الذي منحه القانون هو 
دفع المالك للمستأجر ما أنفقه على البناءء وهذا الخيار لا يتمق مع الفقه الإسلامي ولا 
مع القانون المصري الذي طبّق على المستأجر الباني بموافقة المؤجر الحكم ذاته المطبق 
على الباني في أرض الغير» وهو حكم يتفق من حيث الجملة مع الفقه الإسلامي 
باستثناء حالة ما إذا كانت قيمة البناء أعلى من قيمة الأرض» حيث حول القانون 
صاحب البناء سلطة تملّك رقبة الأرض مع دفع قيمتها لمالكها الأساسي (المؤجر)". 
(۱) طبق المشرع السوري في هذه الصورة حك خالفاً للحكم المطبق على الباني حسن النية في أرض الغير 
والوارد في المادة ۸۸٩‏ حيث يجبر صاحب الأرض على دفع تعويض للباني عن التحسين الحاصل 
للأرض بسبب الأبنية دون خيار» وهذا التفريق غير منطقي» وقد ذكر الأستاذ وحيد سوار أن مرد هذا 
التباين هو أن القانون السوري أخذ أحكام الإجارة من القانون المدني المصري في حين استمد قواعد 
الالتصاق من القرار ۳۳۳۹١‏ وهو التشريع العقاري السوري المطبق قبل صدور القانون المدني» فعَدَم 
اتاق الحكمين مرد اختلاف المصدر التشريعي. لكن نلاحظ هنا أن القانون السوري اقترب من الفقه 
الإسلامي في ناحية هم وهي أن الباني لا يملك الأرض إذا كانت قيمة بنائه أعلى من قيمة الأرض. 


۲٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أما المستأجر الباني دون موافقة فإما أن يطلب المؤجر منه إزالة البناء مع التعويض 
عند الاقتضاءء أو أن يتملك البناء ويدفع للمستأجر ما أنفقه في البناء أو ما زاد في قيمة 
العقار"» أي أن الفرق بين هذه ا حالة والتي سبقتها هو أن للمؤجر الطلب من المستأجر 
هدم بناته ويُلَزِمُهُ بذلك. وهذه المسألة تبحث في الفقه الإسلامي ضمن البناء في أرض 
الغير دون إذنه أي أنه تطبّق عليه أحكام الغصب الآنية إن شاء الله. 


7 0ن 1 
ب- البناء على أرض يظنها له وليست كذلك: 
ل ل ال ا ا 


5000 متعددة داخل المذهب ا وذلك لأا مسألة اجتهادية من 
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ذكر الحنفية فروعاً تتعلّق في مجملها بالاستحقاق» ولا تبدو محكومة بضابط 
و 
محددء لا سي) إن كان البناء الذي أحدثه الباني أعلى قيمة من 00 الى أشدتك 


عليها. وبالجملة فَمَنْ بنى في أرض اشتراها ثم ظهر لما مُسْتَحِقَ بعد ذلك كان 


.6 ١8ص المرجع السابق»‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۲۵ 


للمُسْتَحِقٌ هدم البناء ويعود الباني بقيمته على البائع الذي ظهر عدم ملكه لها". لكن 
نصت المادة 405 من مجلة الأحكام العدلية: «لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد 
من قيمة »الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي» كان حينئذٍ لصاحب 
البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها»”, فمثلاً: لو بنى أحد أبنية على 
عرصة و ا نقوداً تزيد عن قيمة تلك العرصة فظهر 
بعد ذلك للعرصة مشج فلذلك السخصن أن يعن قيمة#الحرطة ويضبيطها ولو 
لم يرض صاحب العرصة”. وهذا الذي ذهبت إليه المجلة هو أحد أقوالٍ ثلاثة لعلماء 


الحنفية وقد نوه ابن عابدين لغ بترجيحه". 


ا ع ل 0 


)١‏ ينظر: رياض القاسمين للأدَزنوي» الكتاب السابع: مسائل المنازعات» أحكام العمارة في ملك الغير 
ص۳۳۸ ص ١‏ 75. 

(۲) درر الحكام لعلي حيدر» كتاب الغصب. في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار» أحكام غصب 
العقار ؟/ .٥۷٣‏ 

(۴) المرجع السابق» 7/ .٥۷۷‏ والعبرة بقيمة البناء في ذاته وليس ما صَرَّقَه ذلك الشخص على تلك الأبنية. 

(5) ذكر صاحب درر الحكام (ني الموضع السابق ۲/ )٥۷۸‏ ثلاثة أقوال في البناء على الأرض المغصوبة: قول 
بالهدم» وآخر باعتبار القيمة سواء كان بزعم شرعي أم لاء وثالث باعتبار القيمة إذا كان البناء بزعم 
شرعي فتغلّبٍ مصلحة صاحب القيمة الأعلى وهو ما أخذت به المجلة ونوّه به ابن عابدين لق ينظر: 
حاشية ابن عابدين» كتاب الغصبء مطلب: شرى داراً وسكنها فظهرت لوقف... 9/ 771. 


لهل أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ما أنفق ويتملك البناء حينئز» أو أن يدفع الباني ثمن الأرض للمستحِقٌ ويرجع 
بالثمن على بائعها الذي اشتراها منه» فإن رفضا ذلك كانا شريكين» صاحب الأرض 
بقيمة أرضه. والمشتري بقيمة البناء". وقد استدلوا على ذلك بقضاء عمرقك فيا 
رواه مجاهد لش أن رجلاً أحيا أرضاً مواتاً فغرس فيها وعمر» ثم جاء رجل فأقام 
عليها البينة أنها له» فاختصما إلى عمرقكه فقال: (إن شئت قوّمت عليك ما أحدث 
فيها فأعطيته إياه وكانت لك وإن شكت أن يعطيك قيمة أرضك)”. وجه 
الامندلال أن ال جل فى ية حل فص هيدنا رصاحت الارن بين دقع 
ثمن البناء والغرسء أو قبول قيمة الأرض. أمّا الشركة بينهما فقد استدل لما المالكية 
بقضاء عمر#ه في مسألة مشابهة - في| رواه ابن حبيب عن مجاهد أيضاً - حيث 
اعتذر مالكو الأرض بِعَدَم مُلْكِهم لثمن البناء فقضى أن يكونوا فيها شركاء هؤلاء 
بقيمة الأرضء وهذا بقيمة ما أحيا فيها". 


المذهب الشافعى: 
ذكن الشافحة مسال تعلق بالا يخن نيا ق ملك الغ وذلك فيا إذا اشرق 
من غاصب دون علمه بالغصب» ثم بنى على الأرض فخرج مُستحقها وهدم له 


ماع 


$ 


() رواه أبو عبيد في كتاب الآموال» باب في إحياء الأرضين و احتجارها...» ص ۳۲۲ »رقم .۷١١‏ 
() نقل ذلك ابن الرامي لش في الموضع السابق ۲/ ٠٠٠١‏ و ينظر: المدوّنة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون 
عن ابن القاسم»» كتاب الغصبء فيمن استحقٌّ أرضاً وقد عمل المشتري فيها عمل ٤‏ / ۰ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷ 


یر ود جه ب 


والسبب أن الغاصب قد غرَّه بالبيم" فَوّجَبَ عليه َمل بَبعَة تغريره. 


ذهب الحنابلة إلى رأي الشافعية في أن مُستَحِقٌ الأرض إن اختار قلع البناء لمن 
اشترى من غيره فله ذلك دون ضمان؛ لوضعه في ملكه بغير إذنه كالغاصب"» ويرجع 


المشتري على بائعه بها غرمه شاملاً ذلك ثمن مواد البناء وأجرته وأرش نقصه”. 


لا شك أنَّ المسألة - كا تقدّم - عُمْدَتها الاجتهاد والنظرء صحيحٌ أن المالكية 
استدلوا بقضاء سيدنا عمرطك غير أَنَّه قضاء اجتهادي غير ملزم» والشافعي هلم 
يقول «ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال)*» فالآثر في مثل هذا 
الموطن تاتش به دون أن يكون ملزماً". 


.٠۸١ /۲ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الغصب» فصل في| يطرأ على المغصوب من زيادة»‎ )١( 

(0) شرح منتهى الإرادات» كتاب الغصب» 197/5. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) الرسالة» ص٥۲.‏ 

)٥(‏ يُنظر في حجية قول الصحابي وخلاف العلماء فيه: إرشاد الفحول للشوكاني» المقصد الخامس» 
الفصل السابع في الاستدلال فوائد» الفائدة الأولى في قول الصحابي ص ٠١٤‏ فا بعد والذي يبدو 
لي أن حكم سيدنا عمر هنا من قبيل الإمامة والنظر في المصالح» ومثله لا يكون حجة في التشريع» 
ويؤيد ذلك قوله فيها رواه أبو عبيد في قريب من حديث مجاهد (كتاب الأموال للقاسم بن سلا» 
باب إحياء الأرضين و احتجارها..... 77١‏ 2777 رقم الخبر :)۷٠١‏ «تركتموهم يعملون 
ويأكلون» ثم جئتم تغيرون عليهم» لولا أا قطيعة من رسول الله يك ما أعطيتكم شيئاً...». 


۱۲۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


کک مكيل قاذ ويف ناة ا ا ا 
العدل» إذ فيه احترام ملكية الطرفين» صاحب الأرض وصاحب البناء» لكن إن أبى 
صاحب الأرض فلا يكره على ذلك حتى لو كان البناء أعلى قيمة من الأرض. وقد 
قدّمت في مبادئ الفقه العمراني أنَّ الأصل احترام الملكية» وهو الذي يتف مع المبادئ 
العامّة في الشريعة» وما مال إليه الشافعية والحنابلة. 


ع 4 


والخلاصة: مَنْ بنى في أرض غيره بحسن نية» أو شبهة حق» دون علم مالك 
الأرضء خي المالك الخيارات التالية: 

-١‏ أن يعطيّ صاحب البناء ثمنّ بنائه قائأء أي يدفع له قيمة التحسين الذي 
لحق بالأرض جراء بنائه. 

؟- أن يأخذ منه ثمن الأرض ليملك الباني الأرض وما عليها. 

4 ان نول الفوكة بف ع سدقي اک وعد اشير قله 

٤‏ - أن بهدم البناء ويعطي صاحبه التقض» فإن كان هناك من غرّر بصاحب 
البناء وجب عليه تعويضه عن الخسارة التي لحقت به جراء الهدم» بدفع ما بين قيمة 
النقض وقيمة البناء قائاً. لكن يشترط لجواز هدم مالك الأرض للبناء أن تكون له في 
ذلك مصلحة يُقدّرها القاضي وإلا كان متعسّفاً في استعمال حقه» وحديث لا ضرر 
ولا ضرار» وحديث سَمُرة المتقدّم يؤيّدانِ هذا. 

اا البناء الأرض فلا يتفق ذلك وقواعد الملكية العامة في 
الإسلام» لذا أرى أنَّ ما ذهب إليه القانون السوري - وإن كان له مستند من فقه 
ال ون كلك باعي اا السو ا لو ا و ا لكالا 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱ 


يتفق مع قواعد الشرع”» و الله أعلم. 


E‏ بناء الغاصب للأرض: 


ى 
78 


عن يق ف تسل أن الات وای إذا رسن ف ری غار قير 
إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصبّ ذلك ولا 
نعلم فيه خخلافاً لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (ليس لعرقٍ ظالم حق)”. 
وإذا قاع انا رات رست عليه فزي للقت ور زفي ليها كات را 
ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمه إزالته» لكن إن أراد صاحب الأرض أخذ البناء 
م يكن له ذلك” إلا أن يدفع له ثمنه مُسْتَحَقٌ القلع» وهذا محل إجماع من حيث الجملة©. 


)١(‏ نصت المادة ۸۸٩‏ من القانون المدني السوري على ما بلي: 

١‏ - إذا كان الغير الذي شيّد الأبنية أو غرس الأغراس ذا نية حسنة» فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار 
عن الثار التي استوفاهاء ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه. 

- وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعهاء فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها ولا الأغراس 
التي غرسهاء ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والأغراس. 

۳- وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض» فلصاحب الأغراس والأبنية الحق في أن 
يتملك الأرض المبني عليها أو المغروس لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك. تنظر المادة في: القانون المدني 
الصادر بتاريخ ١159/5/١1‏ وتعديلاته» تنسيق وتحقيق وليد عدي ص ١١١-۱۹۰‏ . 

(۲) المغني لابن قدامةء كتاب الغصبء الفصل الثاني» ۷/ ۹. والحديث رواه البخاري معلقاً بغير صيغة الجزم كتاب 
المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاً ۲ / 02774 و أبو داود في الخراج و الإمارة و الفيء» باب في إحياء الموات» 
۳ الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء الموات» ۱۳۷۸ وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) المغني» الموضع السابق» ۷/ .5٠‏ 

(5) ينظر: الاختيار للموصلي» كتاب الغصب» ۲/ ۷۳ء حاشية الدسوقيء باب في الغصب ۷٠۳-۷٠۲/۳‏ 
مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الغصب» فصل في يطرأ على المغصوب من زيادة ۲/ 0/ا. 


۳۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لكن قال الكرخي من الحنفية ورجّحه بعض مشايخهم: إن كانت قيمة البناء 
أكثر فإن الباني يضمن لصاحب الأرض قيمتهاء ولا يؤمر بالقلع. لكن الراجح عند 
الحنفية أمره بالقلع والرد إلى المالك كما صحّحه ابن عابدين وأعقبه بقوله: «وَنِعْمَ 
هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم)”. 

والحق هو ما ذهب إليه الجمهور - والله أعلم - وذلك للأدلة التالية: 

١‏ - حديث (ليس لعرق ظالم حق)» وقد تقدم. 
له من الزرع شيء» وله نفقته)". وجه الدلالة أن النبي# جعل ين تعدّى على أرض 
غيره النفقة التي أنفقها فقط ول يفرّق بين ما زادت قيمته وما نقصت. 

۳- حديث عروة (أن رجلين اختصما إلى رسول الله غرس أحدهما نخلاً في 
أرض الآخر» فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن تُخرج نخله 
منها..)"» فقد قضى 4# له بالأرض دون أن يسأله عن قيمتها أو قيمة الزرع. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين» كتاب الغصب» مطلب: شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف..» ۹/ ۲۳۱. وينظر 
علق فال درو عل كله اا رياف الان ل ع الاو ي جره ۹د 

(۲) رواه أبو داود في البيوع و الإجارات» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء رقم »"٤٠۳‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم ١١۳٠ء‏ ابن 
ماجه في الآحكام» باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم 5577. قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. و للحديث طرق يتقوّى بها منها ما رواه أبو داود من طريق أبي جعفر الخطمي في 

كتاب البيوع و الإجارات» باب في التشديد في ذلك (المزارعة) رقم ۳۳۹۹ وإسناده صحيح. 


۳( رواه أبو داود مرسلاً في الخراج و الإمارة و الفيء باب في إحياء الموات» رقم 20000 ورواه 
البيهقى في السنن الكبرى عن عروة أيضاًء كتاب إحياء الموات» 5/ .٠٤١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۳۱ 


5 - حديث: (من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله 
التقض)» وقد تقدّم. 

- سد الذرائع» إذ يفضي هذا الحكم لأن يغصب المتسلطون الأراضي ويحدثوا فيها 
ما يفوق قيمتهاء فإذا روجعوا في القضاء ثبت لهم البناء والأرض. وني هذا من الظلم ما 
ينبغي دفعه وسد ذريعته؛ لأنَّ العدل مقصد شرعي عام يقدَّم على مصالح الأفراد. 

وقد وافق القانون السوري قول الجمهور بالنسبة للباني سيء النية في عدم تملكه 
للأرض وإن كانت قيمة بنائه تفوق قيمة الأرض» حيث نصّت المادة (895) من 
القانون المدني السوري على أن الباني سيء النية يُلرّم بهدم البناء ما لم يُقَضّل مالك 
الأرض إبقاءها لقاءَ دفعِه لذلك الغير قيمة مواد البناء قبل البناء بعد حسم 
المصاريف التي يتكبدها الغير فيا لو ألم بنزعها”» وهذا القول يطابق مذهب 
المالكية مطابقة تامّة» لكنّه يخالف قول الشافعية والحنابلة في أنَّ للباني حقٌ القلع ولو 
ارام نانك E EE‏ كر عل فيس لعل مدهت 
المالكية وما عليه القانون السوري لم يظلم الباني مع أنه مستحق للعقوبة والتشديد. 
غير أنَّ هذا الباني لو أبدى سبباً حقيقياً مقنعاً لاحتفاظه بحم القلع غير إرادة 
الاختصاص بالملك» كأن ذكر حاجته لمواد البناء أو قدرته على بيعها بثمن مرتفع» 
فالظاهر آن الراجح ما ذهب إلبه الجمهور لكن بهذا القيد والمسألة تشبه مسألة 
الباني حسن النية إذا ما أراد المستحق هدم البناء (لكن على العكس منها) وقد تقدَّم 
الترجيح فيها. والله أعلم. 


() القانون المدني» تنسيق وليد عدي» ص١١١‏ . 


۱۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


بقي أن أشير هنا إلى مسألة مهمة في عصرناء وهي بناء الدولة على أراضي الرعايا 
دون رضاهم. ولا شك أنَّ ذلك غير جائز إلا حالة الضرورة أو الحاجة العامة الشديدة» 
مع التعويض المجزي. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان غير أنَّّي سأقف على جانب 
منها للتمثيل» ويمكن أن يتخذ المثال منطلقاً للقياس عليه وذلك عبر المسألتين التاليتين: 
الأولى: نص القرار (9؟) من قرارات مجمع الفقه الإسلاميء المنبثئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته الرابعة» على جواز نزع الملكية للمصلحة العامة 


ا 
١‏ - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقَدَره أهل الخبرة با لا يقل 
عن ثمن المثل. 


١‏ - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 

“- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة 
عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 

-٤‏ أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثار العام أو 
ا لخاص» وألا يعجل نزع ملكيته قبل الآوان”. 

إن هذا القرار يتحدّث عن صورة من صور نزع الملكية» وهي صورة الانتزاع من 
المالك من قبل ول الأمر لضرورة أو حاجة ملحّة عامّة. وهو ينّجِهُ باتجاه حل هذا 
النوع من الانتزاع مقابل تعويض عادل. 

والسؤال الذي يمكن أن يُسأل فيا بخص هذا البحث: هل يجوز للدولة انتزاع 


(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» تنسيق عبد الستار أبو غدَّةَ ص٥1‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۴ 


أراض من أصحابها للبناء عليها فيه| هو من قبيل المصلحة العامة؟ 

والجواب بناء على القرار - على وجه الإجمال - هو القول بالجواز. 

لكن هذا القول عام فضفاض فيا أرى» وذلك لأنَّ المصلحة العامة اليوم غدت 
ذات وجوه كثيرة فالبناء لمحطات التلفزة ليست أقل أهمية من بناء ثكنة جيش» 
وإسكان الشباب الساخط على المجتمع وإيجاد عمل لكثير منهم ممن لا يجدون عملاً 
يقتاتون منه ليس أقل أهمية من توسيع شارع أو بناء جسر» وإنشاء بنية مرورية تخفف 
الازدحام في المدن الكبرى يبدو أكثر أهمية من بناء أبراج المراقبة وهكذا دواليك. 

مُه إنَّ الحكومات أكثر ما تهتم به باسم المصلحة العامة الأبنية الحكومية 
والقصور الرئاسية وذلك في كثير من بلاد المسلمين» ولذا وجب أن يكون الجوابٌ 
أكثرٌ تحديداً وأدقّ تفصيلاً. ومن كم فأنا أرى وجوب النظر في التفاصيل حتى لا يتم 
تفسير كل جهة حسب هواها ومشتهاها. 

وقد بحث العلماء المعاصرون بإسهاب مواضيع التأميم ونزع الملكية ونحو ذلك 
وليس هذا مكان تفصيل الموضوع وموازنة الأدلة فيه". إلا أنّني أودٌ الانطلاق من 


)١(‏ أفتى الحنفية بأن المسجد إذا ضاق على أهله أخذت الأرض المجاورة له كرهاً بقيمتهاء واستدلوا على 
ذلك بها صح عن عمر وكثير من الصحابة أنهم أخذوا أرضين كرهاً من أصحابها وزادوا في المسجد 
الحرام» رياض القاسمين للأدرنوي» فيم| يتعلق بالمساجد. ص٤‏ ”27 وقد أشار اليعقوبي في تاريخه» 
أيام عمر بن الخطاب» ۲ / ۳۹ لشيء من ذلك. غير أن هذا محجوج با جاء في وفاء الوفا 
للسمهودي» الباب الرابع» الفصل الثاني عشر: في زيادة عمر بن الخطاب في المسجد ۲ / ۲۲۷ف) 
بعد مِنْ حِرْصٍ سيدنا عمر على إرضاء أصحاب الدورء لا سيا العبّاس» وما جرى بينه و بين 
العبّآس في ذلك» و قصة التحاكم إلى أي و غيره بأسانيد متعدّدة. 
كما نقل ابن الرامي البتاء سل في الإعلان عن ابن مرشد قوله: «وإذا ضاق المسجد بأهله» واحتيج 


يق أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


قرار مجمع الفقه الإسلامي للإجابة على السؤال السابق فأقول: 

- لا يجوز انتزاع أحد لملكية أحد إلا في حالة الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها. 

- تحديد الضرورة والحاجة مرجعه أهل الاختصاصء ولكي تضمن النزاهة فيه 
بمو ال الع الاق وکر ن اذكه و ا أو ا جه 

= دة التحويض كذلك جه أهل الاختضاص ولايد هن خاو الوصول 
إلى النزاهة التامة فيه. 

- لا تعتبر الأبنية ذات الطابع العام كمكاتب المراجعات وأماكن دفع الفواتير 
وإقامة الوزارات شيئاً ضرورياً في مكان محدد طالما يمكن إنشاؤها دون نزع لملكية فردية. 

«الا ضور أل يفاد مق هر باق شور من عورا لاسر رال 
اما كان اوخاضا 

- يمكن لمن تنتزع ملكيته الدفع بإيجاد مكان يمكن أن يكون بديلاً دون نزع 
لملكية فردية. 

- ويمكن له أيضاً الدفع بعدم وجود حالة ضرورة بإثبات ذلك عن طريق أهل 
الخيرة والاختصاص. 

- للمنتزع منه في حدود وقت محدد - يمكن أن يكون عاماً مثلاً - المطالبة 
بأرضه عن طريق الدفع بشيء ما ذكر بعد بناء الجهة المنتزعة» وتعامل هذه الجهة 
معاملة الباني في أرض الغير بحسن نية. 

إلى الزيادة فيه أعطي لمن احتيج إلى موضعه قيمته» وحكم عليه بذلك». الإعلان بأحكام البنيان» 


الكلام في تجريح من يخرج بنيانه في طريق المسلمين ۳٠۷ /١‏ وهذا يدل على أن الحنفية والمالكية قد 
نصوا على جواز نزع الملكية عن الأرض المحتاج إليها للمصلحة العامة. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۵ 


الثانية: أفتى الشيخ أبو الحسن السيد إبراهيم - قاضي الحنفية إبان حكم 
العثانيين للجزائر عام 14١؟١ه‏ - بجواز بناء برج للحراسة على أنقاض جبّانة 
جحي ا الم يكام السام جو الفويرة : 

وهذه ا مان موصو آخخر أساسه الوقف: وقد تحدّك الفقهاء القدامى 
في مسألة البناء على الأراضي الموقوفة. والسمة العامة لآراء العلماء سات 
الوقف هي التشدّد نظراً للحرمة الخاصة للأوقاف من جهة» والخشية من > تسلّط 
الناس عليها لعدم وجود من يدافع عنها في كثير من الأحيان من جهة أخرى. 

والسؤال هنا: هل يجوز البناء للضرورة على أرض موقوفة بعد الاستيلاء عليها 
واستملاكها من قبل الدولة؟! 

والذي يبدو لي أن الحكم يخ ينبغي أن تحكمه ضوابط الاستيلاء على الأراضي المشار 
إليها في المسألة الأولى. وقد أجاز الحنفية الأخذ من المسجد لتوسيع الشارع إذا كان 
لسن ق ذلك اجه الك عب التي عل أن البناء.غل: المقاين الاسللامية 
يشرط فيها فناء الموتى رعاية لحر متهم”. 


)١(‏ فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثاني الجزائري 9057ه -575١١اه‏ د. مصطفى 
أحمد بن موش» الوثيقة الأربعون» ص 707 فا بعدء المدينة والسلطة د. بن موش ص .5١‏ 

(") نقل الأدرنوي في رياض القاسمين» فيا يتعلق بالمساجد» ص ۳۳٤‏ فتوى: جَعَلَ شيئاً من المسجد 
طريقاً ومن الطريق مسجداً جاز کا نقل ص 785 فتوى بالعكس: جواز الأحذ من الطريق 
الوقف» الكواو فاق او طزيق او كترم لط لأن کا لان 
نص عليه محمد ولو ضاق الطريق وُسّعّ من المسجد عملا بالأصلح. 

(۳) ذكر د. بن حموش في كتاب المدينة والسلطة ص 5١‏ أن المقبرة التي أمرَ ببناء البرج عليها لم يبق فيها 


۱۳٢‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني 
أحكام مواد البناء 


وأعنى بذلك ما يحتاجه البناء من مواد أساسية كالحجارة والخشب والدهان 
ونحو ذلك» وقد نص العلماء - خاصة في كتب الحسبة - على أحكام تتصل بهذه 
المواد لا بد من التنبيه عليها. 


أولاً - إرشاد القرآن الكريم إلى موادٌ البناء: 

وردت في القرآن الكريم الكثير من المصطلحات الإنشائية والمعمارية» ولعلّ مواد 
البناء لما الحظ الأوفر بين هذه المصطلحات”. فقد ذكر القرآن الطين والحجارة 
والتراب والزجاج والحديد» كا أشار لبعض الخصائص الفيزيائية للمواد الإنشائية 
كاللين والصلابة"» بل أشار إلى صناعة بعض المواد اللازمة للبناء من مثل إشارته 
لصناعة الطوب أو الجر عند الفراعنة”. واستخدام معدني الحديد والنحاس معاً في 


عظام لقدمهاء لكن ظاهر الوثيقة التي أثبتها في كتاب فقه العمران الإسلامي يخالف ذلك إذ نصت 
الوثيقة على أن من بقي من ذرية السيد أحمد خوجة - واقف المقبرة - يتصرف فيها على الوجه 
المذكور أي الدفن فيها حتى تاريخ اختيارها لبناء البرج. والله أعلم. 

)١(‏ ينظر مقال سامي ميري كاظم في مجلة آفاق الثقافة والتراث: «رؤية هندسية لبعض المصطلحات 
الإنشائية والمعمارية في سور القرآن الكريم»)» ص .١55‏ 

9 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) تنظر الآية ۸ من سور القصص - العارة الإسلامية والبيئة» د. يحيى وزيري» ص1 "7. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷ 


بناء السدود الدفاعية". وهذا - بلا شك - بعض محمّزات المسلم للجد في بناء 
الحضارة ونشر العمران. وتوجيهه في اختيار الآولى والأوفق في عملية البناء هذه. 
ثانياً دطيارة مواد البناء: 

لم يفرد العلماء الحديث عن طهارة مواد البناء إلا بإشارات في بابي الطهارة والبيع 
بمناسبة الحديث عن الانتفاع بالنجس والمتنجس. غير أنََّم نبّهوا على حرمة الانتفاع 
بالنجاسات داخل المسجد با في ذلك بناؤه» فقد نص الحطًاب لم على آله لا يبنى 
بطوب نجس ولا بطين نجس”". 

ونقل الزركشي عن القاضي أب الطيب الطبري أنه «لا يجوز بناء المسجد باللبن 
المعجون بالماء النجس بناء على نجاسته»”» كما ذكروا كراهة استعمال النجس 
والمتنجس في البناء» وهو الذي نقله العمراني هم عند حديثه عن بيع لسر جيّن". 
والأصل في ذلك كله البحث في جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس المستند إلى حديث 
جاب رطا أنه سمع رسول الله يقول: (إِنَ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير 


)١(‏ سورة الكهفء الآية 44 فم| بعد» وينظر: المرجع السابق» ص۹" العمارة والعمران في ظلال القرآن» 
المهندس تومي إسماعيل ص1/8. 

() مواهب الجليل للحطاب» كتاب الطهارة» فصل: الطاهرٌ مَيّْت ما لا دم له /١‏ ۹٦ء‏ وتنظر: حاشية 
الدسوقي» باب أحكام الطهارة» فصل في إزالة النجاسة /١‏ 49. 

(۴) إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع فيه يتعلق بسائر المساجدء الثامن والعشرون بعد المئة ص۳٠٤‏ . 

(4) نقل العمراني في البيان» كتاب البيوع» باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 0/ ٠١‏ عن الشيخ أبي إسحاق 
كراهية اقتناء السّرْجِينَء وهو رماد الزبل» وقد كان يستعمل مع الطين ليكون ملاطاً يوضع بين ساقي 
البناء حجراً أو آجراًء ولعل مراده بالاقتناء استعماله في البناء والله أعلم» وينظر ما قاله المحقق نَمّ. 


۱۴۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


والآصنام)» فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها 
(قاتل الله اليهودء ]إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه)". 

ومن استعراض مذاهب العلاء في الانتفاع بالنجس يمكن أن نخلص إلى حكم 
البناء به. فقد ذكر الإمام النووي هل تعليقاً على هذا الحديث أن الصحيح عند 
الشافعي وأصحابه جواز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح اء وغير 
ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن آدميء ثُمَّ نقل عن الجمهور عدم جواز الانتفاع بالميتة 
تظلقا الأ ما ت وه له إذا دبغ”". 

وقد احتجّ الشافعي بأن قول النبي (لاء هو حرام) محمول على البيع لا على 
الانتفاع"» إذ معناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام قال الشوكاني مهلُه: والظاهر أن 
الحديث (فباعوها)..* لكن يويد مذهبَ الجمهور حديث عبد الله بن عُكيم أنَّ 


(۱) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الميتة و الأصنامء 37١١‏ وقوافيع آخرء ومسلم كتاب 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة..» ١١‏ (۷۱). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة..» في شر حه للحديث 
المذكور T€ / ٣‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» الموضع نفسه» فتح الباري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والآصنام» في شرحه 
للحديث المذكورء برقم 275775 5 / 010. 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية» 0/ 17/5 . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۳۹ 


النبي 4# كتب لجهينة أن (لا تنتفعوا من الميتة بشيء). 

أما الانتفاع بالمتنجس فالجمهور على جوازه. قال ابن حجر نّهّ: « واختلفوا فيا 
يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز» وقال أحمد وابن الماجشون لا 
ينتفع بشيء من ذلك)". وتلخص معنا ما تقدَّم من أقوال العلماء ومذاهبهم: 

-١‏ يحرم بناء المسجد بمواد بناء نجسة» رعاية لحرمته» لكن الصحيح عند 
المالكية أنه إذا بني بالمتننجس لا يدم لما فيه من إضاعة المال”» فإذا طبن الطين النجس 
بطين طاهر كثيف لم يكن لداخله حکم» وهذا يما لا إشكال فيه". 

-١‏ يحرم استعمال ما هو نجس العين في البناء عند غير الشافعية» ويكره عندهم. 

1- يكره استعمال مواد البناء المتنجسة في غير المسجد عند غير الحنابلة» ويجحرم عندهم. 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب الطهارة» جماع أبواب الأواني» باب في جلد الميتة٠‏ / ١5‏ وروى أبو داودفي 
كتاب اللباس» باب مَنْ روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» 111 5» و الترمذي في كتاب اللباس» باب 
ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت».1179. و ابن ماجه في اللباس» باب من قال: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصب» ۳٣۱۳‏ عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن» ثم قال: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. 

(9) فتح الباريء الموضع السابق» وينظر شرح مسلم للإمام النووي الموضع السابق» وفي أقوال المذاهب في 
الانتفاع بالنجس والمتنجسء ينظر: حاشية ابن عابدين» الطهارة» باب الأنجاس» 747/7 (تحقيق د. 
حسام الفرفور)» حاشية الدسوقي» باب أحكام الطهارة» فصل في إزالة النجاسة /١‏ ۹۹ مغني المحتاج 
للخطيب الشربيني» كتاب البيع» ۲/ ۱۷ء منار السبيل» كتاب الطهارة .7١/١ 018/1١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي» باب أحكام الطهارة» فصل في إزالة النجاسة »44/١‏ جواهر الإكليل للأبي» 
الطهارة» فصل الطاهر ميت....» .٠١ /١‏ 

(5) مواهب الجليل للحطاب» كتاب الطهارة» فصل: الطاهر ميت ما لا دم له فرع» ٠١١ /١‏ . 


١‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المناقشة والترجيح: 

أا حرمة استعمال النجس والمتنجس في المسجد فهو محل اتفاق» حتى إَِّهم نوا 
E‏ الشف روي رن Ee‏ رقا قرط له ويه 
عن الأرخانين ا قي ا او م ا دى ان اكد 
نجاسته فلا بأس» أما إن لم يكن بالإمكان إزالة النجاسة بعد البناء فحكم المتنجس 
كحكم النجس إذا لم يكن النجس ميتة” . 

والظاهن أن المعس إن كان ضيف ينقل السام انال فيل عن لسن الشاكين 
والمارين فإن فيه نشراً للنجاسة يتنافى مع حرص المسلم على طهارته» فلا يجوز 
استعماله في البناء» وإن كان بحيث لا ينقل النجاسة فلا أظرٌ أن هناك دليلاً على تحريم 
استعماله» فينبغي القول بجواز استخدامه في البناء لا سيا إن كان فيه مصلحة للبناء 
كما كان يستعمل السرجين مثلاً. ويبقى هنا إشكال في استخدام شيءٍ من أجزاء الميتة 
في البناءء فإن صح حديث عبد الله بن عكيم فينبغي مِنْمٌ الاستفادة من الميتة بشتّى 


صنوف الاستفادة» ومنها استخدام شىء من أجزائها في البناء» غير أن بعض العلماء 


(1) حاشية ابن عابدين» الطهارة» باب الأنجاس» ۲/ »۳۹١‏ حاشية الدسوقي» باب أحكام الطهارة» 
فصل في إزالة النجاسة /١‏ 49. 

(9) ذكر المخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» كتاب الطهارة ص٠۲‏ ما يلي: "واللبن 
بكسر الموحدة (الباء) إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجراً لعين 
النجاسة» وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل» وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخواً 
با ا 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ٤1‏ 


اع )نويف اا ت ان كان را ا وعليه فحكم أجزاء الميتة حكم 
غيرها من النجاسات» والله أعلم. 


ثالثا - شروط اختيار مواد البناء من حيث الصلابة والمتانة والصلاحية 


و نحو ذلك: 

عر كشن ا عام عن قروط هواة الناء وھا ی أن تكون عليه 
تجن الع نووت الاو ريك ريه الخرادل اق ااه 
ورسوخه. . ومعلومٌ أن هذه المواد وظائف متعددة لا تق تقتصر على متانة البناء وثباته» بل 
تتعداه إلى كثير ينا يؤثر في سكن القاطنين في البناء» مِنْ مل توفيرٍ الوقاية من الحرٌ 
والبرد. واختيار هذه المواد ينبغي أن يراعى فيه الخراص الفيزيائية ها با يضمن 
التوصيل الحراري والقاومة الحرارية وعاكسية الضوء بالإضافة إلى الصلابة والمثانة 
مع مراعاة الناحية الاقتصادية في قيمة هذه المواد وتكلفتها. وقد نبّه فقهاؤنا في 
مباحث الحسبة على كثير من هذه النواحي: 

يقول ابن الإخوة في معالم القربة: «ومن علامة نضج الجبس أن يصفر في الفرن 
قبل طحنه» وإذا خلط بالماء فإن دخل في القيصرية أو جف بسرعة فهو جبس ناضجء 
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ويجب أن يراعى ذلك أتمّ مراعاة)”. 


)١(‏ انظر الحديث وما قاله العلماء فيه في نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الطهارة» باب ما جاء في نسخ 
تطهير الدباغ .1١7-1١ 5/١‏ 
(؟) معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الإخوة» ص؛ 4 ”. 


قل أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ويقول صاحب رسالة القضاء و الحسبة في وظيفة المحتسب: «ومن ذلك أن 
ينظر أولاً في تعويض الحيطان» وتقريب الخشب الوافر الغليظ القوي البينة» وهي 
التي تحمل الأثقال وتمسك البنيان» ويجب أن تكون جهة ألواح البنيان في عرضها 
شبرين ونصف الشبرء لا أقلّ من ذلك» يحدد ذلك القاضي والمحتسب للصتاع 
والبنائين» ولا يصنع حائطاً يحمل ثقلاً أقل من هذاء ويجب أن تكون أحجار الآجر 
وافرة معد ة هذا المقدار من غرضن الخافظع. 

والأمثلة من كلام علماء الحسبة في هذا منتشرة في كتب الحسبة العملية. وقد ربط 
ذلك کله بأخلاق الباني وحثه على استحضار التقوى والصلاح عند اختيار مواد 
البناء» وعند ممارسة عمل البناء» وللإمام السبكي هلهم في معيد العم إشاراتٌ رائعة 
في هذا المجال» يقول حَهلّه: « الطيّان: ومن حقه ألا يُطَيّنَ مكاناً قبل الكشف عنه: هل 
فيه شيء من الحيوانات أولاء فأنت ترى كثيراً من الطيّانين يعجلون في وضع الطين 
على الجدار» وربا صادف ما لا يل قتله لغير مأكلة من عصفور ونحوه» فَقَتَلَه 
واندمج في الطين» ويكون حينئٍ خائناً لله تعالى من جهة قتله هذا الحيوان» ولصاحب 
الجدار من جهة جعله مثل ذلك ضمن جداره. وكثير من الطيانين لرغبتهم في الأجرة 
وسرعة العمل يدعوهم داع إلى تبييض جدارء فيرون ذلك الجدار منشقاً آئلاً إلى 
a aT‏ رع ولا حرو A‏ 


)١(‏ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» الفصل الأول رسالة ابن عبدون في القضاء 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ٤۳‏ 


ويكون ذلك سبباً لوقوعه على نفس أو أكثر وذلك من اللخيانة في الدين»”. 

إن كرا من أسباب تدا البثبان اليوم = لا سيا في ناطق المخالفات = 
سببه غياب هذه المراقبة الشرعية الداخلية لدى العاملين في البناء» وإذا ضعفت 
المراقبة القلبية فلا بد من مراقبة سلطانية حازمة» فالله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن. ومن ثم كان تنظيم البناء من وظائف الدولة» وهذا ما دفع علماء الحسبة 
للإطالة في الحديث عنه. وسيكون المطلب القادم إن شاء الله مشيراً إلى بعض معالم 
هذا التنظيم من وجهة نظر شرعية. 

ولا يفوتني أن أذكر أنَّ علماء الحسبة نبّهوا على خصوصيات الأماكن وما تحتاجه 
من خصوصيات في اختيار مواد البناء؛ فقد ذكروا مثلاآً من وظائف المحتسب أن 
يذكر للبتائين شكل الآجر المناسب لنوع البناء «مثل الذي يُعرّف (ضِرْس و قفا) 
لطيّ الآبار. وآجز آخر للسطوح وآخر من هواء الأفران...)”. ويعقد المناوي هلم 
في كتاب النزهة الزهية باباً لبيان ما ينبغي أن يكون عليه الام من الهيئة» وقد ذكر 
الأمر الثاني نما ينبغي في هذا المجال: أن تكون جدره كثيفة بحيث « ينع تطرّق الحواء 
من خلالها بأن يكون مبنياً بالحجر الصلب لا بنحو طين ومدرء فإن فرض اتخاذه من 
خشب لغرض انتقاله» لزم أن يُسدَّ ما بين الألواح سدَاً حك بزفت أو نحوه من 
الأشياء المانعة لدخول الهواء من الشقوق» ولا يكفي سترها بغير ذلك)”. 
)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم للسبكي» المثال السابع والسبعون .10-1١79‏ 


0 ثلاث رسائل أندلسية» الموضع السابق ص 70. 
(۳) النزهة الزهية للمناوي» الكتاب الثاني في أحكامه الطبية» الباب الأول ص۷٥‏ . 


قل أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


إن هذه الملاحظات التي ذكرها علماؤنا إن| هي أمثلة ينبغي أن يقاس عليها ما 
اكا ها تطوّن الماء رخدت اال وبمك أن اک مى امك مو واا 
قياساً على ما قدّمه المتقدمون: 

اعد ت القؤاغ دالا د مزق أن تكون حاط الا ست رة جا و الا يكون 
هه حجار كبر أو اكب إيلوكة) ا ذلك أن الله ان لن طهر 
و قيش ا ا ا و ا و عو حو سوراف 

عند صت الف لا د أن يکون كل لخديل مر فرعا غار ماو للشب 
ا اله فل ف ال مر اع اا إل ان عل 
النسبة المناسبة لخلطة الإسمنت مع الرملء إذ الزيادة في الإسمنت تسبب تشقق 
السقف» وزيادة الرمل تجعل السقف ضعيفاًء وكثيراً ما يقلل العمال من كمية الماء 
حتى ينتهي صب السقف بسرعة وهذا من الخيانة في الدين. 

۳- معظم البلاد الإسلامية تتفاوت فيها الحرارة بدرجة كبيرة جداً والتمدد 
للمواد الصلبة كبير. ولذا يجب إحكام تركيب بلاط الجدران جيداً حتى تقاوم التمدد 
والانكاش نتيجة الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة". 

ويبقى في اعتقادي المهم في كَل ذلك التطبيق» فالتنظير بعيداً عن الواقع لا يجدي 
نفعاًء فعلى المهندسين وعرَّال البناء أن يستحضروا الخوف من الله في أعمالهم» وعلى 
السلطات المختصة أن تكون حازمة في هذا الأمر لما يترتب عليه من خسارة في 
الأرواح والممتلكات. وقد شهد تاريخ حضارتنا تطبيقاً رائعاً لتلك المبادئ النظرية. 


.۸٥- ٦۲-٦١-٥٦ ينظر كتاب: كيفية بناء سكن» عبد الله اللحيدان» الصفحات‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱٤۵‏ 


اننا يدا SU E EAN E‏ 
الحرارة والاقتصاد. فكان اختيارهم موفقاً وموفقاً بين المتانة وا لجال والرخص. وهو 


2 
ما يتحدث عنه الكتاب بكثير من الإعجاب”. 


رابعاً - حكم استخدام خشب السدر في البناء: 


وردت أحاديث تنهى عن قطع شجر السدر» وقد استنبط بعض العلماء من ذلك 
حرمة البناء به. فقد روى أبو داود نّم عن عبد الله بن حبشي قول النبي© (من 
قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار)”. وروى الإمام الطحاوي عن عروة بن الزبير 
عن عائشة قالت: قال رسول الله##: (إِن الذين يقطعون - كألّه يعني السدر - 
يُصبُون في النار على رؤوسهم صبًا)". 

وقد اختلف العلماء حول تفسير هذا النهي» فذهب أبو داود إلى أنَّ اراد «مَنْ 


قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلاً بغير حق يكون له فيهاء 


() ينظر: تأصيل القيم المعمارية الإسلامية.. مقال د. عزة رزق في المنهج الإسلامي في التصميم المعماري 
والحضري ص ٠١١-5٠١‏ العمارة الإسلامية والبيئة د. يحيى وزيري ص ٠١5‏ فأ بعد. 

() رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب في قطع السدرء رقم 25774 وهناك روايات عدة لهذا الحديث 
عند البيهقي في كتاب المزارعة» باب ما جاء في قطع السدرة» 5 / ٠٤١١ - ١9‏ . قال الميثمي في 
مجمع الزوائد» كتاب الحج» باب في حرمة مكة» 7 / ».5١1/‏ رقم الحديث 1۹۸: " رجاله ثقات " 
و كذاني كتاب البيع »٠١٠١ / ٤‏ وني كتاب الأدب ۸/ .5١6‏ 

(۳) شرح مشكل الآثار للطحاوي» باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله في قطع السدر e‏ 
الحديث 3791/5 ۷/ 575. 


٤٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


صوّب الله رأسه في النار»”. وقال الإمام الطحاوي: إِنَّ الحديث -إن كان صحيحاً- 
قد لحقه نسخ عاد به ما كان به من نبي إلى الإباحة”. ولعلّ احق هو ما ذهب إليه 
الإمام أبو داود إذ هو المتفق مع عمومات الأدلة ويرجُحه ما يلي: 

١‏ - ما رواه البيهقي عن عروة بن الزبير أنه كان يقطع السدر من أرضه» وهو 
أحد رواة النهي عن قطع السدرة". فعروة يش مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته لا 
يدع شيئاً قد ثبت عنده عن النبي 4# إلى ضده» إلا لما يوجب ذلك له“. 

-١‏ ذهب جاهير العلماء إلى إباحة قطع السدر ما يرجح حمل النهي على حالة 
خاصة©. 

"- إن حمل الحديث على قطع شجر الفلاة ظل)ً أولى من القول بالنسخ إذ لا 
دليل عليه» ثم إِنَّه آخر احتمال يلجأ إليه عند التعارض» وشجر السدر كغيره من 
الأشجار فلا معنى لاختصاصه بحكم من بينهاء فظاهر الحديث يتفق مع عمومات 
اقرع ويا تقد وک ع عا جرية امالك فى ف 
بملكه. والله أعلم. 

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نضيف إلى اشتراط طهارة مواد البناء (أو عدم 
قابليتها لنقل النجاسة) ووجوب كونا مناسبة لنوع البناء من جهة صلابتها 
() إثر تخريجه للحديث» وينظر: المفصل د. زيدان 579/7 . 

. 477 شرح مشكل الآثار للطحاوي» الموضع نفسه ص‎ )١( 
.١5٠ السنن الكبرى للبيهقي» الموضع السابق» ص‎ )۳( 


() شرح مشكل الآثار» الموضع السابق. 
(0) ينظر ما قاله في شرح مشكل الآثار» الموضع السابق» ص 47٠‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷ 


وملاءمتها لخصوصيّة البناء شرطاً آخرء هو أن لا تكون ذات مصدر مهم للبيئة 
تنقصه حين تستمد منه. وهذا يعني أنه لا يجوز اقتلاع الحجارة وقطع الشجر لإدخال 
ذلك في بناءِ ما إذا كان هذا الاقتلاع وذاك القطع مسهاً في الإضرار بالبيئة. وهذا 
شرط آخر يسوّغ لنا التأكيد على وجوب وجود نوع من تنظيم حكومي يسهر على 
أمور البناء يما سأعقد له المطلب القادم بإذن الله. 


المطلب الثالث 
التنظيم الإداري للعمران 


تقدّم في المطلب السابق تأكيد علماء الحسبة على دور للمحتسب والقاضي والوالي 
في شؤون البناء» وذلك لخطورة هذا الموضوع وكون البناء عقاراً لا يمكن نقله 
بالإضافة لارتباطه بأمور تّسْهِمٌ في الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية» وهذا التأكيد 
ترم فيم| بعد إلى تنظيم إداري تقوم به السلطات المختصة في كل بلد لضبط أمور البناء 
وضمان تلبيته لحاجة الناس» وفق مخططاتٍ ترعى المصالح العامة بعيداً عن الرؤى 
الضيقة والمصالح الآنانية الآنية. والذي أريد تأكيده هنا هو شرعية التنظيم هذا من 
خوك نقيللة I‏ الأول اهنا التنظيم يعتبر متم مباحث هذا أت 

والثاني: أن هناك بعص الباحئين يشْكَكُوْنَ في شرعية هذا التنظيم» ويرونه 
يفرض على حركة العمران الرتابة وتقييد الحريات. وهذا وإن كان فيه نوع حق لكنه 
لا يلغي أصل المشروعيّة» بل يوجب تأصيلها أولآ» ثم وضع القواعد التي تحمي 
أصحاب المصالح ثانياً. 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقد تقدّم لنا مؤيدات هذه المشروعيةء منها ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من 
وجوب إذن الإمام في إحياء الموات» ومنها ما ذَُكِرَ عن علماء الحسبة في المطلب 
السابق» يُضاف لذلك جميع أنواع التنظيم التي قبلها السلف حرصاً على المصلحة 
العامة وتحقيق مقاصد الشريعة بجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم. 
وسأعرض بعض مؤيدات فقهية أخرى, ثم أحاول مناقشة المعترضين بعد ذلك. 

١‏ - ذكر اليعقوبي أن عمر بن الطاب اه هو أول من كتب الناس على منازهم وصكّ 
وختم أسفل الصكاك”. وهذا جانب من جوانب التنظيم الإداري للبناء والعقارات. 

۲- تقدّم أن للإمام تنظيم المباح حينا يكون عدم التنظيم مفضياً للمشاحّة 
والاختلاف» وقد نص العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية". 
والأحاديث في ذلك مشهورة» وبالتالي لو أن الحاكم أمَرَ بالتنظيم ‏ وهو ال حال اليوم - 
فلا شك في وجوب طاعته. 

إِنَّ هذه المؤيدات تؤكّد على مشروعية تنظيم الدولة للبناء وفرض ترتيبات في كل 
مجالاته طالما كان هناك مصلحة بهذا التنظيم» فيمكن أن تمنع البناء في هذه المنطقة أو تلك 
وها أن نحدّد عدد الطوابق» وتمنع الاعتراف بالملكية غير المسجلة للأراضي والعقارات 
عامة ما لم تثبت بطريق شرعي يفضي إلى تسجيلها. وبالتالي فعلى من يريد البناء أن يختار 
(۱) جاء في تاريخ اليعقوبي» أيام عمر بن الخطاب» ۲ / 55 -57: ( ثم أمر زيد بن ثابت أن يكتب 

الناس على منازهم» وأمره أن يكتب لهم صكاكاً من قراطيس ثم يختم أسافلهاء فكان أول من صك 

وختم أسفل الصكاك». 


)۲( ينظر على سبيل المغال: حاشية ابن عابدين» کتاب القضاءء مطلب: طاعة الإمام 5 غير معصية 
واجبة» 8 / ۹ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۹ 


أرقا يَشْرَّعٌ البناء فيهاء ومواد للبناء يجوز استعمالهاء وأن يراعيّ القوانين التنظيمية التي 
يوجبها أولو الأمرإن في اختيار الأرض أو في وضع المواد أو في التتخطيط العام للبناء. 

غير أن بعض الباحثين رأى في التنظيمات المعاصرة لعملية البناء تجاوزاً للتعاليم 
الشرعية» وأراد أن يغبت أنّ هذه التنظييات من حيث الحملة تفتقر إلى تأصيل شرعي 
حقيقي» وعمدته في ذلك أمور: 

-١‏ ل تكن هذه التنظيمات موجودة عبر التاريخ الإسلامي على العموم» ومع 
ذلك فقد كان الوضع العمراني أفضل منه اليوم. 

؟- عارض الإمام النووي بشدَّة مطالبة الظاهر بيبرس ذوي العقارات 
بمستندات تشهد هم بالك مؤكداً عل أن وضع اليد ذليل الملكية ها لم تعاض 
بدليل أقوى 

- إِنَّ التنظيمات القانونية تلغي الاتفاقات بين الفرق الساكنة» وهذا يؤثّر بلا 
شك في نوعية البيئة وجودتها اجتماعياً وعينياً بطريقة 

4 - عدم وجود القوانين وإن كان يؤدي إلى ظهور الخلاف بين الفرق الساكنة 
ES‏ وضرر هذا أقل بكثير من ضرر إيجاد قوانين بيروقراطية تؤدي 
إل تفت وتر المسؤولية: 

- إن الموظفين بعيدون عن جو العلاقات الجوارية التي يعبر الجيران أعْرَفَ 
بها وأدعى لتفهمها. 

عن اليو العفارع ص ولد نين ا عن اننويع عل ارا ا ات 
العقارية - وضعت من أجله غابة من القوانين في مصر تصل إلى ستين قانوناً لإشهار 
عقار ماء وتتعلّق بإجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة له» وأعمال ورقية تتطلب 


۱0۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


تلات وأختام وتوقيعات لا حصر ها" . 

هافن ذلك أن لقوق ا لا ق اللاو الملا مد :من 
القوانين الغربية» وقد ساهمت هذه القوانين في إبعاد الأمة عن التوجيهات الشرعية 
في العمران» وكان بها آثار سيئة على تخطيط وعمارة المدن العربية والإسلامية» سواء 
من ناحية المضمون أو من ناحية الشكل”. 

وهذه الحجج على اختلافها إن تعتمد على رؤية مقاصدية تنظر إلى مصالح الناس 
على الجملة» وهي معارضة بالآدلة المتقدمة» بالإضافة إلى إغفالها الواقع المعاصر 
والح الا فة ارا ساو كات أر راان بعد عن الجرع وان أن رض عله 
القوانين خاصة تلك المستمدة من بيئات لا تتفق مع مبادئنا وأخلاقياتناء وتلك 
السلوكيات التي لا تتفق مع شريعتنا وأحكام فقهناء لا ينبغي أن يفضي إلى رفض 
التنظيم نفسه» بل إلى إنكار تلك القوانين ومقاومة هذه السلوكيات ليؤتي التنظيم ثاره. 

اه غ إن اذ ان لر وت ا اا هين أنطية باذ 
وأخرى قانونية» وهذه التنظيات - بلا شك - خير من الفوضى في عصرنا الذي 
طغى فيه الجانب المادي على الجانب الأخلاقي طغياناً يمنع العودة إلى الوراء غير أن 
المطلوب هو إعادة النظر في هذه التنظيمات والقوانين لتكون أقرب إلى روح الشريعة 
وطبيعة المجتمع» وبهذا فقط تكون حافظة لمصالح الناس واستقرارهم الاجتماعي. 


)١(‏ ينظر في هذا ما كتبه جميل عبد القادر أكبر في كتابه عمارة الأرض في الإسلام في مواضع عدة منها 
الصفحات: 75١-58-1”‏ ومابعدل-”07١5.‏ 


(1) مقال د. محمود عبد الهادي الإكيابي: المضمون والشكل في عمارة المسكن الإسلامي». في المنهج 


المبحث الثالث 
ا 

إن حصول الباني على أرض يجوز البناءُ عليهاء وموادً مناسبة للبناء ومطابقة 
للمواصفات الواجب اعتماذها فيهاء وإِذْنٍ بالبناء على هذه الأرض وبهذه الموادء ينقل 
الباني إلى مرحلة أخرى من مراحل عملية العمران وهي المرحلة الأهم والأخطرء إنها 
مرحلة التخطيط والتنفيذ. وهي تشتمل على تحديد طول البناء وعدد طوابقه» ثم 
اتجاهاته» ثم كيفية اختيار غرفه ومرافقه» ومن بعد كسوته وتزيينة. ولا شك أن لكل 
خطوة من خطوات هذه المرحلة أحكامٌ فقهية تتعلّق بها. لكن سأحاول الاختصار في 
ذلك قدر المستطاع. ليكون لبقية المباحث والفصول حقها من البحث أيضاً فلربها كانت 
ف انما اقرب إل التدقى و اكت وار مز عت ارات ارا 


المطلب الأول 
علو البناء 


م تحدّد الشريعة الإسلامية ارتفاعاً حدّداً ملزماً للمباني» كا أنَّ الفقهاء والقضاة 
المتقدمين لم يلزموا الباني بتحديدٍ لطول السقف أو عدد الأدوار» خلافاً لبعض 
الحضارات الشرقية القديمة التي كان ارتفاع المباني فيها يتحدّدُ طبقاً لاتساع الشوارع 
أو قا ولك انطو مرج" النظرية العامة لل عة صر ف الملكية وري 
التصرف فيهاء إضافة إلى أن هناك ضوابط أخرى ربا تؤثّر في ارتفاع البناء كالإضرار 
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با لجار أو المار» مما يربط الأمر بالمصلحة العامة". 

غير أنه قد رويت أحاديث تفيد النهي عن التطاول في البنيان تصرحاً أو تلميحاً 
كالأحاديث التي تجعل ذلك من علامات الساعة مقرونة بالعلامات المذمومة كا في حديث 
جبريل المشهور وفيه قوله (في علامات الساعة): (أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)”. كما وردت آثار عن الصحابة تؤكد هذا النهي 
كتوجيه سيدنا عم رط عند بناء مساكن البصرة إلى عدم التطاول في البئيان”. وهذا محمولٌ 
على الرغبة في التباهي والتعالي لا ما كان لأجل مصلحة وحاجة. يدل على ذلك ما روي من 
أن النبي 44# ا شكا له سيدنا خالد بن الوليد ضيق منزله - وهو قريب من المسجد - قال له: 
(ارفع البناء في السماء» وسل الله السعة) وفي رواية: (اتسع في السماء)*. 

وهذا يدل دلالةً واضحة على أن العلوٌ بالبناء - ومن ذلك رفع السقف - جائز 
من حيث الأصل إلا إذا قصد به التباهي والتفاخر”. أو كان فيه ضرر أو إساءة. 


وبالتالي فالدعوة للتخلي عن نظام الطوابق والشقق في الأبنية الحديثة بدعوى :بي 


.777 ينظر: المدينة الإسلامية» د. عبد الستار عثان» ص‎ )١( 

)١(‏ مسلم في أول كتاب الإيمان» رقم ۸ وقد أورد بعض الباحثين أحاديث في النهي عن التطاول في 
البنيان لا تصح كالحديث الذي تقدم في بناء رجل من الأنصار لقبة مشرفة وإعراض النبي صل الله 
عليه وسلم عنه» ينظر: المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية» د. عبد الباقي إبراهيم ص۸۷. 

(۳) المدينة الإسلامية» عبد الستار عثان ص .٠۳۳‏ 

(5) رواه أبو داود في المراسيل» باب ما جاء في البناءء ٤٩۳‏ و إسناده ضعيف. وينظر: وفاء الوفاء 
للسمهوديء الباب الرابع و الثلاثون: في كان مطيفاً بالمسجد من الدور.... 7/ .٠١‏ 

)٥(‏ ينظر: مقال عبد القادر حمزة كوشك «المنهج الإسلامي في تصميم الععارة) في المنهج الإسلامي في 
التصميم المعماري ص 775. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء يذل 


الإسلام عن التطاول في البناء مرفوضة لا سي أن هذا النظام بالإضافة لتوفيره من 
جهة مساحة الأرض» يؤمن ترشيداً حقيقياً لتكلفة الخدمات وصيانتها". 

وهذا لا يعني - بالطبع - أنَّ الحرية في الارتفاع بالبناء مطلقة» بل هي مقيّدة 
بضوابط شرعية من جهة» وقابلة للتحديد وفق المصلحة بقوانين قضائية من جهة 


أخرى. وأهم ما يجب مراعاته في هذا المضمار ما يلي: 


2 م لا ۶ 2 و 4 
أولا - قوة الأساس ومحمله للارتفاع المطلوب: 
وهذا شرط ظاهر لا يحتاج لاستدلال أو بحثء لما يتعلّق به من أرواح الناس 
وممتلكاتهم» وما ابتليت به كثير من الدول الإسلامية ما يسمّى بمناطق المخالفات 
سبّب تجاوزات في حالات كثيرة بعيداً عن الرقابة الرسمية» نتج عنها إطالة البنيان با 
لا يتحمّلّةُ أساس البناءء وخسرت الأمة من أرواح أبنائها وأموالهم الكثير» وقد 
قاو لك البناء إل وا التقره كل ذلك تسن يعمل وله أولو الا 
من جهة» وأفراد الناس من جهة أخرى. وما يتحرّج به بعض الناس من عدم 
الشكوى إلى البلديات عند توقع الخطر بحجة الرحمة والشفقة هو عين القسوة 
والشدة» وكل من يتخلف عن تبليغ السلطات المختصة عند وجود خطر يتهدد البناء 
من زيادة عدد طوابقه آثم عند الله» متسبّبٌ في قتل مَنْ تزهق روحه عند سقوط هذا 
أخذه ليتِمّ أمرٌ التجاوز خائن لله ورسوله والمؤمنين. 
(۱) ينظر ما كتبه د. عبد الكريم بكار في كتابه عصرنا والعيش في زمانه الصعب ص ٠١١-۱۲۹‏ حول 
هذا ا موضوع. 
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ثانياً - مراعاة خصو صية المكان: 

وذلك كأن يحجب ارتفاعٌ بناءِ ما ضوء الشمس عن مكانٍ خصّص للمصلحة 
العامة كالحدائق ونحوها. أو يكون في حرم مطار تتأثر بارتفاعه حركة الملاحة 
الجوية. وهذا يثبت أحقيّة تدخل البلديات في تحديد حجم وارتفاع البناء عا يستدعي 
الحصول على الترخيص قبل البناء كما أشرت في المبحث السابق. 

وقد أشارت القوانين الحديثة إلى اعتبار القرب من المطار أو الأسلاك الكهربائية 
التي تحدٌ من إمكانية ارتفاع الأبنية نوعاً من الارتفاق يَستحِقٌ التعويض بمقابله إن 
اقبت هذا الا رشان بعد عدا البناء”». وهذا الاعتبار لا يتعارض من حيث الجملة 
مع الأحكام الفقهية التي ترعى المصلحة العامة وتقيد الملكية الخاصة عند الحاجة أو 
الضرورة بها. وللمسألة تتمة ترتبط بالباب الثاني ستأتي في موضعها إن شاء الله. 


ثالثاً - عدم الإضرار بالجوار: 

وهذا الشرط بحثه الفقهاء المتقدّمون باستفاضة» وقد ذهبوا فيه مذاهب أربعة: 

الأول: لا يمنع من رفع البناء ولو أضرّ بجاره» وهو قول أبي حنيفة في ظاهر 
الرواية» ومذهب الشافعية» والمعتمد عند المالكية» و هو قول قوي عند الحنابلة. 
وذلك مبنيٌ على أصوهم في احترام الملكية» وهو المبدأً الأول الذي أشرت إليه من 
المبادئ والسمات العامة للفقه العمراني (الأصل حرية التصرف في الملك). 

وقد عبّر فقهاء هذه المذاهب بوضوح عن هذا الأصلء وتطبيقه في مسألتنا هذه. 


. ۲٥٦ ينظر كتاب حقوق الارتفاق في ضوء الاجتهاد» فاد ضاهر» ص ۲ ص‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 100 


فقد نص السرخسي مهل على أنّه: ومن تصرّف في خالص ملكه لم يَمْنَعْ منه في 
الحكم» و إن كان يودي إلى إلحاق الضرر بالغير»”. «و إذا أصاب أحدها قسمة 
ساحة.. فأراد أن يبني فيها ويرفع بناء» و أراد الآخر منعه» وقال: إِنَّك تسد عللّ 
الريح و الشمسء فله أن يرفع بناءه ما بدا له» وليس لحاره أن يمنعه عن ذلك 000 
لأنه يتصرف في خالص ملكه)”". 

وصرّح ابن حجر الهيتمي لث في فتاويه «أن الشخص متى تصرف في ملكه ب 
يوافق العادة لم يمنع مطلقاء ومتى تصرف با يخالفها فإن أضر بال مالك لم يمنع أو 
بالملك منع»”. وذلك لأنّه إن يتصرف في ماله“. 

أما ابن الرامي نّم فقد نقل عن الإمام مالك ومَنْ بعده من أعلام المالكية ما 
يفيد أن الأصل هو الحرية في التصرف بالملك» وأن للجار أن يرفع بناءه ما شاء وإن 
أظلم منزل جاره ومنعه الريح والشمسء ثم قال: «والذي به العمل: لا يمنع أحد 
أن يرفع بناءه حيث شاء» وبه القضاء والفتوى»”. وقد علّل المالكية ذلك با علّل به 
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الحنفية والشافعية» ذلك أن تعلية البناء حق المالك» ومَنْعٌ المالك مِنْ حَقَّهِ ضر عليه 

.١١ / ٠١ المبسوط للسرخسي» كتاب القسمة»‎ )١( 

(1) نفسه» وينظر: بدائع الصنائع للكاساني» كتاب القسمة؛ 5 / ٤۷۸‏ - 474» الفتاوى الخانيّة» باب في 
الحيطان و الطرق و مجاري الماء» ۳ / ١١١‏ - ١١١ءحيث‏ ذكر أن هذا هو ظاهر الرواية» و أن 
الفتوى عليه و إن خالف بعض الحنفيّة. 

() الفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر الهيتمي» باب الصلح» 7/ /0. 

(5) ينظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة ۲/ 757. 

(5) الإعلان لابن الرامي البناء» الكلام فيمن أراد أن يبني ويسد ببنائه كواء جاره...» .۲٤۷- 755 /١‏ 
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وحمل الضرر على الجيران إذا كان غير منتقض شيئاً من منازهم أولى من حمل الضرر 
على المالك بمنعه البناء فيا يملك”". 
وقد اتفقت كتب الحنابلة على نقل كلام ابن تيميّة في جواز التعلية» وظاهر كلامهم 
للجمهور قول البهوتي: « وله تعلية داره» ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره)”. 
القول الثاني: يمنع من رفع البناء إن كان في رفعه ضرر فاحش يلحق بالجار» وإلا 
لم يمنع. والتفصيل بين الضرر الفاحش وغيره هو نص المجلة تبعا للصاحبين» ومبنى 
ذلك الاستحسان» والفتوى عند الحنفية على مقتضاه. وقد أشار إلى ذلك صاحب 
رياض القاسمين بقوله: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرّف في 
خالص ملكه لا يمنع ولو أضرّ بغيره» لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا 
بيناً”» وقد تكرر في قواعد المجلة: كل يتصرف في ملكه كيفها شاء©. إلا أا قيّدت 
ذلك بأن لا يكون نَمَّ ضرر فاحش» وبالتالي فقد أعطت ال حرية في تعلية البناء بشكل 
عام*؛ فليس للجار أن يمنع جاره من تعلية جداره بداعي أن تعلية الجوار تمنع نظارة 
)١(‏ ينظر المرجع السابقء الموضع نفسه. والتعليل لابن القاسم سوم. 
(؟) شرح منتهى الإرادات» البهوتي» باب الصلح فصل في حكم الجوار» ” / ٠۰‏ وينظر الفروع لابن 
مفلح باب الصلح وحكم الجوار» فصل من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم» /٤‏ 275/05 
كشاف القناع» باب الصلح وأحكام الجوار» فصل في أحكام الجوار» ۲ / ٠١١‏ . 
(۳) رياض القاسمين» الأدرنوي» الكتاب الثالث في الجوار و الاشتراك» فيا يتضرر به الجيران» ص ١1/15‏ . 
(8) تنظر المادة 5 35١95‏ درر الحكام. علي حيدر» الكتاب العاشر: الشركات» الباب الثالث: في 
بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل الأول. ۳/ 7١١‏ فا بعد. 
(5) تنظر المادة »١١9/4‏ درر الحكام» الموضع السابق» الفصل الثاني» 7/ .۲٠۲‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 10۷ 


داه اوم رل لمم إل دا او رات المواء' فا بعين ان هذا 
خصوص بالمادة (۱۱۹۸): « لكل أحدٍ التعلّ على حائطه الملك بقدر ما يريد وأن 
يعمل أي شيء أراده» ولیس لجحاره مَنْعَهُ ما لم يكن ضررٌ فاحش» وقد فَسَّرَت الضرر 
الفاحش في المادة التالية با يسبب وَهَنَ البناء» أو انمدامه» أو يمنع المنفعة الأصلية 
المقصودة من البناء كالسّكُنى". وظاهِرٌ من هذه القاعدة إمكان كون رفع البناء ضارًاً 
ضرراً فاحشاء وذلك كأن يُظْلِمَ البيت من جميع جهاته. 

القول الثالث: يمنع من رفع البناء إن قصد الإضرار: واعتبار النية والقصد هو 
قول بعض الالكية» وقد نقله ابن الرامي عن ابن كنانة» وابن عتاب”» وخلاصة 
ذلك أن جميع الضرر يجب قطعه إلا ما كان من رفع بناء يمنع من هبوب الريح وضوء 
الشمس. إلا أن يثبث أن عدت ذلك أراد الضرر*. 

أا الدليل على هذا التفريق فهو الاستحسان» وعموماث التهي عن الضرر في 
الشريعة» وهو مخُصٌّصٌ بدأ خُريّة التصرّف في الملك» كا تقدّم في المبادئ والسمات 
العامة للفقه العمراني. 


القول الرابع: يمنع من رفع البناء إن منع الريح أو الشمس عن جاره» و هو قول 


)١(‏ درر الحكام» الموضع السابق. 

(؟) درر الحكام» الموضع السابق» الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية ۳/ 9515-"711. 

() الإعلان لابن الرامي البناءء الموضع السابق» ص 755 .۲٤۷-‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» وينظر: الكلام فيمن أراد أن يحدث حانوتاً أو حوانيت قبالة باب 
لرجلء /١‏ ۲۷۷ -778. 
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عند الحنفيّة ٠"‏ و المالكيّة ”» وقد نص عليه الحنابلة» وهو القول الراجح بحسب 
قواعدهم» وقد نص على ترجيحه صراحة المرداوي في الإنصاف ؛ فقد ذكر كلام ابن 
مفلح في الفروع: «كتعلية داره» في ظاهر ما ذكره الشيخ» ولو أفضى إلى سد الفضاء 
عن جاره» قاله شيخناء وقد احتج أحمد بالخبر (لا ضرر ولا ضرار) "» فيتوجه منه 
منعه)*. ثم عل بقوله: «ويتوجّه من قول الإمام أحمد يلم (لا ضرر و لاضرار) 
منعه» قلت: وهو الصواب)”©. 

ولعلّ الأرجح في هذه المسألة عدم استثنائها من مسائل الضرر والإضرار» فإنَّ 
حجني القمسن: ومع ارا وق الط رها سبي ذا لجار لا بقل عن قر مق 
مسائل الضررء وهو مقتضى وصيّة رسول الله بالجار» وقد نصوا على أن إيذاء 
الجار حرام ديانة”» وهذا من إيذائه» و يشهد لذلك حديث ہز بن حكيم عن أبيه عن 


$ 
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() الفتاوى الخانية» باب في الحيطان و الطرق و مجاري الماءء ۳ / .١١١-١١١‏ 

(۲) و هو قول ابن نافع» ينظر: التاج و الإكليل للموّاق» باب الشركة» ۷/ .٠١١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما یضر بجاره» رقم 0775٠‏ ١٤۲۳ء‏ ومالك في 
الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم ٠۳١‏ وهو حديث حسن حسّنه النووي و غيره» ينظر 
الوافي في شرح الأربعين النووية» د. البغاء أ. مستو» ص ۲۳۹» وسيأتي مزيد بيان في تخريجه وبيان معناه. 

(:) كتاب الفروع لابن مفلح» باب الصلح و حكم الجوار» فصل من صولح بعوض على إجراء ماء 
معلوم...» ٤‏ / 2585 وينظر الإنصاف للمرداوي» باب الصلح» .771١ / ١‏ حيث نقل النص بمعناه. 

() الإنصاف» الموضع نفسه. و قد نقل بعض المعاصرين عن صاحب المغني ترجيحه لهذا القول» 
ولکتني ما وجدته بل وجدت ما يكاد يكون على العكس منه» ولعلّه فهمه من عموم ترجيحه لمنع 
الضرر عن الحار» و ينظر: البناء و أحكامه للفايز» ۲ / 57١‏ -577. 

(5) قال في رياض القاسمين, فيم| يتضرر به الجيران» ص ١90‏ « «إلا أن الامتناع عا يؤذي الجار ديانة 


واجب»). 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱0۹ 


جده قال: قلت يا رسول الله ما حقّ جاري علٌٍ؟ فذكر من الحقوق (ولا ترفع بناءك 
فوق بنائه فتسدّ عليه الريح”"» لكن لا يعني هذا منعَ أي ضرر مهما كان بسيطاًء بل 
لا بدّ من تقييد الضرر با يوازن بين مصلحة الفريقين ما سيأتي تفصيله في الباب 
الثاني إن شاء الله. 
رابعاً - ألا يكون المرتفع ببنائه ذِمّياً يتعالى على المسلمين: 

نص بعض العلاء على هذا الشرطء فأوجبوا على الذميين عند البناء ألا يتعالوا 
على المسلمين» في حين لم يشترط ذلك آخرون» وفصّل بعض الفقهاء في هذه المسألة؛ 
فتحصّل من ذلك مذاهب ثلاثة: 

الأول: عدم التفريق بين الذمّيٌ والمسلم في جواز تعلية البناء: وهو مذهب 
المالكية» وقولٌ عند الحنفية؛ فقد صرّح ابن الرامي هة بأنَّ الإمام مالكاً أطلق القول 


في أن «له أن يعلي بنيانه» ولم يفصل بين المسلم والذمي» ولا وجدت في المذهب في 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيهان» السابع والستون من شعب الإيان وهو: باب في إكرام الجار رقم 
الحديث ».41١5‏ وإسناده واهِ» قال في مجمع الزوائد: كتاب البر و الصلة» باب حق الجار والوصية 
با لجار» الحديث رقم ۸٠٠٠٤١‏ / 7"07: فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وقال في فيض القدير 
(حرف الحاء ‏ الحديث رقم ١5/ا, ‏ / 01١ - ٠۲١‏ « قال الميثمي فيه أبو بكر الحذلي وهو 
ضعيف» وقال العلائي: فيه اسماعيل بن عيّاش» ضعيف» لكن ليس العهدة عليه بل على شيخه أبو 
بكر الحذلي فإنه أحد المتروكين» وقال ابن حجر: هذا حديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف 
خرجيها يشعر بأنَّ للحديث أصلاً» وينظر: التراتيب الإدارية للكتاني» القسم التاسع في ذكر حرفي 
وصناعات كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..., البناء» أمره صلى الله عليه وسلم في 
البناآت أن تكون على مقتضى القواعد الصحية» ۲ / .8١‏ 


۱1۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


علمي نصا في منع الذمي من رفع بنيانه على المسلم)". 

ونقل في رياض القاسمين عن قارئ الهداية: «وسئل: هل يجوز للذمي تعلية بنائه 
أم [أ6 غات ر ألا في المعاملات كالمسلمين. ما جاز للمسلم أن يفعله 
في ملكه جاز لهم وما م يجز للمسلم لم يجز هم. وإن| يمنع من تعلية بنائه إذا حصل 
ضرر لجاره من منع ضوء وهواء. هذا هو ظاهر المذهب»”» وقوله: هذا هو ظاهر 
الذهب» مخالف لا هو معروف من منع الحنفية للذَّمّيّ من التعلي على المسلم كا 
ساق يانه فنك أن ق اللتعب فقولا دمل لاقل جوا الا 

الثاني: لا يجوز للدّمّيَ رفعٌ بنائه على المسلم؛ لكن يجوز له السكن فيم ارتفع دون 
فعله» وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة. يقول الإمام النووي هلم في المنهاج: 
«ويمنعون وجوباً وقيل ندبا» من رفع بناء على بناء جار مسلم»” ويفهم من قوله 
ورفع بناء» جواز السكتى في بناء مرتفع إن أمِن عدمٌ اطّلاعه على عورات جاره 
المسلم؛ وهو ما صرح به الخطيب الشربيني لم“ وابن قدامة في المغني مصححاً 
له“. وهل يجوز مساواة الذمي للمسلم في ارتفاع البناء؟ قولان لم يرجح منهما 


(1) الإعلان لابن الرامي البناء» الموضع السابق» الكلام فيمن أراد أن يبني ويسد ببنائه..» /١‏ 48 7. 

(۲) رياض القاسمين للقاضي الآدرنوي» الكتاب العاشرء فيما يمنع الذمي من التصرف» ص ٥٥١‏ . 

(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الجزية» فصل في أحكام عقد الجزية /٤‏ ۳۳۷. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» /٤‏ ۳۳۸. 

(0» قال في المغني» كتاب الجزية» فصل ومن استحدث من أهل الذمة بناء... 507/3٠١‏ [ دار الفكر - 
بيروت ]: «واشترى ذمي داراً عالية لمسلم فله سكن داره ولا يلزمه هدمهاء لأنه لم يعلٍ على 
المسلمين شيئا) . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱1 


صاحب المغني شيئاً" وصحّح النووي المنع”. والقولان منصوصان عند الحنفية 
أيض]©: وقد ذهب الشافعية وا نابل إل أنّ هذا الوبجوب لا يشترط ذكرة فى عقد 
الجزية» بل يلزمون به وإن لم ينص عليه". 

وهذا القول بالتفريق بين الإحداث والسكن هو نص الوهبانية وشروحها عند 
الحنفية» وعندهم قولان آخران الأول يوافق المالكية كا قدّمناء والثاني سيأتي. وبه 
را فان عوقول اور 

الثالث: لا يجوز تعلية الذمي بناءه على المسلم ولا أن يسكن في دار أعلى من دار 
مسلم» وهو قول في المذاهب الثلاثة غير المالكية» وظاهر كلام ابن عابدين أنه 
الراجح عند الحنفية» فقد أورد قول صاحب المنظومة المحبية: 

و ا مجو أن ا أ أن قنك ستولا عسال ا 

ثم قال: «ومقتضى النظم الذي ذكره: المنع ولو البناء قدي لأنه علّق المنع على 
السكنى لا على التعلية في البناء»* لكن ظاهر ما نقله صاحب الفتاوى الخيرية عن 
قارئ المداية أنَّ ظاهر المذهب عدم المنع مطلقاًء غير أنَّ ابن عابدين به قال: 


«والظاهر أن قوله: هذا هو ظاهر المذهب» يرجع إلى قوله: أهل الذمة في المعاملات 


50 0 المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )١( 

مابش الطاح ارصم السابق. 

۳( حاشية ابن عابدين» کتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحزية» مطلب في منعهم عن التعلي في البناء 
على المسلمين 8 ١‏ [طبعة دار الكتب العلمية]. 

(5) مغني المحتاج» الموضع السابق» والمغني لابن قدامة» الموضع السابق "50/٠٠‏ 

(6) حاشية ابن عابدين» الموضع السابق. 


1 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


كالمسلمين» ولا كان لا يلزم منه أن يكونوا مثلهم في| فيه استعلاء على المسلمين أفتى في 
الموضعين بالمنع..... وبهذا التقرير اندفع ما ذكره في الخيريّة خالا لما قدّمناه عنه». 
الأدلة: 

-١‏ استدلٌ القائلون بجواز تعلية الذَّمّّ بناته على المسلم بعموم الأدلة الدالة 
على أن لهم ما لناء وعليهم ما عليناء وأنه لا دليل على المنع فيبقى على الأصل وهو 
الإباحة. 

؟- واستدل القائلون بالمنع من التعلية مع جواز السكنى بحديث: (الإسلام 
لوول عل 

وجه الاستدلال: أن علوٌ الإسلام يعني علو أهله» وعلوٌ غير المسلم ببنائه 
استعلاء على المسلم. 

كما استدلوا بالقياس على منعهم من تصدر المجالس وإلجائهم إلى أضيق الطرق» 
وبأن في منعهم من الاستعلاء مَنْعٌ من اطلاعهم على عورات المسلمين”. 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. هذا وقد عمل العثانيون على الأخذ بهذا الرأي حيث صدر حكم في 
اسطنبول بعدم تعلي الجار الذمي على جاره المسلم» وينظر: مجموعة الوثاتق العثانية التي ترجمها 
يراسيموز باريس» 8, المعهد الفرسي للتخطيطء وينظر فقه العمران الإسلامي للدكتور مصطفى بن 
کو ن د 

(۲) رواه البخاري تعليقاًء من كلام ابن عبّاس» في أول باب: إذا أسلم الصبئُ فهات....» من كتاب الجنائز» ١‏ 
»44١ /‏ وينظر مغني المحتاج» الموضع السابق» والمغني لابن قدامةء الموضع السابق ٠١‏ / 557. 

(۳) ينظر: المرجعين السابقين. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱1۳ 


۳- واستدل من قال بالمنع من المساواة بقول الله جون: + وَسُرِيَت لته الل 4 
[البقرة: ]5١‏ فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء"» وملازمتهم للصّغار فيا يكون 
ورين ی اك شي" 

4 - واستدل من قال بمنع السكنى في منزل أعلى من منازل المسلمين بالقياس 
على البناء» إذ العلة واحدة» فالساكن في منزل أعلى قد استعلى بسكنه على المسلمين. 


المناقشة والترجيح: 

لا يسلّم بقول المالكية إنه لا دليل عل ا منع حنتى يجاب على أدلة النمهور: وعور 
استدلالهم حديث (الإسلام يعلو ولا يعلى)ء وقد رواه البخاري موقوفاً على ابن 
عباس و غير آله روي مرفوعاً بسند حسن كا أفاده ابن حجر حلّه”. ولفهم 
الحديث لا بدَّ من النظر في سياقه وسبب وروده؛ فقد نقل ابن حجر هم عن فوائد 
أي يعلى الخليلٍ ن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال 
الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله هذا عائذ بن عمرو 


وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلك» الإسلام يعلو ولا يعلى» ونقل عن ابن حزم من 


)١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» الموضع السابق. 

. 4١/7 حاشية ابن عابدين» الموضع السابق‎ )١( 

(۳) فتح الباري» شرح الحديث السابق» ۳ / ۲۸۳ وقد أشار طم إلى وصله عند ابن حزم موقوفاً على ابن 
عبّاس» كما سيأتي. قال العجلوني في كشف الخفاء ١5٠ /١‏ رقم الحديث 757: "رواه الدارقطني 
والضياء في المختارة والزياني عن عائذ بن عمرو المزني رفعه» والطبراني والبيهقي عن معاذ رفعه» 
وعلّقه البخاري في صحيحه. والمشهور على الألسنة زيادة (عليه) آخراًء بل هى رواية أحمد". 


۱1٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


كلام ابن عباس طبه به قال: (إذا أسلمت اليهودية أو 2 تدك اليهودي ف 
النصراني يفرّق الاو عافدل عل ا 
أن يقدّم إخوانه من المسلمين على غيرهم» وأن لا يهتم بأهل الشرك و إن كانوا ذوي 
ا فال عسات المسلطين و سانو ولك ا فيك دی إلى لرا غ 
المسلم بن يكون دون المسلمين في سكن أو ملبس أو نحوه» وإلا وجب أن نلزمه بأن 
يكون بيته من حيث فرشه وجماله وهيثئته وسعته دون بيوت المسلمين ولا يقول بذلك 
أحد. أما كلام ابن عباس فواضح أنه يُفَسّرُ ل لارام 
على المسلمين» وذلك قوله سبحانه: # ولن جع أله لفرت عل انومن سَبيلا £ 
[النساء: .]14١‏ لك بناء الذمي بيته فوق بيت المسلم لا يدخل في هذا السياق» فليس 
المسلم مَن جعله فوق المسلمين ولا يلزم من تعلية بيته سيادة ولا سلطة. وقد ظهر لي 
من كلام الجمهور - والله أعلم - مراعاة معنى خاص وعلَّة محدّدة» وهو منع الذمي 
من قضد العلوٌ عل المسلمية؛ وهذا بللا شك :مخى تلف عن مدعة من اللو مطلقاً. 
يؤكّد ذلك أَّهم أفتوا بجواز إبقاء دار الذمي العالية على دار المسلم وسكناها إذا 
ملكهاء ك| ذكر الحنفية أنه إذا كان التعلي للتحفظ من اللصوص لا يمنع منه» وقالوا: 
وعِلَّة المنع مقيّدة بالتعلي على المسلمين» فإذا لم يكن ذلك بل للتحفظ, فلا يمنعون كا 
هو ظاهر”. 

فإذا كان يؤذن لهم بسكنى الدار العالية» وبتعلية بنائهم إن لم يقصدوا الترفع على 


(۱) فتح الباري» الموضع السابق. 
(۲) حاشية ابن عابدين» الموضع السابق» 5/ .35٠‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 11۵ 


الان فا نحن أن متتو هری ا عو والكمر ار وهر رر دال 
اللو و اها عه ولا شك أن هذا الأسسادة ال ب مها رو 
يكون لذلك ما صدق اليوم في أحوال مخصوصة: أمّا على العموم» فغالباً ما يشتري 
الفرد بيتاً ولا يبنيه بإرادة وقصد وسوء نية» كا أن قصد التعلي بالسكن في منزل أعلى 
لا يلاحظ اليوم غالبا بل في الأحوال العامة يرغب الناس البيوت المنخفضة» ولذا 
تزيد أسعارها على أسعار المنازل العالية. ونظراً لمجموع ما تقدَّم فالراجح -والله 
أعلم- جواز علو الذمي على المسلم في السكن إذا لم يظهر في ظرف معيّن وحالة 


محدّدة أن الذمي يقصد بذلك انتقاص المسلمين. 


خامسا - أن لا يكون المقصود بالعلو المفاخرة والاستكبار: 
وإلا كان منهياً عنه» و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك مطلع البحث - والله تعالى أعلم -. 


المطلب الثاني 
اتجاهات البناء 


تقذم أن الا موتح اعا ا ا ومر لك ا وج مدي 
اتجاه أو اتجاهات محددة للبناء» لكن مع ذلك دلت نصوص الشريعة ومقاصدها على 
استحباب اتجاهات معينة» ما دفع بعض علائنا للحديث حول الاتجاه الأؤلى في 
البناء. 


۱٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


١ذ-‏ الاتجاه العام للمنزل: 

ظهرت إشارات قرآنية تدل على أفضليّة جهة الشرق» من مثل قوله سبحانه: 
+ ودر ف الكتب مرم إذ نيدت من اهلها مَكَنا سَرْقِيا 4 [مريم: .]1١‏ وقد أَكّد هذا 
التوجيه قدامى المفسرين حيث ذكروا تعليقاً على هذه الآية: «يريد جهة الشرق من 
مساكن آهلهاء وشيب كونه ف القرق آم كانوا يُعظّمون جنهة اشرق من حبك 
تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من كلّ شيء أفضل من سواها»”. ومن نَم 
نه العلماء قديياً على فضل جهة المشرق في إطلالات المنازل وتوجيه نوافذها: «وأحق 
ما جعلت إليه أبواب المنازل وأفنيتها وكواؤها المشرق واستقبال الصباح فإن ذلك 
أصلح للأبدان لسرعة طلوع الشمس وضوئها عليهم)”. 

وسنرى أثر القبلة في توجيه المساكن بعد قليل» وإذا كانت جهة البلد بالنسبة 
للقبلة هي الشمال فيكون اتجاه المنازل في بعض غرفها جهة الجنوب فإذا اجتمع 
التوجيه نحو الشرق والجنوب كانت الجهة المثلى في توجيه المنازل كا هو معلوم. وقد 
روعي ذلك في بعض مناطق العالم الإسلامي ما ينبت إمكانيّة أذ ذلك بالحسبان» 
وإن كانت هذه التوجيهات اليوم محكومة بعوامل متعدّدة» لكن يبقى الأفضل عند 
الناس هو التوجيه جهتي الشرق والجنوب. 


. ٤٤١ / ٩ تفسير ابن عطيّة (المحرر الوجيز)» في معرض حديثه عن هذه الآية»‎ )١( 
.٠٠۲ / ١ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» كتاب السؤدد. باب البناء و المنازل»‎ )۲( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱7۷ 


ذكرت آنفاً التوجيه الأفضل للمنزل بها يشمل غرفه عامّة» لكن هذا من حيث 
النوافذ والكوى ونحو ذلك. غير أن بعض الأحكام الشرعية تساهم في تخطيط 
خافن للل قرافي فيه الات خرصا عل جل ازل قري إلى الف 
وسأتناول هنا قضيتين تتعلقان بذلك» الأولى هى سنيّة اتخاذ غرفة مسجد داخل 
المنزل» والثانية توجيه غرفة النوم با يضمن تحقيق السنة في هيئة النوم: 
أولا - اتخاذ المساجد فى البيوت: 

عنون الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باباً يدل على سني اتخاذ 
مسجد في البيت» بأن يجعل المسلم في بيته غرفة للصلاة فتصلي فيها النساء» ويصلي 
هو فيها السنن» يقول الإمام البخاري طلّم: « باب المساجد في البيوت: وصلى البراء 

5 3 5 ورك ى. 0 

بن عازب ف مسجده قي داره حماعة) دم ساق الإمام حديثا دان لذلك» وفيه ان 
عِتبان بن مالك سأل رسول الله أن يأتيّه فيصل في بيته ليتخذه مصلّ أي مكاناً 
يصلي فيه مع أهل بيته"» وذكر الإمام النووي يئم أن الحديث يدل على مشروعية 
تخصيص محل تلتزم فيه الصلاة في البيت". كما عد ابن حجر طلم من فوائد الحديث 
اتخاذ موضع معين للصلاةء وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا ب يستلزم وقفيّته ولو 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في المساجد» باب المساجد في البيوت» 515» ومسلم في المساجد ومواضع 

الفادمابان O a‏ 
() قال م في شر حه لهذا الحديث عند مسلم» ۲ / :۷٦۸‏ وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع 

معين من البيت» وإنم| جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه. 


لول أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أطلق غلية اننم مسجد وقد كان غاد الملنجد قي البيك شاعا لذى السلف» و 
حديث ابن مسعود (وما منم مِنْ أحدٍ إلا وله مَسْجِدٌّ في بيته)". ويؤيّدُ ذلك حديث 
أم حميد الأنصارية: أا جاءت إلى النبي ا فقالت: يا رسول الله: إِنُّ حب الصلاة 
Es‏ هه انميت تك AE‏ شاف كد 
من صلاتك في حجرتك... الحديث ) فأمر توق فبَنيَ ها مسجد في أقصى شيء من 
بيتها وأَظْلَيه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى'". وأمعدل فضي اه 
بحديث عائشةو#ع: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور»؛ فقد قيل إِنَّه 
محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت”» لكن أصرح 
منه ديك عروة عَم حَدّثه من أصحاب رسول الله##: « کان رسول الله يأمزنا 
أن نصنع المساجد في دورنا»". ولا شك أن تحديد غرفة لخصوص الصلاة يوجب 


.58/ / ۱۰٤۲١ فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» وأوله: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنء في كتاب الصلاة» 
باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم الحديث ۰ و أصل الحديث عند مسلم في المساجد و 
مواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهمدى» رقم ٠٥٤‏ . 

() رواه أحمد في مسند النساء» حديث آم حميد» رقم قال الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب 
الصلاة.باب جروج الشاء إل الاجم ..» رقم 25707 (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» 
فراع ان سويد الأنصاري» و هتوسات وف مضل ا ا 

تقدم ری ۸6 ودورت ت أن الأمل أن المرادبالدووعاها: 

(0) نقله في تحفة الأحوذي عند شرحه للحديث ” / ٥‏ ومن رجح ذلك من المعاصرين د. عبد 
الكريم زيدان في كتابه المفصل 478/7 . 

(5) رواه الإمام أحمد» أحاديث رجال من أصحاب النبي صل الله عليه وسلّم؛ رقم ۲۳۱٤٩‏ و إسناده صحيح 
كما في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور و البساتين» رقم 219517 7/ .١١1/‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 5 


توجيهها بحيث يستريح المسلم في أداء صلاته متوجّهاً للقبلة» فإن لم يرد أن يخصّص 
عرف من بجنا را للك انز اعت E‏ روعي للق E‏ 
فاو ا ارسي الوجنة ةا أن کرات 
الرئيسية كغرف الجلوس والمعيشة قد احتوت على محاريب في جدرانها الغربيّة (جهة 
مكة المكرمة)» وهذا يدل على اهتمام المسلمين فيا مضى بتوجيه بيوتهم با يتناسب 
واحترام اتجاه القبلة وتيسير الصلاة فيها". 
ثانياً - توجيه غرفة النوم ومراعاة القبلة في ذلك: 

ذكر الإمام الغزالي من آداب النوم أن ينام مستقبل القبلة» قال: والاستقبال على 

أحدهما: استقبال المحتضر: وهو المستلقي على قفاه فاستقباله أن يكون وجهه 
وأخمصاه إلى القبلة. 

والثاني: استقبال اللحد: وهو أن ينام على جنب بأن يكون وجهه إليها مع قبالة 
بدنه إذا نام على شقه الأيمن”. 

وقد ورد ما يؤبد الحيئة الثانية وهي أن يستقبل القبلة عند النوم كهيئة وضع 
اوق افقو ور و الج ركان قرالئن 
النبي 4 نحواً ينا يُوضَع الإنسان في قبره» وكان المسجد عند رأسه)”. 
)١(‏ ينظر: العمارة الإسلامية والبيئة» د. يحيى وزيري» ص 5١‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين» كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل» باب آداب النوم .۳٠۳-۳۱۲ /١‏ 


(۳) رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب كيف يتوجه؟ رقم الحديث 450544 وظاهر الحديث أنه على 


۱۷۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ولا شك أن هذا الأدب ينبغي أن يراعى في تخطيط المنزل فتجعل غرفة النوم 
بحيث يمكن توجيه السرير فيها على نحو يتمكن النائم معه من استقبال القبلة بشقه 
الآيمن» والله أعلم. 
و تو جیه المنافع (اماكن قضاء الحاحة والمطابخ): 

إن التوجيهات الإسلامية والآداب الشرعية تقتضي توجيهاً خاصاً لأماكن صنع 
الطعام بحيث يحاول المهندس إبعاد الروائح من منازل الجوار قدر المستطاع» فإن لم 
يتمكن من ذلك وجب الاحتيال لصرف الرائحة عن الجوار» وإلا كان على ساكن 
المنزل أن يُقدّم لجواره بعضاً من الطعام. صحيحٌ أن هذه ا حالة الأخيرة أَوْى لما تصنع 
من ألفة بين الجوار وهو مقصد شرعي صحيح. غير أن تراكب البيوت اليوم يجعل 
كان على المهندس عند تخطيط المنزل أن يجعل المطبخ بحيث يضيّق دائرة وصول 
رائحة الطعام. ثم إن بعض الروائح الصادرة عن أماكن صنع الطعام قد لا تكون 
محمودة من قبل الجوار» وهذا يؤكد وجوب توجيه المطبخ توجيها يمنع روائحه عن 
الآخرين أو على الأقل - كما تقدَّم - يحتال بوسيلة لصرف هذه الرائحة. 


هيئة وضع الإنسان في القبر» وهو الوجه الثاني الذي ذكره الإمام الغزالي لم ووقع في الجامع 
الصغير: نحواً نما يوضع للإنسان في قبره أي مما يفترشه. والأؤلى هو الذي في نسخ أبي داود 
المتداولة» لكن قال المنذري: لا يعرف هذا الذي حدَّث عنه أبو قلابة هل له صحبة أم لاء فالحديث 
مرسل» ولا بأس بالاحتجاج بمثله في فضائل الأعمال» وينظر: عون المعبود للصَّدّيقي»شرح 
الحديث 17.05:75 / 195-195 الجامع الصَّغير للسيوطي ٠7/7‏ حديث رقم .185٠‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷۱ 


و 2 
س يڪت 
٠‏ 


ولا شك أن ضرر الرائحة معتبر عند الفقهاء» وهو موضوع له بحثه ضمن 
أحكام الجوار» غير أنه يمس توجيه نوافذ البيت بلا شك» وإذا كانت رائحة الطعام 
معتبرة في الضرر فمن باب أولى الرائحة المزعجة» وذلك يجعل توجيه مكان قضاء 
الحاجة واجباً لمنع الرائحة المؤذية عن الجوار. وقد ذكر صاحب الطرر أن مَنْ فتح 
بقرب جاره مرحاضاً أو قناة ولا يغطيه» أو ما تؤذيه رائحته» يمنع ويجبر على 
تغطيته". وهذا واضح في وجوب توجيه الكنيف جهة لا تؤدي إلى إيذاء الجوار 
برائحته» وإلى جانب أثر الرائحة في توجيه الكنيف» نَم مسألة مشهورة بحثها الفقهاء 
في وجوب توجيهه بحيث لا يستقبل من يقضي حاجته فيه جهة القبلة أو عدم 
وجوب ذلك في البنيان» وهي مسألة لا بد من استعراض أقوال الفقهاء فيها 
للوصول للرأي الراجح فيها. 

أقوال الفقهاء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان: 
١‏ - مذهب الحنيفة: 

ذهب الحنفية إلى أنَّ استقبال القبلة واستدبارها مكروه تحرياً في البنيان وغيره» 
وروي عن اي حنيفة إل جواز الاستدبار مطلقا". والتسوية بين البناء والصحراء في 
التحريم هو قول عدد من الصحابة والتابعين» وبه قال الأوزاعي وابن حزم وغيرهم”. 
(۱) الطرر كتاب مشهور من كتب المالكية لآ عمر النفرى (ت225094. وينظر الإعلان لابن الرامى 

العاى كاب قن ا و ٠ E‏ 


(؟) الاختيار للموصليء باب الأنجاس وتطهيرهاء فصل في الاستنجاء ٥٤/١‏ . 
) نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الطهارة» باب نبي المتخل عن استقبال القبلة ٠٠۹/۱‏ . 


۱۷۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


؟- مذهب المالكية والشافعية: 

قال المالكية بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء فقطء وجواز ذلك 
في البنيان”". وبه قال الشافعي» لكن صرّح الشافعية باستحباب عدم استقبالها 
واستدبارها في البنيان إن لم يكن ذلك في البناء المعدٌ لقضاء الحاجة» وإلا فلا حرمة 
ولا كراهة ولا خلاف الأولى". 

والخلاصة أله لا يحرم ولا يكره توجيه أماكن قضاء الحاجة داخل البيوت جهة 
القبلة أو عكسها لا عند المالكية ولا عند الشافعية» وقد صرّح ابن حجر مله أن هذا 
هو مذهب الجمهور”» ونقله الشوكاني عن العباس وعبد الله بن عمرقك» والشعبي 
وإسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام أ مد“ وقد رجّحها الحنابلة كا سيأتي. 


نقل عن الإمام أحمد في هذا روايات عِدَّةَ منها ما يوافق مذهب الحنفية» ومنها ما 


افق ا 3 عنه الكراهة» والتفريق بين الاستقبال والاستدبار» حيث 
وای ر» وروي والتعریی ہیں مالي و بار» حي 


)١(‏ المعونة للبغدادي» كتاب الطهارة» باب الوضوء فصل في المنع من استقبال القبلة بالغائط والبول 
۱16-7۱ 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الطهارة» فصل في آداب الخلاء .۷١/١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» كتاب الوضوء» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» عند شرح 
الحديث ٠١٠٤٤‏ / ۳۲۷. وقال: " وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ". 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» الموضع السابق. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷۳ 


الصحراء بلا حائل» ويكفى إرخاء ذيله»”. وقال ابن قدامة عجتم: « ولا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ويجوز ذلك في البنيان)”. 


الأدلة والترجيح: 

استدلٌ الحنفية بإطلاق قوله##: (لا سبلن القبْلَةَ ولا تستدبروهاء ولكن 
شَرّقوا أو غَرّبوا)؟”» وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاًء ومن 
جهة العقل قالوا: إن المنع إن| كان لحرمة القبلة» وهو معنى موجود في الصحراء 
والبناء على حد سواء ولو كان مجرّد ا خائل كافياً لجاز في الصحارى لوجود الحائل 
من جبل أو واد أو نحو ذلك©. 

واستدلٌ الجمهور بحديث ابن عمر أَنَّه قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض 


.77/1١ منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بن سال كتاب الطهارة» باب الاستنجاء وآداب التخلي‎ )١( 

(۲) العمدة لابن قدامة المقدسي» باب قضاء الحاجة» ص /7. 

() رواه البخاري في الصلاة» القبلة» باب قبلة أهل المدينة» رقم ۳۸ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة» رقم 
٤‏ وينظر: الاختيار الموضع السابق» قال أستاذنا د. نور الدين عتر: «وقد جاءت الأحاديث بصيغة 
النهي عن ذلك نيا مطلقاء والنهي يدل على التحريم» فدل الحديث بظاهره على حرمة ذلك, كذلك نجد 
نص الحديث مطلقاً لم يقيّد بمكان معين فيشمل البناء والفضاء» فيحرم الاستقبال والاستدبار فيهاء 
وبذلك قال الحنفية»... دراسات تطبيقية في الحديث النبوي - العبادات ص .۸٤‏ 

(5) نيل الأوطارء الموضع السابق» .١1١١ /١‏ 

.775 و مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة»‎ »١41/ رواه البخاري في الوضوء» باب التبرز في البيوت»‎ )٥( 


۷٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


«خهى النبي## أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»”. 
وقالوا من جهة العقل: إِنْ الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة» ففى 


OI 


منع ذلك مشقة 

والأقرب للأدلة - والله أعلم - قول الحنفية» وتُجِابُ عن حديث ابن عمر 
باحتمال النسخ؛ لأنّهِ الموافق لما كان عليه الناس قبل النهيء رفوو ا ان 
فعله#»# لا يعارض القول الخاص بنا”. ل على عدم حمل النهي على الصحراء 
حديث أبي أيوب عن النبي## قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 


تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا) قال أبو أيوب: « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 


)١(‏ أبو داود» في الطهارة باب الرخصة في ذلك (استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)» ۳٠ء‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك 4» و قال: حديث جابر في هذا الباب حديث 
حسن غريب» وابن ماجه في الطهارة» باب الرخصة في ذلك. في الكنيف» ٠٠٠٠‏ ونقل الشوكاني 
تصحيحه عن ابن السكن» و تحسينه عن البزار» ينظر: نيل الأوطار» كتاب الطهارة» باب جواز 
ذلك في البنيان» ٠٠١ / ١‏ رقم الحديث ۸۷. وينظر: المعونة ومغني المحتاج في الموضعين السابقين. 

(1) المعونة» الموضع السابق. 

(۳) ينظر نيل الأوطارء الموضع السابق» أما تعارض القول مع الفعل فقد أنهاه بعضهم إلى ستين قساً» 
والمسألة هي من باب عموم القول وخصوص الفعل» والصحيح أنَّ فعله صل الله عليه وسلم إن 
كان بعد القول فهو خصص له کا في صلاته صل الله عليه وسلم بعد العصر» وهو قول الجمهورء 
فيكون الفعل خاصاً به صلى الله عليه وسلم ويبقى القول عاماً بالنسبة لأمته. ينظر: إرشاد 
الفحول» المقصد الثاني من السنة» البحث الخامس في تعارض الأفعال» القسم الخامس» ص *۸» 
وينظر أيضاً شرح تنقيح الفصولء الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم» الفصل الثاني 
في اتباعه عليه الصلاة والسلام ص ۲۹۲. غير أنَّ ابن حجر لم رفض دعوة الخصوصية» قال: 
«إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال»» وينظر فتح الباري» الموضع السابق. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷۵ 


قد بنيت نحو الكعبة» فندحرف عنها ونستغفر الله تعالى )”. 

وقوله: ونستغفر الله تعالى أي للباني؛ لأن المنحرف لا يحتاج إلى استغفار» فدلّ 
على تحريم بناء الكنف حتى داخل المنازل جهة القبلة أو في عكس جهتها. 

ولذا غت عل امسن فق البلا الإسلاسة :مراعاة ذلك ولا أطن أن كمة 
حرج شديدء إذ أقل ما يقال: إن هذا من أدب الإسلام و تحمل شيءٍ من خسارة 
ماديّة أمر بسيط في جانب مراعاة الأدب بلا شك» والمسلم يحرص على تطبيق آداب 
الإسلام أكثر من حرصه على مال أو جمال» والله أعلم". 

و أشير أخيراً إلى أنني أكّدت عل توجيه البيوت؟ لأا الأهم بين الأبنية 
المختلفة» لكن لا بدَّ من ملاحظة توجيه الأبنية الأخرى بجهاتٍ تتناسب مع وظائفها 
بالإضافة لما تقدّم؛ فمستودعات التخزين مثلاً يجب أن تُراعى فيها الاتجاهات التي 
EAE AL‏ 

والخلاصة في هذا المطلب أن على المهندس المسلم أن يراعيّ في تخطيطه لاتجاهات 
البناء قضايا ثلاث: القبلة» وذلك ما أمكن في غرف الباني» لتيسير صلاة الجماعة 


وصلاة النوافل داخل الغرف» وهذا يستدعى أن تكون حوائط الغرف متعامدة 


.775 رواه البخاري في القبلة» باب قبلة أهل المدينة...» 2785 ومسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(؟) أخبرني بعض الإخوة أن بعض المسلمين في بريطانيا ثاروا حين| بنت لهم الحكومة بيوتاً تتجه كنفها 
نحو القبلة» فاضطرت الحكومة للاستجابة لهم وتغيير جهتهاء وهي في الأصل منح لن يدفع 
المسلمون في مقابلها مالآ فأحرى بالمسلمين في بلادهم وهم يدفعون أموالهم أن يلتزموا بآداب 
دينهم والله نسأل أن يعيدنا إلى ديننا عوداً جميلاً. 


هل أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ومتوازية لاتجاه القبلة كلما أمكن ذلك" ووجوباً في توجيه الكنف في غير جهتي 
القبلة وما يقابلها. 
القضية الثانية: عدم الإضرار: وذلك في توزيع النوافذ والمطلّات ونحو ذلك. 
القضية الثالثة: تحقيق مصالح السكّان بجعل الاتجاه أنسب للصحة والراحة قدر 
الاستطاعة» و أنسب لأماكن العمل با تقتضيه من الجهات. 


المطلب الثالث 
الأسس العامت لتنظيم السكن الإسلامي 


کی الباتحدون ارون كرا هن اکا وا ی قدي 
بعضاً منهاء وسأعرض لبعض منها في الباب الثاني. والذي سأتحدّث عنه الآن الأساء 
وبعض التطبيقات الفقهية المتعلّقة هاء وذلك إتهاماً للرؤية الفقهية لتخطيط المسكن: 
أو لا - الخصوصية وأثرها فى التخطيط: 

يعتبر تحقيق الخصوصية أهم أساس في البناء الإسلامي؛ لأنّهِ يحقق مقاصد 
الشرع في صون العورات ووأد الفتن والفساد من جهة» ويلبى فطرة الإنسان في 
حرصه على حماية مكتسباته وحفظ أسراره من جهة أخرى. وهذا المبدأ والأساس 
يفرض على المخطط جملة من الملاحظات من أهمها: 


)١(‏ ينظر مقال عبد القادر حمزة كوشك: المنهج الإسلامي في تصميم الععارة» وذلك في المنهج الإسلامي 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷۷ 


-١‏ تخصيص غرفة خاصة للنوم يمكن منع أفراد الأسرة غير الزوجين من 
دخوها في أوقاتٍ مُحْتَمَلُ فيها كشف العورات. وهذا مقتضى أمر اللهجرق بالاستئذان 
في قوله: +( تایا ریت ءامو يعضوم لزب ملكت ایک والزین ليبا الم ینکر ل 


ببح یک کا عومج بد هنطوو یک بق کم عبن ك كي ا کم 
لمت وأ ليم حم 4 [النور: 0]. والاستئذان لا سبيل إليه دون ساتر أو حاجز. 

۲- المباعدة بين أبواب البيوت المتقابلة بحيث لا يقع بصر الخارج من أحدهما 
على مقابله إن كان مفتوحاً وقت خروجه. وكذلك عدم التقابل بين النوافذ والكوى 
إلا إذا كانت في ارتفاع لا يوصل إليها بالوسائل العادية كالكراسي مثلاً. 

۳- محاولة إبعاد ممرات النساء عن غرفة الضيوف» بحيث تصمّم المنافع وغرفة 
النوم بعيداً عن الغرفة المخصّصة لاستقبال الغرباء. 

- تصميم الأبنية على نحو ينعد عن مسامع الجوار أصوات جيرانهم» حفاظاً 
على الخصوصية ومنعاً للتجسس أو الاطلاع على أسرار الآخرين". 


)١(‏ أخبرني أحد الإخوة الساكنين في بناء مسبق الصنع أنه يسمع كل ما يقوله جيرانه أسفل منه دون 


استثناء» وإلى جانب هذا المحظور نَم حظور آخر وهو إزعاج ا لجار بصوت الُسجُل أو التلفاز 
بحيث يمنع الجار من الراحة إن في الليل أو في النهار. 


۱۷۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الباب الثاني. ومن تطبيقاته الفقهية حقوق الارتفاق ورفع البناء وفتح الكوى. ولا شك 
أن الأنظمة الحديثة تحرم ا لجار من حقٌّ التصرّف داخل بيته نظرًا للالتصاق الحاصل بين 
البيوت في الأبنية الحديثة» حيث يمنع من حركاتٍ تزعج الجيران وكان من حقه فِعْلّها. 

فمن ذلك على سبيل المثال حقٌ الأطفال في القفز داخل بيوتهم وهو يا يسبب 
خصومات اليوم بين الجيران» فإمًا أن يُمْنَمَ الأولادُ من ممارسة حقّهمء وإمّا أن يزعج 
الجوار» وإمّا أن يُضطروا إلى الخروج بعيداً عن عيون الوالدين. ولا شك أن العودة 
إلى الماضي شبه مستحيلة اليوم. لكن يمكن أن يعمد المهندس إلى التقليل قدر 
الاستطاعة من عيوب البناء المعاصرء وأن يراعي ذلك بدء بالتخطيط وانتهاء 
بالتنفيذ. ولا يعني ذلك أن تتباعد البيوت» بل لا مانع من تلاصقها إذا روعيت فيها 
مصالح الجوار. وقد ورد أن عمر بن الخطاب طف أمر بتلاصق الدور في البصرة. 
كون الظروف الأمنية كانت تستدعي ذلك حينئل”. 


ثالثا - تحقيق السّكن: 
7 3 ر8 2 ر رص سي ےر م ص ر 
امتن الله عز وجل على الناس بِجَعْلهِ بيوتهم سکنا چ وله جَعَلَ كم مَنْ 
وتم سكا النحل: ]۸١‏ فإذا لم يحقّق البيت هذه الغاية لم يكن بيتاً با معنى 
القرآني» فالبيت في القرآن هو ذاك الذي يوفر للساكن الاطمئنان والهدوء والراحة 
والمخصوصية الكاملةء أي مكاناً للسكينة التامة» وهذا يعنى أن على حط البناء أن 


يوفر سبيل هذه السكينة والأمن عبر العناصر الجديدة التي يُمِكِنْها تقديم فرص أمنية 


.70 ٠ تنظر: المدينة الإسلامية» د. محمد عبد الستار عثان ص‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۷۹ 


أفضل من ذي قبل. وقد نبّه علماء الحسبة على وجوب التنبّهِ للجانب الأمني للبناء» 
فابن عبدون لم يقول: «أما البنيان فهي الأكنان, لمأوى الأنفس والمهج والأبدان» 
فيجب تحصينها وحفظها؛ لأنََّا مواضع رفع الأموال وحفظ المهج كا قلناء فمن 
الواجب أن بنظر في كل ما يحتاج إليه من العدد»”". لكن عليه أن يمتنع عن الوسائل 
التي تلحق الضمان بواضعها حفاظاً على مصلحة الساكن؛ فقد نص الفقهاء على أن 
من حدّد قضيباً أو عيداناً فجعلها ببابه لتدخل هي رِجْلَ مَنْ يريد الدخول في حائطه 
من سارقٍ أو غيره فإلّه يضمن» وكذلك من جعل على حائطه شَرَكاً يستضر به مَنْ 
يدخل ضَمِنَ إيذاء السارق أو الداخل”. على أن هذا الضان لا يتعدّى إلى الحالة التي 
يريد بها الداخل خيانة الأعراض وهو موضوع سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله. 
لكن على المهندس عند التخطيط أن يبذل جهده في حماية المنزل ويشدّد في مراعاة 
حماية الأعراض ما استطاع لذلك سبيلاًء ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. 


رابعا - الفصل بين الجنسين: 
ونعني به محاولة تأمين هذا الفصل حين يكون ضرورياً. وقد عرف تاريخنا 
العمراني إقامة (السَّلَمْلِكِ وَالَرّمْلِك)» وكانت تلك من مميزات العمران الإسلامي. 
وساعوض اتن شعلتان ذلك 
)١(‏ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» الفصل الأول - رسالة ابن عبدون في القضاء 
وای 


(9) تبصرة الحكّام لابن فرحونء القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية» الفصل الثاني 
عشر في الضمين فك 


۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الأولى: محاولة فصل غرفة الضيوف عن جوف البيت» وذلك مراعاة لح إكرام 
الضيف من جهةء وإبعاده عن التهمة من جهة أخرى» وضمان حرية التحرك للنساء 
داخل البيث من جهة ثالثة. خاصة وأن حم الضيافة ثلاثة أيام» وهذا يعني نوم 
الضيف في البيت» فكلا استطعنا أن نبعد غرفته عن جوف المنزل كان أقرب للسّكّن 
والطمأنينة والراحة واليسر» وفي حديث الشيخين: (الضيافة ثلاثة أيام)”. 

الغافة: التفويق دين الأو لاد في المضاجع» وذلك لقوله#» (مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 
بالمضاجع)” فإن أمكن قسم غرفة الأولاد بحيث ينام الصبية بعيداً عن البنات» 
استطعنا أن نستفيد من المساحة والفصل معاً. وهذا يرجع إلى ظروف المكان 


ومساحته» لکن على المهندس بذل جهده ف استحضار هذه التفاصيل عند البناء. 


خامساً - التجاوب مع الروح الإسلامية: 

من حيث الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير» وتهيئة أماكن الاستنجاء والوضوء 
والغسل والصلاة بها ييسر على المسلم العبادة» ومن أمثلة ذلك: 

# شاع في الآونة الأخيرة انتشار ما يسمى ب (المرحاض الإفرنجي) في البلاد 
الإسلاميّة» حت غانت أماكن قضاء الحاجة القديمة عن كر من يبوت المسلمين کا 


١ 34 ٠‏ 2 ع 
)١(‏ رواه البخاري في الآدب» باب من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر:..ة رقم ٥٩۷۲‏ و مواضع آخر» 
مسلم عن أبي شريح في كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوها رقم ١5‏ (/5). 
)۲( الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ٥‏ والحديث حسن» و 
له شواهد تنظر في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة؛ باب في أمر الصبيٌ بالصَّلاة ۲ / 5 ؟ فيا بعد. 
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هو الحال في القاهرة مثلا ولا شك أنَّ ذلك إن كان للحاجة فلا بأس به» لکن لا بد 
مِنْ تسهيل الاستنجاء بما يتفق مع أحكام الشريعة» و ينبغي على الدول الإسلاميّة أن 
تأخذ على مقيمي الفنادق مراعاة ذلك. 

© تقدَّم قول بعض العلاء بسنَيّة إقامة المسجد داخل البيت. وأود أن أقول هنا: 
إن سنية إقامة المسجد في البيت تعني سنية وجوده في كل بناء: في المدرسة وفي المعمل 
وفي المزرعة وغير ذلك. 

يقول د. عبد الباقي إبراهيم: «وإذا كان العمل في حكم الإسلام فريضة حث 
عليهاء ورفعت إلى درجة من درجات العبادة» فإن مبادئ كفاءة العمل تكمن في 
التشكيل الفراغي للمبنى ليكون ملتقى العاملين من المسلمين في أداء الصلاق 
فالمصليات في المبنى الإداري ليست ثانوية الأهمية فيضعها المصمم فيا يتبقى لديه من 
مساح ا لمعاو ل هي رك روصي مام وخون داري aR‏ 
فيها صوت الأذان إذا رفع» كما يشع منها ذكر الله وخشيته في أثناء العمل.. 

وتعتبر المدارس من الباني العامة التي تستلزم عناية خاصة في التصميمء 
وبخاصة مدارس المراحل الأولى من التعليم حيث يتم التكوين الفكري والنفسي 
للإنسان المسلم. فالمنهج التعليمي لا بد وأن يرتبط بالمنهج الديني... فالكيان 
المعماري للمدرسة لا بُدّ وأن يلتف حول المصلى» كعنصر أساسي يتمرّن فيه المسلم 
الصغير على أداء الفريضة)”. 


() المنظور الإسلامي للنظرية المعارية» د. عبد الباقي إبراهيم» ص الام 


المبحث الرابع 
إكساء البيت وفرشه 


بعد أن تنتهي أعمال العمارة تمدّد في المنزل أسلاك الكهرباء ومواسير الماء» وتدهن 
الجدران ويوضع البلاط ونحو ذلك من أعمال تسمّى في اللغة الدارجة اليوم كسوة أو 
إكساءء تليها مرحلة تزيين البناء من الداخل والخارج» ومن ثم وضع الفرش في البيت. 
وهذه المراحل تحكمها مقاصد الشريعة بشكل عام» وذلك في جعلها ذات نفع وجدوى 
ENE GA Aa‏ عله ود 
جيرانه. غير أَنَّ بعض تفاصيل هذه المراحل تحتاج إلى مناقشة فقهيّة تقدّمت نظائرها في 
مسائل ولم تُبحث بعد في مسائل أخرى. ولذا سأعقد إن شاء الله مطالب ثلاثة تتناول 
المراحل الثلاث موجزاً النظرة الفقهية العامة لكل مرحلة ثم بعض المسائل الفقهية 
المتعلّقة بهاء مشيراً إلى المسائل التي تقدّمت نظائرها ومُفصّلاً في المسائل الجديدة. 


المطلب الأول 
إكساء البناء 


الكسوة مُتلَّة الكاف اللباس» والجمع كسا وكساء وكساه: ألبسه» والكساء 


معروف وجمعه أكسية"» فكسا فعل متعدٍ ومطاوعه اكتسى لازم» ولا يقال أكسام 


)١(‏ القاموس المحيط» المصباح المنير» مادة كسو. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۴ 


كو رق اة أك ونش ا كارا فق الخانية احا وليه قار 
اا وان ق ی ع ات :التي السك بم دواف ا 
أبوابه وما يحتاج من تمديداتٍ للماء والكهرباء» فكأن ذلك بمكان إلباس الثوب الذي 
فكل القس و عو :و كل ور فيه» وإنما شاع المصدر إكساء ليدل على 
عا الو و العم فده ويك اومن الكينوة ی ما کن ب 

ونم مسائل فقهية عدَّة تتعلّق بالإكساء نجملها فيا يلي: 
المسألة الأولى: الضابط العام في أحكام الإكساء: 

الضابط العام في الكسوة أن كلّ ما حقّق مقصداً صحيحاً كحاية البيت من 
مخاطر عاديات الجو فهو جائز بل مطلوب» وقد أشار إلى ذلك حديث ابن عم طك: 
(رأيتني مع رسول الله وقد بنيت بيدي با لكت دن لاز وی مق ال 
ما أعانني عليه أحد من خلق الله)”". فالمقصود الأساسي من السكن الحاية من البرد 
والحر والهوام وأعين الناس”, فهذا حدٌ الضرورة فيه» وقد فرض التقدّم اليوم 
حاجات جديدة لها مقاصد تخدم تلك الضرورات» كتسهيل الاستحام والثرت 
وتدفئة البيت بالوسائل الحديثة» فكل ما كان هذا سبيله جاز ولا بأس به. وما كان من 
الكسوة إن) يقصد به المباهاة أو المفاخرة فمكروه بل قد يصل حدّ الحرمة. قال تعالى: 


و20 ر 


چ 
مل ي لير >2 II SR. SL‏ 
3 ىالدارا لأعخرة عه الذي لابريد ون علو ف الْأرض ولاسادا 4 اا نا سوريف 


.0۳ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في البناء»‎ )١( 
.٠١7ص ينظر الحسبة على المدن والعمران» المنيسن»‎ )۲( 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الطبري عن سيدنا عليه: «إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من 
شراك نعل صاحبه» فيدخل في قوله تعالى: # يَلْكَأَلدَارَالآضْرَةٌ ى - الآية)*. قال ابن 
كثير حلّم: « وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غبره» فإن ذلك 
مذموم.....» وأما إذا أحب ذلك لمجرّد التجمل فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن رجلاً 
قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنةء أفمن الكبر ذلك؟ 
فقال: (لاء إن الله ميل يحب الحمال))". 

فلا بأس أن يتخذ الرجل في بيته ما يتجمَّلٌ به أمام الناس إن لم يقصد به سوى 
التجمّل» وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن لل أنَّ بعض السلف من الصحابة و 
التابعين كانوا يتخذون أسرّة الذهب و فرش الدّيباج”. فللئيّة هنا أثرٌ في حكم تذويق 
الكسوة. والله أعلم. وقد أشار الفقهاء إلى هذا الضابط في كسوة البيوت وتزيينها 
فقالوا: إن کل ا كان عل وه الكل يكره وان قعل اجا وهترورة لا یکرت 
وقالوا: يجوز أن تستر الحيطان باللبود المنقشة» إذا كان القصد من ذلك دفع البرد. 


)١(‏ تفسير الطبري في حديثه عن الآية المثبتة »١157 / ١١‏ من طريق ابن وكيع» قال ابن حجر في تقريب 
التهذيب عن سفيان ابن وكيع رقم الترجمة 7457, صفحة ۱۸١‏ = «كان صدوقاً إلا أنه ابتلي 
بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه). 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيوان» باب تحريم الكبر وبيانه» 2١51‏ وينظر: تفسير ابن كثير» سورة 
القصص - الآيتان ٥۳۳ /۳ ۰۸٤-۸۳‏ . 

(۴) كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للإمام السرخسيء كراهة لبس الحرير...» ص 
7 وينظر: الحسبة على المدن والعمرانء المنيس» ص ٠١"‏ . 

(5) الفتاوى الهندية» كتاب الكراهية» الباب العشرين في الزينة...» 0/ .٠۹‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۸۵ 


وإن كان القصد الزينة فمكروه» وكذا يباح ستر الحيطان بالحشيش ونحوه لدفع الجر 
وإن كان للزينة فمكرومة". 
المسألة الثانية: تمديدات المياه: 

من أهم مراحل الإكساء تمديد مواسير الماء وهي تشمل أنواعاً ثلاثة: 

مواسير المجاري (المواسير السوداء)» ومواسير المياه النظيقة (المواسير البيضاء)» 
ومواسير السيول (لتصريف مياه الأمطار)”. وَيُنْظَرٌ في هذه التمديدات من جهة 
صالح الساكن أولاً بحيث تُحقّقَ المصلحة المرادة منها دون ضررء وعلى سبيل المثال 
كان السبّاكون يستعملون الرصاص في الوصل بين مواسير المجاري لكن ثبت أنَّ 
هذا نالا سكب فق یرو ا لذ اتفيدل امف ا 
الحشو بالإسمنت يسهل إتقانها وتنتهي بالتالي مشكلة تسريب الماء. 

ثم ينظر فيها من جهة صالح الجوارء وقد بحث الفقهاء بعض المسائل المرتبطة 
مله التمديةات و غلا ها باطتوان:وساذكر لذلك سافن 

-١‏ مراعاة منع إيذاء الجوار بالرائحة في تمديد المواسير السوداء وقد تقدَّم 
الحديث في ضرر الرائحة وألّه يجب أن يزال» وسيأتي معنا إن شاء الله بحت في حكم 
إحداث ما يُسبّب الإزعاج بالزائضة يكن انوا ا خرن هده انواس حلي اليناف 
وسَكَنَ صاحب البيت» وتقادم العهد إلى أن سكن جاره فتأَذّى برائحة المجاري» هل 
يجب على صاحب البيت المتسبّب بالإيذاء إزالة الضرر الناجم عن الرائحة؟ أو 


. ٤٤٤/۳ ينظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. المفصلء د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
. ٦٦ ينظر: كيفية بناء سكن» عبد الله اللحيدان» ص‎ )۲( 
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يكلّف بذلك من أنشأ المواسير أصلاً على نحو لم يراع فيه عدم إيذاء الججوار؟ 

راك اهلا كانه E‏ عار AEN‏ أله لكف 
من جهته» والضرر لا يكون قديما"» لكن ينبغي أن يرجع صاحب البيت على من 
مدّد له المواسير قياساً على مسألة الاستحقاق في البيوع» وإعمالاً لقواعد العدل والحق 
العامة. وسيأتي بحث الضرر موسّعاً إن شاء الله في الباب الثاني. 

۲- منع توجيه مياه الأمطار على نحو يضيٌ بالبناء ضرراً معتبرً» أو يضر بحائط الجار 
أو بالمارّة مطلقا فتركيب مواسير تصريف مياه الأمطار ونحوها ينبغي أن يراعى فيه منع 
اضر سرا كان ضورا الت نفسة اوت الخار أو يلار وذللك تحكمه قواعن الصرن. 
وقد ذكرت في التمهيد طرفاً من ذلك وسيأتي تفصيله في الباب الثاني إن شاء الله» لكن أودٌ 
هنا التأكيد على أن يكون للبلديات تعلييات صارمة تجاه هذه الأعمال قدر الاستطاعة منعاً 
من الخصومة في المستقبل» وهذا يعيدنا إلى مسألة التنظيم الإداري للعمران. 


المسألة الثالثة: طهارة مواد الإكساء» ومراعاة البيئة في ذلك: 

وهذه عين المسألة المتقدمة عند الحديث عن مواد البناء» فا يشترط في خشب 
البناء ألا يستمد من أشجار هي ضرورية داخل البلد للمصلحة العامة» كذلك 
يشترط في خشب الأبواب ألا يستمد من شجر مُنِعَّ قَطْعْهُ لنظرة بيئية صحيحة من 
قبل أولي الأمر. وكا يشترط طهارة مواد البناء في المسجد مطلقاً كا تقدم» كذلك 
يشترط طهارة مواد الكسوة. والله أعلم. 


.777” من مجلة الأحكام العدلية» وينظر: القواعد الفقهية» د. محمد الزحيلي ص‎ ١77 5 »۷ المادتان‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۷ 


المسألة الرابعة: مراعاة مقصد دفع الضرر في تمديدات الكهرباء وما 
يتعلّق بها: 

وهذا الأمر فرعٌ القاعدة العامة في مسائل الضرر. لكن أودٌ هنا التذكير بضرر 
الصوت الذي تحدثه بعض الآلات العاملة على الكهرباء. وهو من أنواع الضرر 
الذي ينبغي دَفْعَهُ قدر الإمكان. وعلى سبيل المثال: إذا كان من الممكن وضع القطعة 
الثانية للمكيّف على جانب بعيد عن دور الجوار» فلا يجوز تمديده من جهة تؤذي 
الجوار بالصوت المرتفع هذه القطعة. 

وعليه يمكن أن نوجز الحديث عن أحكام الكسوة ار کار 
مصلحة الساكن دون إضرار بغيره جازء وكل ما قصد به الإضرار أو المفاخرة حرم 
فإن قَصِدَ به المصلحة مع ا أو المفاخرة كان باباً للاجتهاد والترجيح» والظاهر 
أنَّ الضرر إذا كان فاحشاً ميم مطلقاً كا سيأتي» أما مسألة المفاخرة فتتعلّق بالنية وهو 
أمر لا يطَلِمُ على حقيقته إلا الله عر وجل. 


المطلب الثاني 
تزيين البناء 


لعلّ المبدأ الذي تقدَّم في المطلب السابق من تفريق بين ما يُنَّحْذ للزينة وما يتخ 
لمصلحة أساسية مقصودة يجب استحضاره هناء مع ملاحظة ترجيح عدم الكراهة 


عَيِدَما لا يقترة:التريين قصل المناهاة و اهاحر .عن أن درون المسحداله خصوصة: 
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تعرّض ها الفقهاء بشكل مُفصّل. لذلك سيكون الحديث أولاً عن التزيين مطلقاً ثم 
عن ترون التخدو ماف ل ذلك اسىن لوالا اهت وغ 
ذلك على نحو موجزء إذ التفاصيل ها تحلّها الخاصء ولا تليق ببحث مُركّر حول 
أحكام البناء. 


: نظرة الإسلام لمراعاة الحس الجمالي‎ - ١ 
جاء الإسلام ليحقق بتعاليمه مطالب الفطرة التي فُطِرَ الإنسان عليهاء قال‎ 


0 


تعالی: +( وھک بين حَنِيمَافظرَتَ أل الى مط رالاس علا بی للق أ 
دل ليث الیم لكرج آ کہ الاس لَايعَلَمُونَ ‏ [الروم: 1٠١‏ فواضِحٌ أن 
الله عر وجل جعَلٌ الدين القيّمَ عينَ الفطرة التي قَطَرٌ الناس عليها ثم أَمَرَ باتباعها". 
يقول ابن عاشور طللّمْ: «ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع... 
نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالها»". ولا شك أن 


التطلّع إلى الجمال من خصال الفطرة» وقد جاءت النصوص الشرعية لتلبي هذا 


3 


الجانب من الفطرة من مثل قول النبى#: (إِنْ الله ميل حب الجمال)*": حتى ورد أن 
أبا ريحانة قال للنبي##: « والله يا رسول الله إني أحب الال وأشتهيه حتى إني لأحبه 


)١(‏ ذهب الفراء والزجاج وغيرهما من علماء العربية إلى أن فطرة منصوب على الإغراء بمعنى الزموا 
فطرة الله» وينظر: كشف المشكلات لجامع العلوم الأصبهاني ۲/ .٠١6٠١‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء القسم الثاني: مقاصد التشريع العامة»ابتناء المقاصد على 
وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة» ص .١154‏ 

(۳) تقدّم تخريجه ص ”057 ۱۸٤‏ . 
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في علاقة سوطي» وفي شراك نعلي»» فقال رسول الله #: (ليس ذاك الكبرء إن الله جر 
جميل يحب الجمال)". 

وهذا يعني أن حب الإنسان لمظاهر الجمال في منزله متوافق مع الشرع بشرطين: 

الأول: ألا يقترن بقصد المباهاة. 

والثاني: ألا يخرج إلى حد السرف والتبذيرء فإذا تحقق الشرطان كان الجمال 
والتزيق أمراً مظلوياء :هذا معن حب الله الخال وإن المطالبة بإثقان العمل شامل 
(قرّب اليهاني من الطين» فإنه أحسنكم له مس وأشدكم منكباً)"» وهذا يعني من 
حيث الجملة أن التزيين - وهو من جوانب الإتقان في العمل - مطلوبٌ في كل شىء 
تتطلع النفس إلى الخروج إلى ما قد يحرم أو يمتنع» فتقع في الإثم أو في عدم الرضا عن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. مسند الشاميين» حديث أبي ريحانة» 21177١7‏ ومن حديث عقبة بن عامر» 
89 ,» قال في مجمع الزوائد كتاب الإييان» باب ما جاء في الکبر» /١ ٥۵‏ ۲۸۳ = (رواه 
أحمد. وني إسناده شهر عن رجل لم يسمّ) لكن الحديث صحيح بشواهده. 

() رواه الإمام أحمدء الملحق المستدرك من مسند الأنصار» 785٠09‏ / ۲۷ وينظر رقم .7١‏ وعند 
البيهقي نحوه في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج..» ١‏ / ١٠ء‏ والحديث قال 
عنه ال هيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب بناء المساجد» ۲۰۱۹۰۱ / ١١7‏ = «رواه أحمدو 
الطبراني في الكبير» و رجاله موثوقون»» و ينظر: فتح الباري لابن حجرء شرح الحديث »٤٤۸‏ 
٠۷٠/١‏ التربية الجمالية في الإسلام» صالح الشامي ص ۲۹. 
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قسم اللهجرك» وقد تنبّه بعض الباحثين المعاصرين إلى الحكمة التي دفعت المسلمين 
لتزيين مساكنهم من قبل حين قال: «وهكذا وجدت المدينة الإسلامية في منازها 
البديل من الشوارع الواسعة والميادين والساحات الخضراء والفساقي العامة التي 
تزينهاء فيم توفر بأفنية هذه المنازل» كما وجدت البديل من المنتديات العامة والمسارح 
في قاعات الاستقبال بالمنازل التي كانت تؤدي هذا الغرض بطريقة تتفق 
والخصوصية التي تحرص عليها التعاليم الإسلامية)”". 

وعلى العموم ل تحرّم الشريعة الإسلامية الزينة والتجمّل بل قد نعت على أولئك 


< لاح لدو> 0 سا 


ال 


5 ے ماسء کے‎ RI 
والطيّبْتٍ من الرزق 4 [الأعراف: ۳۲] ولا كان بعضص الناش يظن ان ابتعاده عن الزينة‎ 


يقرّبه من الله زلفى نسب اللته رك الزينة لنفسه فقال: زينة الله. 

ومن مؤيدات حص الإسلام على تزيين المنازل وتجميلهاء أَمْرُهُ بنظافتها وإبعاد 
القمامة والأوساخ عنها. وني الحديث: (إِنَّ الله طيّب يحب الطيّب» نظيف يحب 
النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود, فنظّفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود)". 


.75 ٠ المدينة الإسلامية د. عبد الستار عثهان» ص‎ )١( 

(0) رواه الترمذي من طريق صالح بن أبي حسان عن سعيد بن المسيب من كلامه» قال صالح بن أبي 
حسان: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسار فقال: حدّئنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صل الله 
عليه وسلم مثله» إلا أنه قال: نظفوا أفنيتكم» سنن الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما 
جاء في النظافة» 71/99. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس 
يضعّف. وقال عنه ابن حجر لش في تقريب التهذيب رقم الترجمة 17517117 " متروك الحديث 
من السابعة. 
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"- حكم الدهان وخلطه ياء الذهب: 

أن النهاةة اند طقل ملك فى چوا أن عل ا بوعل وسرت 
إتقانه من جهة الدهانين» يقول ابن الإخوة : «كذلك الدَّمّانون يأخذ عليهم 
قساً بالله العظيم» أَئَم يدهنون ما يبيعونه للناس ثلاث دهانات لهم خاصة ولغيرهم 
عامة» ويشمسونه حتى يشبع ا a‏ ير منهم يدهن دهنة 
أو دهنتين فأدنى ما يصيبه من الماء والنداوة يتلف» فإن قصّر أحدهم ودهن أقل من 
ثلاث دهانات أنكر عليه)”. وإذا كان المقصود بالدهان تجميل الجدران والأبواب 
كان على الباني أن بحسن اختيار لونه ويجعله مناسباً لنوع البناء» وقد ذكر بعض 
المعاصرين أنه سأل أحد مسؤولي المساجد في الكويت» هل حدث اعتراض من 
المصلين على أمر إنشاءات المسجد وزخرفته؟ فكان يا قال: في مرة صبغ المقاول 
المختص حوائط المسجد بلون رمادي داكن» فاحتج المسلمون» وأرسلوا لنا قائلين: 
أعيدوا صبغ الحوائط بلون فاتح» فتح الله عليكم» أنيروه أنار الله لكم الطريق» 
وأعدنا صبغ الحوائط بلون فاتح رضي عنه المصلون*. 

أَمّا التمويه بالذهب فقد ذهب الحنفية إلى جوازه إن لم يحصل من عرضه على 
النار منه شيءٌ له قيمة”» وللمالكية قولانٍ في المموّه بالذهب والفضة» أحدهما بالجواز 


." 50 معالم القربة لابن الإخوة ص‎ )١( 

(1) مقال د. عبد العزيز كامل «الفن الإسلامي بين الدين والإبداع)» في ندوة الفنون الإسلامية المنعقدة 
ف انعقو يسان ۷100 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الاستحسان» ٤‏ / /10. 
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والثاني بالكراهة"» وقال الشافعية: «ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم 
يحصل منه شيء بالعرض على النار» وتحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض 
عليها وإلا فلا»"» وهو قول الحنابلة". 

وحجتهم في ذلك القياس على تحريم استعمال أواني الذهب والفِضَّةء لكتّه قياس 
مع الفارق من وجوه: 

الأول: أن النصوص إنما جاءت في تحريم الشرب والأكل خاصة: دون سائر وجوه 
الاستعمال. وليس تمويه السقف أو تزيينه بالذهب من قبيل الاستعمال أصلا وإنَّا هو 
من قبيل الزينة» وقد أجاز الحنفية اقتناء أواني الذهب والفضّة إذا لم يستعملها. 

الثاني: أن علَّة النهي مختلف فيهاء فإن قيل إنها السرف والخيلاء أو كسر قلوب 
ا ورفن کا جرا ي اران م ار اهر لشفي وان قل إن 
الي و افاي انان الأشياة هيودا و ذلك ت د 
استعمال الذهب نقداً قد تغيّر اليوم. على أن ما ذكر من هذه التعليلات أقرب إلى ذكر 
او ا «الاستعال ر 

اا د عاك مو اا اا اف و اة اق قان عل :ذلك 
التموية من باب أولى. 
)١(‏ وهما قولان متساويان» وينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» باب أحكام الطهارة» فصل في 

إزالة النجاسة »٠١5 / ١‏ مواهب الجليل للحطابء كتاب الطهارة ١‏ / 185. 
(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الطهارة» 5١/١‏ معيد النعم ومبيد النقم للسبكي» المثال 


السادس والسبعون» ص ٠۹‏ . 
() الإقناع للحجّاوي» كتاب الطهارة» باب الآنية» ١‏ / ۹. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1۹۴ 


ولذا أجد أن الراجح - والله أعلم - جواز تزيين السقوف والجدران باء 
الذهب» لا سيا إن كان قليلاً بحيث لا يتحصّل منه شيء بالعرض على النار» أو 
يتحصّلٌ منه شيء بسيط. أمّا استعمال الذهب في تركيب بعض حوائج البيت 
كالمشجب ويد الباب ونحو ذلك فهو حرام عند جماهير العلماء» وذكر الإمام النووي 
الإجماع عليه. والعمدة فيه قياس سائر وجوه الاستعمالات على الأكل والشرب. 

على أن الشوكاني مهلم ل يُسَلَّم بالإجماع أولا ولا بالقياس ثانياًء وقد قال: 
«والحاصل أن الأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسمه الخصمء ولا دليل في 
المقام بهذه الصفة» فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية» هو وظيفة 
الصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور.....6". 

على أن مذهب الجماهير أولى؛ لأنَ العلّة في التحريم هو الاستعمال للذهب والفضةء 
وهو الأمر المنضبطء أما كونها خاصة بالأعاجم» أو في استعمالها كسر لقلوب الفقراء 
ونحو ذلك مما ذكر في التعليل فذا بيان للحكمةء فلذلك يقاس كل استعال للذهب 
والفضة بغير غرض الزينة للمرأة على استعماه) في الأكل والشرب. والله أعلم. 


لطر اسمن قري E‏ لدان وكا و روا لاتير 


31 
. 


في حديثه عن الحسبة على الدهانين أئََّم: «يمنعون من التصاوير» وقد لعن رسول 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الطهارة» أبواب الأواني» باب ما جاء في آنية الذهب والفضة:» رقم 
الحديث .٠ 0١/١ »٦۳‏ 


۹٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الله المصوّر..)”" لكن لا بأس بأن يرسم صور الشجرء وكُلٌ شيء ليس فيه روح» 
وني حديث البخاري عن سعيد بن أبي الحسن: «كنت عند ابن عباس» إذ أتاه رجل» 
فقال: يا ابن عباس» إني إنسان» إن| معيشتي من صنعة يديّ» وإني أصنع هذه 
اعدو شال انع E e‏ مخف وني نان اول شيعه 
يقول: (من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها 
أبداً»» فربا الرجل ربوة شديدة» واصفرٌ وجهه» فقال: ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع» 
فعليك بهذا الشجر وکل شيء ليس فيه روح)”. ولا شك أن هذه التعاليم الشرعية 
جعلت للفن الإسلامي تَيّرَاً واختصاصاً. فقد غاب عن العمارة الإسلامية - على 
العموم - الرسوم التشخيصية؛ لكن الفن الإسلامي اعتمد التجريد أساساء وسا به 
مخ الوم إلى المتستورى اخضارئ الإا فان الف اساي امنيب :ذلك 
بالزخارف والخطوطء وتطورت الهندسة الجالية للأبنية بعيداً عن التشخيص حتى 
غدت بعض العمارات الإسلامية من عجائب الدنيا السبع» كا نجد في تاج محل في 
المند©. 


(1) معالم القربة لابن الإخوة ص 55 ”. وأحاديث النهي عن التصوير كثيرة منها حديث الصحيحين: 
(أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) رواه البخاري في اللباس» باب: عذاب المصورين يوم 
القيامة» 20570 ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان...» .۲٠٠۹‏ 

(؟) البخاري في البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح...» رقم 25١1١7‏ ومسلم في الموضع 
السابق» .7١١١‏ 

(؟) موسوعة العمارة الإسلامية» د. عبد الرحيم غالب ص5١٠.‏ 

(5) الإسلام والفن» د. يوسف القرضاوي» ص 5 .٠١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1530 


4 - زرع الأشجار وإنشاء الحدائق في البيوت: 

لاشكٌ أن هذا يا يرحب به الإسلام» غير أن الفقهاء بحثوا هذه المسألة من جهة 
أثرها في العلاقات الجوارية» ولذا كان لا بد من التعرّض هذه المسألة» لكن سأتحدث 
الآن عن وضع الشجر في البيوت» وسأؤجل الحديث عن حكم إنشاء الشجر في 
المسجد؛ لأن العلّة في المسألتين مختلفة» وإن ظهر بادئ الأمر أنها مسألة واحدةء ذلك 
أن اء الجر ف ا ل عدر فيه اران بان اسان ى الجا قدي 
إليه من هذه الزاوية ى) سنرى. 

هذه بعض نصوص الفقهاء في مسألة إحداث الشجر في المنازل سأعرضها 
للوصول إلى خلاصة صةٍ تضبط هذا الآمر بشكل واضح إن شاء الله: 

# يقول الأدرنوي الحنفي «ِّم: «أراد أن يغرس في داره أشجاراً. قيل: إن كان 
قريباً من حائط جاره بحيث يصل ماؤها إليه» يمنع. وجواب الكتاب أن له الغرس 
طاول لار م 

# ويقول حهلّم: «وني النوازل: أراد اتخاذ بستان في داره فغرس أشجاره في 
داره» وجاره يمنعه» فجواب الكتاب أنَّ له الغرس في داره مطلقاًء وليس لجحاره المنع» 
ولا خفاء في أنه عند وجود الفاصل لا يمنع» والفاصل لا يقدّر بالذرعان وإنما يقدّر 
به دفع الضرر»”. 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص۱۹۷ . 


۱۹٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فهذا من نصوص الحنفية» أمَّا المالكية فقد أورد ابن الرامي مم مسائل متعددة 
تتعلّق ببذه المسألة لا بُدّ من عرضها؛ لأنَّ الأحكام فيها متغايرة نظراً لنوع الضرر 
امتا عن التهرة: 

# يقول طللّمْ: « وإذا كانت شجرة لرجل تضر بجدار جاره؛ فلا يخلو: إِمَّا أن 
تكون الشجرة قديمة قبل بناء الجدار أو محدثة بعده. 

ب aE‏ 
قليل أو كثير» ولا رأيت في ذلك خلافاً. وكذلك من عروقها. 

وإن كانت الشجرة قديمة وبِنِيَ الجدار بعدهاء فقد اختلف في ذلك على قولين: 

قال عيسى بن دينار في كتاب الجدار له: يُنظّرء فإن كانت أقدم من الجدار على 
حال ما هي عليه من انبساطها وانتشارها وأغصانها اليوم» وإنم| بني الجدار بعدهاء 
فليست تقطع عنه إلا أن تكون حدثت له أغصان بعد بناء الجدار» فليشمّر تلك 
الأغصان التي حدثت عليه. وقال ابن حبيب عن مطرّف مثله. وقال ابن حبيب في 
الواضحة عن ابن الماجشون: إذا كانت الشجرة أقدم من الجدار تركت» وما حدث 
من أغصاهها وانبساطها وانتشارها يترك وإن أضرّ ذلك بالجدار, لأنَّهِ قد عَلِمَ هذا من 
ان درن إن هد اكول نوالا لوقن e aE‏ 

وقال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثل قول مطرّف وهو أحبٌ 
إّ» وبه أقول)”". 


)١(‏ الإعلان لابن الرامي البتاءء جامع الكلام في الغروس» الكلام في الشجرة تكون لرجل تضر بجدار 
جاره هل تقطع عنه» ۲/ ٦٤۷‏ -/14. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1۹۷ 


# ويقول في الكلام في الشجرة تكون في أرض رجل تعظم فروعها وتضرٌ 
بجاره في أرضه: «لا يخلو إا أن يكون عِظَمُها ارتفاعاً في الهواء صاعداً» أو تخرج 
فروعها على أرض جاره. 

فإن كان عِظَّمُها ارتفاعاً صاعداً في المواء فأظلت بأرض جاره أو داره» فإنََّا لا 
تقطع عنه» لأنها كالبنيان يبنيه الرجل في أرضه وداره يمنع به عن جاره الشمس 
والريح فلا كلام لجاره في ذلك... واختلف إذا خرجت الفروع إلى هواء جاره. قال 
ابن القاسم: إن كانا هما أنشياها فالمضرة تقطع فيا بينهماء وليس لأحدهما أن يَضُرّ 
بصاحبه» وإن كانا ورثاها أو اشترياها... فليس لمن عظمت الشجرة في أرضه 
وانتشرت فيها حتى أظلتها ومنعته منفعتها أن يقطع ذلك» وذلك أن قسمتهم أو 
اشتراءهم إياها قد علا أنها شجرة تزيد وتعظم... 

القول الثاني: قال أصبغ من العتبية: وقد سئل عن ذلك ابن نافع فقال: أمرها 
عندي سواء... إذا زادت انبساطاً أو ظلالاً شُمّرت منها؛ لأنَّها ضرر ترد على مَنْ 
دخلت عليه)”. 

# ويقول في الكلام في شجرة الرجل في الدور يَطّلِعُ منها على الجيران: «وسئل 
ابن وهب عن الرجل يغرس في داره شجرة فتطول حتى تشرف على دار جاره» فإذا 
طلع فيها يجني ثمرتها نَظَرٌ إلى ما في دار جاره... هل يقطع ما يؤذيه منها من طوها... 
فقال: إن لم يكن ضرورة إلا ما شكى... لم يكن ذلك بشيء ولم يكن له فيه حجة» 


.190١0- 5549/5 الإعلان» الموضع السابق‎ )١( 


۱۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ومع مَنْ يجنيها مِنْ أن يطْلِعَ منها عليه» ولا يمنع من أن يجنيها»”. 

# ويقول في الشجرة تجاور طريق قوم فتضر بالمار فيه: «من سماع أصبغ من ابن 
القاسم قال: وسئل عن الشجرة إذا كانت بقرب الطريق فانتشرت وكانت مما أنشأها 
صاحبها أو يما اشتراها فأضرّت بالطريق» أترى أن يقطع من الشجرة عن الطريق ما 
أضرَّ بها؟ فقال: نعم أرى ذلك» وليس طريق المسلمين في المضرَّة بمنزلة غيرها عا 
يكون بين الناس مثلها)". 

هذا من كلام المالكية» أمّا الشافعية فقد قال الماوردي هش في الأحكام 
السلطانية: 

«لو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره» كان للجار أن يستعدي المحتسب 
حتّى يعديه على صاحب الشجرة ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره... ولو 
انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار لم يؤخذ 
بقلعهاء ولم يمنع الجار من التصرّف في قرار أرضه إن قطعها)”. 

أمّا الحنابلة فنصوصهم في منع الضرر كثيرة مشهورة» وهم أكثر الفقهاء تشدد 
هذا کا سنرى» ولذا كان نصهم العام: «وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر 
بجاره)©» وقد نقل ابن رجب حو عن الإمام أحمد فَوْلَهُ: « كل ما كان على هذه الجهة, 


1 


في 


. ٠١۳ /۲ الإعلان» الموضع السابق»‎ )١ 

() الإعلان» الموضع السابق» 1557/7. 

(۳) الأحكام السلطانية» للاورديء الباب العشرون في أحكام الحسبة» فصل: ما ينكر من حقوق 
الآدميين» ص .۸٤‏ 

(5) منار السبيل لإبراهيم بن حمد» كتاب البيع» باب الصلح» /١‏ 5 77. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱۹۹ 


وفيه ضررء يُمْنَعٌ من ذلكء فإن أجاب وإلا أجبره السلطان»”. ونصٌ أبو يعلى على 
خصوص هذه المسألة فذكر نحواً يما قاله الماوردي» وأكد على حقٌ الجار في مطالبة 
جاره بإزالة ما انتشر من أغصان شجره في ملكه» لكن دون أن يقطعها بنفسه". 

ما يستفاد من مجموع أقوال وفتاوى الفقهاء في هذه المسألة: 

التق الاد عل أن اذاف الجر ارك :]ذا ترقت عليه إيذاة حاط 
الجار وجبت إزالة الضررء و يكون الخدت ضامناً لا ألحق من ضرر بالحائطء إلا ما 
نقل عن ظاهر الرواية عند الحنفية. 

؟- اتفقوا على جواز إحداث الشجر واستدامة وجوده في المنزل إذا لم يسبب 
ضرراً حقيقياً بالجوار أو الطريق. 

۳- فرق المالكية بين أنواع الضرر المعتبرة في هذه المسألة فقالوا: يعتبر الضرر المؤثر 
على بناء الجار إن كانت الشجرة محدثة» وكذا إن كانت قديمة على الصحيح. ولا يعتبر 
إن منعت الشجرة الضوء أو الريح عن الجار وكانت في حدود بناء صاحبهاء فإن تعدّت 
إلى حدود الجار أزيل الضرر مطلقاً على الصحيح. أمّا علوها بحيث يكتشف من يريد 
جني ثارها عورات الجار أو وسط بيته فليس بعيب معتبر على الصحيح» بل يَمْنَع من 
ارتقائها بحيث يكشف عورات جاره دون أن يؤخذ شيءٌ من الشجرة. وأخيراً اعتبر 
المألكبة ضر ر الج عل الطريق ترا مطلقاً لكر ن الف وغاما ولي حضوو 


.۲۹۹ جامع العلوم والحكم» لابن رجب ال حنبلي» شرح الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار» ص‎ )١( 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء» فصل في أحكام الحسبة» أما ما ينكره في حقوق الآدميين‎ )0( 
۰ اللحضة.» ص‎ 


۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


٤‏ - فرق الشافعية و الحنابلة بين الأغصان والعروق» فقالوا ما زاد من الأغصان 
وتجاوز حدّ دار ا لجار وجب على صاحب الشجرة إزالته» أَمّا العروق فإن أراد ا لجار 
إزالتها بنفسه أزاها وإلا فلا يجب على صاحب الشجرة إزالتها. 

ا أن لقنا لوز ا الققيناء' من رر ارف 
البناء تجاه الجوار» وهو موقف تقدّمت بعض فروعه» وسيأتي الحديث فيه تفصيلاً في 
الباب الثاني إن شاء الله» لكن البحث هناك إن هو من جهة الموقف العام, فلا بُدَّ من 
ذكر الفروع في مواضعهاء ثم الإشارة إليها عند الحديث عن الضابط العام هذه 
المسائل عند الفقهاء. والترجيح في آحاد المسائل تابع للنظرة العامة لمبحث الضررء 
غير أن الهم هنا هو جواز اتخاذ هذه الأشجار داخل المنزل قصداً لتزيينها وتجميلهاء 


مالم تتسبب بضرر معتبر للجوار أو المارَّة في الطريق. والله أعلم. 


© - حكم تزيين المساجد: 

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة تزيين المساجد 
وزخرفتهاء لاسيما النقش في جدار القبلة". 

قال الإمام النووي في المجموع: «يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث 
المشهورة» ولئلا تشغل قلب المصلي»”. وقال الزركشي للّهم: «يكره نقش المسجد 
)١(‏ ينظر جواهر الإكليل لاء فصل فرائض الصلاةء ١‏ / 400 الإقناع للحجاويء باب الاعتكاف 

وأحكام المساجد» فصل يجب بناء المساجد في الأمصار» ١‏ / 7 ؛» وستأتي نصوص الشافعية في ذلك. 


(0) المجموع للإمام النووي» كتاب الطهارة ‏ فصل في المساجد... المسألة الحادية والثلاثون» فرع» 
155/7. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲١‏ 


واتخاذ الشرفات له)”. قال: «ولا شك أنه لا يجوز صرف غلة ما وقف على عمارته 
في ذلك وعبارة القاضي حسين: لا يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق... وما 
يفعله النَظّار من ذلك سفه مُضمّن في أموالهم» وقال البغوي في شرح السنة: لا يجوز 
تنقيش المسجد با لا إحكام فيه. وقال في الفتاوى: فإن كان فيه إحكام فلا بأس؛ فإن 
عثمان طايه بنى المسجد بالقّصَّة والحجارة المنقوشة. قال البغوي: ومن زوق مسجداً - 
أي تبرّعاً - لا يعد من المناكير التي بالغ فيها كسائر المنكرات؛ لأنّه يفعله تعظياً 
لشعائر الإسلام. وقد سامح فيه بعض العلاء» وأباحه بعضهم ». ثم قال في موضع 
آخر:« لا يجوز نقش المسجد من غلَّة الوقف ويغرم القيمة إن فعله» فلو فعله رجل 
بماله كره لاله يشغل قلب المصلين. انتهى. وأطلق غيره عدم الجواز؛ لاله بدعة منهي 
عنه» ولان فيها تشبهاً بالكفار.... وإذا وقف على النقش والتزويق لا يصح على 
الأصح؛ لأنّه منهي عنه. ولأنّه من أشراط الساعة, ولأنّه مما يُلهي عن الصلاة بالنظر 
إليه» وقيل يصح لما فيه من تعظيم المسجد وإعزاز الدين» والخلاف يقرب من 
الخلاف في تحلية الملصحف»”. 

وذهب الحنفية إلى جوازه؛ فقد قال محمد بن الحسن في كتاب الكسب: « ولا 
بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب » ” لكن اشترطوا أن يكون 
)١(‏ إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع فيم يتعلق بسائر المساجدء الثامن والعشرون» ص ه"". 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه» ملالا 
() كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسي» حكم نقش المسجد باحص وغيره» 


ص 77”4. ونقل السرخسي عن شيخه أن قوله (لا بأس) لرفع الحرج لا لإيجاب الثواب» معناه 
كفي تنجو هن هنذا راسا رامن 


۲۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


من مال متبرّع لا من غلة الوقف”» وقال بعضهم بالكراهة إذا شغل المصلي» لكن 
اردق iE gE EE ELSE‏ 
الوقف. وقد عرض الأدرنوي جم لمختلف الأقوال عند الحنفية بقوله: «ولا بأس 
بآن ينقش المسجد بالجص والساج (علاج من الطين يطلى به الحائط)» وماء الذهب 
من مال نفسه. والصرف إلى المساكين أفضل؛ لأن مسجد النبي## كان من جريد 
الكل واو الشف ی لشن عور لاله سي قل انيس انيكات ن 
دقائق النقش» وقيل: إن كان بديعاً بحيث أن يشتغل به قلب المصلي يكره وإلا فلا. 
وقيل إن قلَّ: لا يكره» وإن كثر: يكره. وقيل يُكره في المحراب دون السقف والمؤخر. 
وقيل يجوز النقش على المسجد دون النقر والتجصيص» وقيل التجصيص حسن لأنّه 
يكم البناء... وقيل لو صرف في زماننا ما يفضل من العمارة إلى نقش المسجد يجوز 
لتلا يأخذه الظلمة)”©. 

ونستخلص مما تقدّم: 

-١‏ اتفق العلماء على حرمة تزيين المسجد من مال الوقف» لكن استثنى بعض 
الي ما إذا دي عل مال الوق ف من لط الطلمةة قوز التزنين بذعا 
لتسلطهم. 

EA Î‏ عو هال امن انالف 
في حين أطلق بعض العلماء الحرمة» وذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى جوازه. 


0 


آل 


دق المرجع السابق» الموضع نفسه» ص ۰۲۳۸ 
(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» أحكام العمارة في الأوقاف. فيم يتعلق بالمساجد» ص .٠٠١ »۳۳٤‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲.۳ 


۳- تزداد الكراهة في مواطنء كا إذا رين جدار القبلة بحيث يشغل المصلي» أو 
كان المقصود به غير تعظيم المسجد. 

4 - تنتفي الكراهة في مواطنء كا إذا قَصِدَ بالتزويق زيادة إحكام البناءء أو 
إظهار عظمة الإسلام في مواطن غير المسلمين. 
الأدلة والمناقشة: 

تقدّم كلام الإمام النووي في اشتهار الأحاديث الدالة على النهي عن تزيين 
المماحك وسادكر هتاجن 

الأول: حديث ابن عباس قال: قال رسول الله##: (ما أمرت بتشييد المساجد) 
قال ابن عباس: « لَتَرَحرُِنّهها كا زخرفت اليهود والنصارى)”. 

وجه الاستشهاد أن النبي## ذكر أنه ما أَمِرَ بتشييد المساجد أي رفعها وتطويلهاء 
فالتزيين من باب أولى» ثم بيّن ابن عباس أن هذا التزيين فيه تقليد للنصارى واليهود 
وهو منهيّ عنه. 

والحقيقة أن النّص ليس فيه نبي صريح عن التزيين» وإن كان يُفهم منه ذلك 
لكنّه صريح في أن تزيينها ليس من السنةء ولا فَربة فيه وهو حُحجَّة مَنْ أبطل النذر به. 

الثاني: عن أنس طف أن النبي #2 قال:(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في بناء المسجد» »٤٤۸‏ وصححه ابن حبان 

وغيره. وينظر: نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الصلاة» باب الاقتصاد في بناء المساجد» رقم 


الحديث 0778 7/ 1945 -195.» وقول ابن عباس رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في أول باب 
بنيان المسجد من كتاب الصلاة. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لمساجد)”» وظاهرٌ أن التباهي إلا هو في كثرتها وتزيينهاء والحديث في سياق إنكارء 
لكن واضح أنَّ النهي هنا عن التباهيء أمّا إذا قصد بالتزيين إعزاز شعائر الله فلا يشمله 
الحديث. والحديثان في الحقيقة ليس فيها نمي صريح يمكن أن يستند إليه في تحريم 
الإإخرافة والتوويق للمساجةوغاية ما ب به من قال بالتحريم أن ذلك غا لمن 
من المعلوم أن الزخرفة بدأت والصحابة والتابعون متوافرون» فقد ذكر ابن حجر بهل 
أ ال لكب يك اتلك رل خرف الاج ولع ل القضوة الاق ارون أن 
التزويق والتحسين فلا شك أنه كان من قبل؛ فقد وسّع سيدنا عثمان مسجد رسول الله 
وحسّن في بنائه. قال بعضهم: لما شيّد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك 
بالمساجد صوناً ها عن الاستهانة”. وهذا صحيح» فالبيوت في عهد رسول الله لم 
تكن أفضل من المسجد. يما يرجح من حيث الجملة جواز التزيين بالشروط التالية: 

١‏ - أن لا يكون الإنفاق عليه من مال الوقف. 

؟- أن لا يكون في جدار القبلة بحيث يشغل المصلين ويصرف عن الخشوع. 

۳- أن لا يقصّد به التباهي والتفاخر. 

٤‏ - عدم المغالاة والإنفاق الكبير في الزينة لا سيا حالة شح المال عن المسلمين 
کا هو الحال اليوم. 
(1) أبو داود في الموضع السابق» 54 5» والنسائي في كتاب المساجدء المباهاة في المساجدي ٠لالاء‏ بلفظ: (إنَّ من 

أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)ء وابن ماجه في المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد» 

.191//7 وهو حديث صحيح» وينظر نيل الأوطار للشوكاني» الموضع السابق‎ .٩ 


(5) هو ابن المنير» وينظر: فتح الباري لابن حجر مق في تعليقه على مطلع باب بنيان المساجد عند 
البخاريء وينظر المرجع السابق ۲/ .۱۹٩- ۱۹٩‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۰۵ 


فإذا كان بهذه الشروطء وقَصَّدَ به المتبرع جذب المصلين» وإعظام الدين فهو قربة 
لقصده لا لأصل التزيين» فإنه بذاته ليس بقربة. والله أعلم. 


مسائل فقهية في تزيين المساجد: 
لانن سويد لعف E O‏ تعره لقياء دون 
تطويل روما للاختصار. 


المسألة الأولى: استعمال ماء الذهب في تزيين المسجد: 


أطلق السبكي مهلم القول بحرمة التزيين بالذهب والتمويه به". لكن ذكر 
الزركشي طم في تحلية المساجد بالذهب والفضة وجهينء أصحها التحريم لأنَّهِ م 
ينقل عن السلف. والثاني الجواز كا يجوز ستر الكعبة بالديباج”. 

وقد ذكر الحنفية جواز التحلية بماء الذهب إن كان من مال خاص كام تقدّم. ما 
الحنابلة فقد قالوا بحرمة ذلك» وقال مالك بالكراهة”. وكان عمر بن عبد العزيز لم 
ولي الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق يا مُّه به من الذهب» فقيل له إِنَّه لا يجتمع 


معه شىء» فتركه", 


.١؟9 معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين عبد الوهاب السبكيء المثال السادس والسبعون» ص‎ )١( 

(؟) إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع» فيهم| يتعلق بسائر المساجد, الحادي والثلاثون» ص /77. 

(۳) جواهر الإكليل للأبُّ» فصل فرائض الصلاة» ١‏ / 50. الإقناع للحجاوي» باب الاعتكاف وأحكام 
المساجد. فصل يجب بناء المساجد في الأمصارء ١‏ / 0757. 

(5) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز د. محمد رواس قلعه جي ص7١7.‏ الحسبة على المدن والعمران د. 


امنيس ص ./١‏ 


۲۰٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ولعلّ الراجح - والله أعلم - أله من جملة التزيين قَلَهُ حُكْمُهُ إذ لم يرد في النهي 
عنه نص خاصء وإذا كان الراجح جوارٌ استعمال ماء الذهب في تزيين المنازل كا 
تقدّمء فأن يقال بجوازه هنا من باب أولى. 
المسألة الثانية: الكتابة على حيطان وسقف المسجد: 

ذهب جمهور العلاء إلى كراهة ذلك لا سي جدار القبلة» وقد ذكر الزركشي سوم 
أنه «يَكْرَهُ أن يكتب في قِبْلَةِ المسجد آية من القرآن أو شيئاً منه» قاله مالك» وجوّزه 

بعض العلماء» وقال: لا بأس به لقوله تعالى # إِنَّمَا یعمر مسجد آلو من ءام 
: ووم لْآْرٍ * التوبة: 18]» ولا روي من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول 
الله ولم ينكر ذلك»)”. وينبغي أن يكون ذلك بمنزلة التزيين» وإن كان فيه 
ملاحظة زائدة عليه» وهي أنَّ بعض الكتابة يمكن أن يناها الامتهان» أو أن يلمسها 
غيرُ طاهر» وقد شاهدت ذلك ويشاهده الناس» فمن ذلك ما رأيته إبّان زيارتي لمدينة 
(شي إن) الصينيّة حيث نقش المصحف كاملاً مع ترجمته على جدران المسجدء 
والمسجد محجٌ للشّيّاح غير المسلمين» فقد أخبرني القائمون عليه أنه يزوره كل أحد 
حاشا المسلمين» ويتلمّسون جدرانه المنقوشة بأيديهم» وربا أساء بعضهم بغير ذلك 


عن قصد أو غير قصد. والله أعلم. 


(۱) إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع فيه يتعلق بالمساجدء التاسع والعشرون» ص۳۷٠.‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۷ 


المسألة الثالثة: زرع الشجر في المسجد: 

اختلف العلماء في حكم ذلك على أقوال: 
- مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى كراهة غرس الأشجار في المسجد إلا لنفع» كتقليل نز مثا قال 
في رياض القاسمين: «ويكره غرس الأشجار في المسجد؛ لأنه يشبه البيعة ويشغل 
مكان الصلاة» إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا يستقر 
أساطينها فيغرس فيه الشجر ليقل الي *. 
- مذهب المالكية والشافعية: 

أطلق المالكية القول بكراهة زرع الشجر في المسجد. وقد ذكر في الوثيقة الأول 
من وثائق الحسبة عند الأندلسيين عن ابن عتاب أنَّه كان لا يرى غرسها في صحون 
المساجدء ولا شيئاً ما ينبت» وكان ينكر ذلك ويمنع منه ويغّْره إذا أمكنه. قال: 
موفالف !«أمكحاية كه و ذلك دفي افيد لال ا هق وان 
للإمام قلع ما غرس فيه» فقد نقل الإمام النووي عن الصيمري وصاحب البيان: 
«يكره غرس الشجر في المسجد» ويكره حفر البئر فيه» قالوا: لأنّهِ بناء في مال غيره» 


)١(‏ رياض القاسمين للأدرنوي» أحكام العمارة في الأوقاف فيا يتعلّق با لمساجد» ص ٠ ٠١‏ وينظر الفقه 
الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيل» .059/١‏ 
(1) تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس» تحقيق د. محمد عبد الوهاب خلاف ص ”7. 


۲۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وللإمام قلع ما غرس فيه»” وعلل الزركشي مه الكراهة بقوله: «لما فيه من 
التضييق على المصلينء ولأنَّه ليس من فغل السلف)©. 


الق ر غرم الجر ااه لن اله هة المرادة شعطلرها عدوان: فان فل علقت 
البئر وقلعت الشجرة» نص عليه قال: عرست بغير حق» ظا1 عرس في لا يملك»". 

00 بن :70 م 0 4 ۰ ع 

أول من قال بجواز زرع الشجر في المسجد هو الإمام الاوزاعي» وعلى فتواه زرع 
الشاميون الشجر في مساجدهم» وانتقل ذلك من الشام إلى الآندلس» وقد أوضحت 
الوثيقة الأولى من وثائق الحسبة عند الأندلسيين كيف انتقلت زراعة الشجر في المساجد 
إلى الأندلس» حيث نقلت عن ابن عبد البر في تاريخه في باب صعصعة بن سلام أنه ( ول 
الصلاة بقرطبة» قال: وفي أنافة غرست الشجرة في الجامع» وهو مذهب الأوزاعى 


والشاميين... وتوفي صعصعة سنة اثنتين وتسعين ومئة) * 


. ١5١/7 المجموع للإمام النووي» كتاب الطهارة» فصل في المساجد وأحكامها..» وفيه مسائل: العاشرة‎ )١( 

(؟) إرشاد الساجد للزركشي» الباب الرابع» السادس والثلاثون» ص ."4١‏ 

(۳) منار السبيل لإبراهيم بن محمد كتاب الوقف» فصل: والوقف عقد لازم» .١57/1‏ 

(4) تسع وثائق في شؤون الحسبة... ص۲۲ وينظر: مقال محمد أبو الأجفان: الشريعة الإسلامية وتنظيم 
العمران» في الدين والمجتمع» ص .١58‏ العمارة الإسلامية والبيئة» د. وزيري» ص 0١‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۹ 


المناقشة والترجيح: 

لا شك أن البحث إلا هو في إحداث زرع الشجرء إذ لو أراد الواقف جعْلَ 
ان اة لوواعة ال داق ذلك ا ع ]د شرل اتراق مل 
الشارع» أمًا الإحداث فإن كان به مصلحة للمسجد جاز عند الحنفية» وهذا ينبغي أن 
يكون خارج محل الخلاف إن تعيّن الإحداث لجلب هذه المصلحة أو دفع مضرَّة عن 
المسجدء غير أن هذه المصلحة وتلك المضرَّة ينبغي أن تكون بحيث يمكن مقابلتها 
لحرمة الاعتداء على مال الوقف» وهذا ظاهر من تمثيل الحنفية» أمّا إن كان الإحداث 
لا تقصد به سوى جمال المسجد وجلب المواء إليه فهذا محل الخلاف» وقد ذهب 
الجمهور إلى الكراهة وذهب الحنابلة إلى الحرمة» وقال الأوزاعي بالجواز. 

غير أن الناظر في أدلة القائلين بالكراهة يجدها تُرجّح القول بالتحريم إذ 
استدلوا على الكراهة بالآدلة التالية: 

١‏ - التشبّه بغير المسلمين فيه| يفعلونه في معابدهم. 

١‏ - شغل محل الصلاة والتضييق على المصلين. 

اه من قعل السلت: 

٤‏ - لأنه اعتداء على مال الغير دون إذنه. 

ولا شك أنَّ هذه الأدلة مجتمعة تجعل ما ذهب إليه الحنابلة القائلون بالتحريم 
متجهاًء إذ الفاعل -ك| قال الحنابلة - ظَال"عَرّسَ في ملك غيره» لكن الذي يرجح عدم 
التحريم ما يمكن أن تجلبه الشجرة بالنسبة للمسجد من فوائد» إذا روعيت شروط تنفي 
ما ذْكِرَ من مثالب اء وذلك كحماية المسجد من التلوث الخارجي والأتربة وعوادم 
السيارات والضوضاء بشرط ألا تؤثر على نظافة المسجد واتساعه للمصلينء بالإضافة 


1۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


إلى نفعها في وقف نتاجها على مصلحة المسجد". ولا شك آله كلما زادت فوائد زرع 
الشجر وقلّ محظورهاء كان ذلك أبعث على الحكم بالكراهة دون الحرمة؛ والله أعلم. 


المسألة الرابعة: وضع البرك والبحرات في المسجد: 

حكم هذه المسألة كالتي سبقتهاء وقد ورد - يا تقدّم - في نصوص الفقهاء 
التسوية بين زرع الشجر وحفر الآبار» غير أنَّا في بعض المساجد تأخذ مساحات 
كبيرة فيضيق المسجد بالمصلين لا سيما يوم الجمعة» ولا محاذير أخرى”", لذا يتجه 


القول بتحريم إنشائها إلا إن كانت شرطاً من قبل الواقف. والله أعلم. 
المسألة الخامسة: إيقاد الشموع والقناديل ونحو ذلك في المسجد: 

أ ااك :ذلك" الا واا لد" ف رار :و فد دكن 
الزركشي لم أنه «يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح» ويقال: 
أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب4ك.. وروى ابن ماجه عن ميمونة مولاة 
النبي#: قلت: يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدسء قال: (ائتوه فصلوا فيه» - 
وكانت البلاد إذ ذاك حرباً - فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله)”. وقد أفتى 


. ° ينظر: العمارة الإسلامية والبيئة د. وزيري» ص‎ )١( 

(1) ينظر: المرجع السابق, الموضع نفسه. 

(۳) إعلام الساجد للزركشي» الباب الرابع» الثالث والثلاثون» ص ۳۳۹ ."5٠-‏ والحديث رواه أبو 
داوود في الصلاة» باب السرج في المساجد» 2551 و سكت عنه» و نحوه عند ابن ماجه» إقامة 
الصلاة و السنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» 2١401‏ و ذكر الشيخ منصور 
ناصف في التاج» كتاب الصلاة» فضل المساجد الثلاثة, أنه بسند صالح. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۱ 


بعض الفقهاء المتقدّمين بجواز إنارة المساجد بثريّات كبيرة» وأن ذلك من البدع 
المستحسنة شرط أن لا تشغل المصلين»”. 
لكف ذا كان نولك "ل ساتماس تعامية مجه عازه اناي لفان 
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الأخرى في أعيادهم» فلا شك أن ذلك من البدع المنكرةء والله أعلم. 


المطلب الثالث 
في آثاث البيت وفرشه 


الغالب في أثاث المنزل أن لا يكون من حملة البناء» وإن كان توجيه البناء 
وتخطيطه له أثر في اختيار أثاث المنزل وتوزيعه» وإذا كان الأصل في الآثاث ألا يدخل 
في البناء”» فلا أظن ّنا بحاجة أن نفصّل الكلام فيه» لكن كي تكتمل الصورة لا بد 
من الإشارة السريعة إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلّقة بالأثاث. ولذا سأعرض 
لأهم هذه الأحكام بعد بيان المقصود بالأثاث وارتباطه بنعم الله عر وجلّ. 


الأثاث فى اللغة و القرآن: 


الأثاث في اللغة متاع البيت» وهو بهذا المعنى لا مفرد له". وني المعجم الوسيط: 
الأثاث: متاع البيت من فراش ونحوه. والمال أجمع» ا انك البيت: 


. ١1717 ينظر مقال محمد أبو الأجفان في الدين والمجتمع ص‎ )١( 
قد تبعل خزانة أو نحو ذلك داخل الحائط عند البناء» لكن هذا نادر.‎ )( 
القاموس المحيطء مادة أثث.‎ )*( 


ذف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فرش بالأثات 1" واشتزظ فيه الراغت الكقرة لأنهمن أث أي كثر وتكائفت :ولق 
جاءت كلمة الأثاث في كتاب الله في سورة النحلء قال تعالى: ۾ وأ جَعَلَ لك مَنْ 
لوحك سكا رتيل لكؤي جلد الام روا تسو هاب لقو وين | ليحك 
ومن أَصُوَافِهًا وَأَوبَارِهَا وأشعارها انعا وَمتَهَاِلَ جين £ [النحل: ]٠‏ وهو سبحانه يذكر 
تمام نعمه على عبيده (بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن همم» يأوون إليهاء 
ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل همم أيضاً من جلود الأنعام 
بيوتاً أي من الأدم» يستخفون جلها في أسفارهم... + أا أي تتخذون منه أثاثاً 
وهو المال» وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعم من هذا كله؛ فإنه يتخذ من 
الأثاك الط والقبات وغير ذلك وسيغل مالا وغارة وقال أب عباس الأناك 
لمتاع» وكذا قال مجاهد وعكرمة...)". 

والمراد بالآثاث هنا الفرش والأناط والستور والبسط والوسائد والأكسية 


ونحو ذلك*©. وها أحكام فقهية متعددة سأستعرض أهمها: 
المسألة الأولى = الأصل في الآثاث: 

لا شك أن اتخاذ الأثاث في المنزل من التحسينيات التي لا مانع من اتخاذها 
واقتنائها. وقد كان رسول الله يتخذ شيعا من الأثاث وإن كان بسيطاء وكذلك 
)١(‏ المعجم الوسيطء مادة أثث. 
() مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» أث» ص .5١‏ 


() تفسير ابن كثير» شرح الآية من سورة النحل» ۲/ ۷٦١‏ -7575. 
(5) المفصل د. زيدان 7/ 55 5. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء يدف 


السلف من بعده» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: (كانت وسادة رسول الله ع 
التي يتكئ عليها من أدم» حشوها ليف)» وعنها أيضاً: (إنما كان فراش رسول 
لله الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف)”. قال الإمام النووي طلّم: «وفيهما جواز 
اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بهاء وجواز المحشوء وجواز اتخاذ 
ذلك من الحلود...)". 

ومثل ذلك البسط والأرائك والستائر ونحو ذلك» وفي حديث جابرقه: (قال 
لي رسول الله لا تزوجت: نخدت أنباطاً؟ قلت: وأنى لي أنياطاً؟ قال: أما إنها 
ستكون)”". وبناء على ذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من 
اللات الخد من الصوف و الف والكان الصضبوغة وغيرهاء اة وهاه 


المسألة الثانية = اتخاذ الاسر ة ونحوها من الذهب والفضة: 

تقدم الحديث في ترجيح مذهب الجمهور في تحريم م وجوه الاستعالاات 
للذهب والفِضّة وما صنع منهماء وجل المموّه بالذهب إن كان قليلاً. وذكرت أن 
اللدئفية أجازوا اقتناء آئية الذهب والفضّة. وتفريعاً على ذلك ذكر الحنفية جواز النوم 
على السرير المفضّض إذا كان يتقي موضع الفِضَّةء وكذا الجلوس على الكرسي إذا 


(۱) رواه مسلم» اللباس والزينة باب التواضع في اللباس...» ۲۰۸۲ (۳۷). 

() مسلم» الموضع السابق» ۲۰۸۲ (۳۸). 

() شرح الإمام النووي على صحيح مسلم في حديثه عن هذين الحديثين» .5١6٠١ / ٤‏ 

(5) رواه البخاري في النكاح» الأناط ونحوها للنساءء 4877» مسلم في اللباس والزينة» باب جواز 
اتخاذ الأناط» .۲٠۸۳‏ 

(5) الفتاوى الحندية» الموضع السابق» 0۹/٥‏ . 


1٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


تحاشى موضع الفِضّة منه". وعليه فلا بأس بالمفصّض من جهاز البيت إن كان 
يعرف اا :انه اماق ورهن الأول 1ك ذلك مراف الجيهوت أن 
ما سوى الذهب والفضّة من المعادن الثمينة» فاستعماله في صنع الأسرّة والكراسي 
جائز بالا جماع» بشرط عدم قصد التباهي والتفاخر به. 


المسألة الثالثة = استعمال الحرير في الوسائد والبسط: 

قال أبو حنيفة عهلّم: لا بأس بتوسد الحرير وافتراشه» وكذا ستر الحرير وتعليقه 
على الباب. وقال الصاحبان: يكره لعموم النهي» ولأنّه من زى الأعاجم وقد مي 
غنى وقد استدل أبو حتيفة بان النهي ورد في اللبس وهذا دونه فلا يلحق به» وبا 
روي عن ابن عباس أنه كان له مِرْفقة جور على بساطِه". وان افتراشّةُ استَخْفافٌ 
به فصار كالتصاوير على البساط”". 


)١(‏ الاختيار للموصليء كتاب الكراهية» فصل في حكم الحرير والحلي» 47/7. وذكر السرخسي في 
شر حه لكتاب الكسب لمحمد بن الحسن مء في باب كراهة لبس الحرير ص 775: «والذي قال 
لا يتقعد عليه ولا ينام قول محمد..» فأما على قول أبي حنيفة طلم فلا بأس بالجلوس والنوم عليه» 
وإنا المكروه اللبس». 

(5) قال صاحب المداية» كتاب الكراهية» فصل في اللبس: وله ما روي أن النبي صل الله عليه و سلَّم 
جلس على مِرْفقة حرير» قال الزيلعي في نصب الراية مع الهداية :١١١ / ١‏ «غريب جدًاً) ثم أورد 
عن ابن عباس ذلكء ثم انتقده بمعارضة الصحيح. وقوله مِرفقة أي عحدة. 

(۳) الاختيار للموصليء الموضع السابق» ۲/ ۳۸۹. وذكر الكاساني طلم في بدائع الصنائع» كتاب 
الع ون التوشدية د آي ایر راوس واو عليه هين مكروه .عند أب 


حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد مكروه. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1۵ 


وذهب الجمهور إلى حرمة الجلوس على الحرير والاستناد عليه» ET‏ وجعله 
ستاراً للجدران» واستدلوا بقول حذيفةطفيه: (مانا الىك أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضّةء وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه)". وبقول 
عليتئه: (نماني رسول الله 4# عن الجلوس على المياثر”. لكن أجاز المالكية ستر النافذة 
بالحرير”» وأباح الشافعية ا لجلوس على الحرير إذا كان عليه غطاء يحول بين الجالس وبين 
الحرير©. والراجح - والله أعلم - تحريم استععال الحرير في الوسائد والستائر والبسط 
قياساً على اللباس بالنسبة للرجال» ولتصريح الأحاديث بالنهي عن الجلوس على الحرير. 
وقد رد الشوكاني م استدلال من ذهب إلى الحل بالقياس» مع تصريح النصوص 
تقرّر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص» وأَنّه فاسد 
الاعتبار» وعدم حجية أقوال الصحابة لا سي إذا خالفت الثابت عنه#)”. أمًا بالنسبة 
للنساء فالأصح عند الشافعية وغيرهم جل الجلوس والافتراش» بل قال بعض المالكية: 
يجوز للزوج أن يجلس على الحرير وأن يفترشه إذا كانت زوجته جالسة عليه”. 
)١(‏ رواه البخاري في اللباس» باب افتراش الحرير» 544 0» وينظر: نيل الأوطار» كتاب اللباس» باب في 
أن افتراش الحرير كلبسه ۲/ ١۱۱۱ء‏ رقم الحديث .٥ ٤٩‏ 
(۲) رواه مسلم في اللباس والزينة» النهي عن التختم في الوسطى.... ٠۲٠۷۸‏ والمياثر ثياب من حرير» 
وينظر: نيل الأوطار الموضع السابق 7/7 .١١7‏ 
(؟) حاشية الدسوقي» باب الوقت المختار» شرط الصلاةء فصل ستر العورة ١‏ / 517 ". 
(5) قال في مغني المحتاج كتاب صلاة الجماعة باب صلاة ا لخوف» فصل فيا يجوز لبسه للمحارب ١‏ / 504: 
«ويحل حشو جبة أو نحوها به كالمخدة؛ لأن الحشو ليس ثوباً متسوجاً ولا يعد صاحبه لابس حرير». 
(0) نيل الأوطار الموضع السابق» ١١١/۲‏ . 
0) مغني المحتاج» الموضع السابق ٠٥۷ / ١‏ و القول عند المالكيّة هو لابن العربي» والراجح خلافه» 
ينظر: حاشية الدسوقي» الموضع السابق. 


كلف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المسألة الرابعة = حكم صور الأحياء في أثاث المنزل: 

تقدّم في الحديث عن تزيين المنزل حكم الرسم والتصوير على الجدران» والأصل 
أن حكم الصور واحد» فك يحرم رسم الصور على الجدران» فكذا يحرم على الستائر 
والوسائد ونحو ذلك» لكن جاءت بعض الأدلة تفرّق بين أنواع الآثاث في هذا 
الجانب» فمن ذلك حديث عائشةؤَ: (قدم رسول الله من سفر وقد سترت بقرام 
لي على سهوة لي فيها تماثيل؛ فلما رآه رسول الله هتكه» وقال: ( أشدٌّ الناس عذاباً 
بوم الام الذيق افر كلق ل قات عا وسادة ار وسادن ا فن 
الحديث بظاهره على حرمة الصور في الستور وجوازها في الوسائد» وقد ذكر الإمام 
النووي له في شرح مسلم أن مذهب الجمهور تحريم التصوير مطلقا أمّا اتخاذ ما 
فيه الصور فإن كان ا لا يمتهن فهو حرام» وإن كان في بساط يداس وة ووسادة 
ونحوها ما يمتهن فليس بحرام". 

ويا يدخل في هذا الباب صورة الصليب في الستور والبسطء وهو منهىٌ عنه ”. 
ففي البخاري: (إِنَّ النبي4 لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم 59 5» والقرام ستر رقيق فيه ألوان 
ونقوش» والسهوة صّمَة في البيت. 

(0) شرح مسلم للإمام النووي» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان...» في شرح 
الحديث رقم .51١55 / ٤٠۲۱۰٤‏ 

۳( ذهب الحنابلة إلى كراهة الصليب 5 الثوب ونحوه» ينظر الإقناع للحجاوي» کتاب الصلاة باب 
ستر العورة وأحكام اللباس» فصل: ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة...١٠‏ / ١‏ 

(:) حديث البخاري عن عائش ةوق رواه في كتاب اللباس» باب نقض الصورء /070» ومعنى نقضه أزاله. 


الفصل الثاني 


احكام 
ترميم البناء واصلاحه 


# المبحث الثاني إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار 


© المبحث الثالث- إصلاح الأبنيت الموقوفت 


يلف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لا شك أن البناء إذا تم على نحو ما تقدَّم في الفصل الأول» لم يدم على هيئته التي 
بني عليهاء بل لا بد أن يُتعهّد دائ)ً بوسائل حفظه وصونه عن عاديات الطبيعة وصنائع 
البشرء وإلا آل إلى الخراب أو السقوط. وكلا أصيب البناء في بعض أجزائه» لزم أن 
يُصْلّح قبل أن ب يستشري ذلك وينتقل إلى بقية أجزاء البناء» وذلك يرتبط بأحكام شرعية 
تحدّد واجب صاحب البناء في إصلاح بنائه حتى لا يتسبّب في إيذاء الآخرين. ثم تحدّد 
مسؤولية صاحبه إذا قصّر في إصلاحه حتى أفضى ذلك إلى الضرر والإيذاء. كا تبيّن 
ل ل 
الا أو مق الأرقاف ,الح عل ميخ أو فن معن وهكذ] قذئ الشريعة 
الإسلامية مهتمة با بعد البناء کا اهتمت بإنشائه» وإذا كانت بعض مفردات هذا 
الاهتام تتعلّق بالباب الثانيء غير أنه ولتنظيم البحث لا بد من الحديث عنه هناء ثم 
الإشارة إليه في الباب الثاني أسوة با فعلّت في الفصل الأول من هذا الباب. حتى 
يكون البحث في مظائّه مسهلّك وتظهر الأحكام الفقهيّة الناظمة لمسائل البناء مرتبة 
اا ل ل 
الساكنة. ر مالف سحو نوز 2 بيده إن ا ا 
EE EG e‏ 
في تحديد مسؤولية إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار» والمبحث الثالث في ترميم 
وإصلاح الأوقاف العامّة والخاصّة. وبذلك يتناول البحث أهمّ مفرداته عبر هذه 
المباحث وفقاً للنظرة المتكاملة التي أشرت ها آنفاً. لكن لا بد من أن نعرض بشكل 
سريع قبل ذلك لتعريف الترميم والإصلاح والمقصود به لغة وفقهاً؛ ليكون المعنى 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۳4 


کک 


افا كلام هذا المصطلح في البحث» » اقتداء بسلفنا حيث كان محدد المصطلحات 
أولاً قبل بيان الأحكام والتفاصيلء وفي هذا من المأثرة ما ينبغي معه المحافظة على هذا 
النهج» وعدم الالتفات إلى من يشكّك فيه أو یری فيه عيباً. 


معنى الإصلاح والترميم: 

الترميم لغة: مصدر رمم بالتشديد للمبالغة وأصله رمم» يقال رم الحائط وغيره 
رك أصلحه”". قال في القاموس: رمه يرمّه ب ومرّمّة: أصلحه» واسترمً 
ا لحائط دعا إلى إصلاحه”» أي احتاج إلى إصلاح» وترم الشي: تتبّعه بالإصلاح”. 

فالرَّمُ إصلاح الشيء البالي مطلقاً». 

أما الإصلاح فهو عكس الإفسادء يقال صَلّح الثيء صلوحاً وصلاحاً وصلّح, 
وصلّح يصلّح بفتحتين فهو صالح» وأصلحته فصلح©. وأصلح في عمله وأَخْره: 
أتى با هو صالح نافع» وأصلح الشيء: أزال فساده» وأصلح بينهما: أزال ما بينهما من 
عداوة وشقاق”. وبه يظهر أنَّ الإصلاح كا يكون في المادّيات يكون في المعنويات. 
وبذا يكون أعمّ من الترميم» فالترميم إصلاح مادي» وإذا أطلق على شيء معنوي 
فهو من قبيل المجاز. 


(1) المصباح المنير للفيومي» مادة رمم. 
() القاموس المحيط» مادة رمم. 

() المعجم الوسيط» مادة رمم. 

)٤(‏ المفردات للراغب الأصفهاني» مادة رمم. 
(5) المصباح المنير» مادة صلح. 

(5) المعجم الوسيطء مادة صلح. 


”و أحكام العمران في الفقه الإسلامي 

وقد استعمل الفقهاء كلمة الترميم فيها نحن بصدده» وقد يستعملون الإصلاح 
في هذا الباب وإن كان أكثر استعالهم للإصلاح في المناحي المعنوية. ولم يستعمل كلا 
المصطلحين في الفقه إلا بالمعنى العام اللغوي وهو تسوية المعوحٌ» وإزالة الفساد 


المبحث الأول 
إصلاح المسكن الخاص وترميمه 

الأصل عا تكرت حر الع تاق املك فلن أن إنساناً آراد أل يثرك كه 
دون إصلاح إذا احتاج إليه فهو حر في ذلك ولو تركه مدَّة عدت عليه عوادي الزمان 
وليس له فيه حاجة فلا يُلزْم بترميمه» وإن كان تعطيله مخالفاً للتوجيهات الشرعية في 
امرض غلل الال واس إلا أن ذلك ف الأخرال العانة موث اله ولس واجا. 
غير أن إصلاح البيت يغدو واجباً حين يتعلّق الأمر بالآخرين» حيث يمكن أن يسبب 
هم إيذاء أو ضرراًء وقد بحث الفقهاء هذا الأمر في بابين: في باب الإجارة حين يتضرّر 
المستأجر من ترك البيت دون إصلاح أو ترميم» وني باب الرهن حيث تداعي الدار إن 
كانت مرهونة يضر بالمرتبن» فإذا أضفنا إلى ذلك احتهال ضرر التداعي بالمارّة أو الجوارء 
ھر أن ماين لمنزل يجب عليه إصلاح داره في أحوال ثلاثة. وإنا مع هذ الأخوال 
احتمال الضرر أو تحتّمهء وهو ما سأبحثه في المطالب الثلاثة ثة الآتية. 


المطلب الأول 


ترميم الدارالخاصة منعاً للإضرار بالجار وامارّة 


إذا لحق بالدار وَهْرٌ أو تَلّفء أو ظهرت أمارات ذلك» فما واجب صاحب الدار 


تجاه الآخرين الذين قد يتضئّ رون من جراء هذا الضعف أو التلف؟ 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لقد بحث الفقهاء المسألة من وجهيهاء الوجه الأول ظهور أمارات الضعف في 
البناء عا قد يؤثّر على ا لجار أو المارين في الطريق مستقبلاً والوجه الثاني حدوث تلف 
فهر ج الع ستول دار كان لسار ع وق لك اة 
حديثهم عن الجدار إذا مال أو سقطء ولا شك أنَّ ذلك أهجٌ مباحث الباب» ويمكن 
أن يقاس عليه كل استرمام أو تلف يمكن أن يُلْحِقَّ الأذى بالآخرين» كباب تداعى 
ل رثافلة E‏ برق لفقي مهنا ران aA‏ 
كان ملكاً خاصاً لا يشترك فيه مع المالك أحد. وهو لمالكِ معيّنِء فيخرج ما كان 
مشر كسافل مقر ین کار وھا کان و فا كسح مال أحد دار 
هذان الأمران سيبحثان في المباحث الآتية إن شاء الله. 

وسأستعرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع التنويه أن البحث أكثر وضوحاً عند 
الحنفية والمالكية» نظراً لما قدمت في التمهيد من اهتمامهم| بهذه المسائل لتحكيمههما في 
القضاء شرقاً وغرباً. 
اوا كيهب اله 

ذكر اليقية مسال :عدة تعلق بهذا البخلة» وساحاول أن أجمع المساتل: تحت 
عناوين ثلاثة تنتظم المسائل وتوضح وجوه المسألة الأساسية وجوانبها كا قدّمت 
آنفاًء انطلاقاً من وجوب الترميم لدفع الضرر» ثم ضمان التقصير في الترميم» ثم 
وجوب الإصلاح بعد التلف. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء يفف 


-١‏ ترميم ما نُحْشى سقوطه وضرره: 

القاعدة عند الحنفية أن الإنسان حر في التصدّف في ملكه إذا لم يباشر ما يتعدّى 
فبروة لامرون و فد نعمت الفا رة إل ذلك وا2 عل :ذلك لا عى امالك عل 
ترميم ملكه إذا لم يشأء ويمكن لمن يتضرر إِمّا أن يحمي نفسه أو يعلمه بوجوب 
الترميم كيلا يتضررء فإذا لم يرمم كان ضامناً للنتائج كما سنرىء فإن كان الميل إلى دار 
رجل كان من حى الرجل خاصة أن يطلب منه الإصلاح؛ لأن ميل الجدار تجاورٌ 
لهواء ملكه؛ فلا شغل ملكه جاز له المطالبة بالرفع» فإن أسقط حقه لم تسمع دعوى 
غيره إن لم يكن ساكناً". فالنظر عند الحنفية في هذا الموضع هو من جهة التعدَّي لا 
من جهة احتمال الضررء وهذا ظاهر في تعليلهم لضان سقوط الجدار إذ «القياس أن 
افون أن N E O‏ بنجلفه اوعدو تمصا نه أن EN‏ 
م جات رالاس کي فيه شركاء... فإذا لم يفرغ مع الإمكان صار 
متعدياً)”. وهذا يعني أنَّه لا يجبر قضاء على إصلاح وترميم داره بحال» لكن يجب 
عليه دفع الضرر عن الآخرين ديانة -ك| تقدّم-؛ لأنَّ «حكم الملك: ولاية التصرّف 
للمالك في المملوك باختياره» ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورةء ولا لأحد 
ولاية المنع عنه وإن كان يتضرر به» إلا إذا تعلّق به حق الغير».... إلا أن الامتناع عا 


() 


يؤذى ال حار ديانة واجب») 


.۲۷١ رياض القاسمين للأدرنويء في الجائط المائل» ص‎ )١( 
.579-57//5 (؟) الاختيار للموصلي» كتاب الديات» فصل فيمن أخرج إلى طريق العامة روشناًء‎ 
. ١40 رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك» فی يتضرر به الجيران» ص‎ )۳( 


۲٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


بقي هنا أن أنه على مسألة ذكرها الحنفية في هذا الباب» وذلك إذا أراد صاحب 
الحائط ترميم جداره ولا سبيل لذلك إلا بدخول دار جاره فإنهم نصّوا على أنه جب 
تمكينه» أو يصلح ال جار له جدارٌه”. 

وواضح أنَّ الحتفية ينظرون إلى الإجبار على التصرّف في الملك على أله ضرر على 
المالك» فلا يُقضى به إلا بضرر مثله» لذلك كان الترميمٌ - إذا فرض على المالك دون 
إرادة منه - ضررأًء وخطر ضرر البناء إذا لم يرمم مظنون غير محقّق» فلا يُوقَعُ ضر 
حقَقّ من أجل ضرر متوقع. غير أنه نا كان منع الجار من إصلاح حائطه ضرراً واقعاًء 
وإجبار الجار على التمكين ضرر واقع أيضاًء كان للجار أن لا يمكّنه بشرط أن يصلح 
الحائط هوء اختياراً لأخففٌ الضررين؛ لأن ضرر عدم الإصلاح يفوق ضرر إجبار 
المالك الجار عليه. والله أعلم. 


؟ - ضمان التقصير في الترميم: 

إذا كان امالك لا تُجبر على ترميم ما وهى من بنائه قضاء» وسقط هذا الواهي فأتلف 
مالا أو أزهق روحاًء هل يجب عليه ضمان ما أتلف بناؤه؟ فيه تفصيل عند الحنفية. 
وأساس هذا التفصيل مبني على ناحيتين: الناحية الأولى وقوع هذا البناء في مكان خاص 
أو عام» والناحية الثانية علم صاحب البناء بحاجة بنائه للإصلاح أو عدم علمه. 

فإذا كان الجدار الواقع -مثلاً- على بناء الجار» وكان الجار قد أخبر صاحب 
دار مقط ر قر عه وتر ن رر وأشهلغل ذلك کان عل ضاي الخدار هران 


)2000 المرجع السابق» الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك» 5 الحيطان» ص۹٤ ١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۵ 


ذا نكن وحمي نا لذن نعل رع ان E‏ فاته لافار 
َشَعَلَهُ لکن عن غير قَضْدٍ من صاحبه» فإذا أعلمه الجار بتجاوز بنائه لحدود ملكه 
وجب عليه رفعه؛ لأن إبقاءه تعد على ملك غيره» فإذا لم يستجب وجب عليه الضمان 
للتعدّي. لكن لو أخبره غير صاحب الدار لم يضمن إلا إذا كان ساكناء فلو أجَّله 
صاحب الدار أو أبرأه أو فعل ذلك ساكنوها جاز» ولا ضان على صاحب الحائط 
فيها تلف به؛ لأنَّ الحقّ هم» بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأَجَّله القاضي أو من أشهد 
عليه» حيث لا يصِحٌ لأنَّ احق لجماعة الناس» فلا يمكن إبطال حقهه". 

فإذا كان الجدار لصغير كان الإشهاد على الأب أو الوصي؛ لكا يسلكان 
الإصلاح» فإن سقط وأتلف شيئاً كان الضمان على الصغير» سواء فرّط الأب أو 
الوصي في الإصلاح أم لاء لكن إن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد بطل» حتى لو 
مقط بعد :ذلك وأئلك قينا كان هدر 

ولو كان الجدار جدار مسجد فالإشهاد على الباني”» ويقوم مقامه اليوم 
مديريات الأوقاف أو لجان المساجدء إذ غالباً ما تكون المساجد اليوم من مال 
متبرعين كثر فلا سبيل لإشهادهم» وحتى لو كانت من متبرع» فإنه يوقفها لله تعالی» 
ويترك متابعة أمورها للجهات المختصةء أو يعن ناظراً عليهاء وبالجملة تكون تحت 
إشراف الجهات الرسمية المسؤولة عن الأوقاف» فيكتفى بتقديم طلب للجهة 
)١(‏ الهداية للمرغيناني» كتاب الديات» فصل في الحائط المائل»5 / ٠٦۷١‏ و ينظر: رياض القاسمين» 

الكتاب الخامس: الحسبة و الضان و التقصيرء في الحائط المائلء ص٦۲۷‏ . 
() تبيين ا حقائق للزيلعى» كتاب الديات» فصل في الحائط المائل» 5 / ٠٤١‏ . 
(۳) رياض القاسمين» اا السابق. 


۲۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المختصة يعلِم فيه ا لجار المتضرر عن خشيته من وقوع الجدار» ويكون الضمان إن 
قصّرت تلك الجهةء ينا وُقِففَ لأجل المسجدء أو من مال الأوقاف العام» وكذلك إن 
تسبّب سقوط الجدار بموت إنسانٍ» وجبت ديته فيما وُقِفَ على المسجدء لكن إن كان 
الباني هو ناظر المسجد ومتولي أمره» وكان الإشهاد عليه» وجبت الدية على عاقلته كا 
صرّح بذلك الحنفية". 

هذا كله بالنسبة للجدار المائل في ملك الجار. 

أكا مها نيس طرق الغاقة فنك مال اق ا الاد الان 
إلى الطريق له حالتان: 

إا أن يكن ضاحت الحدار قدبناء مائلا أضلة. 

وإمّا أن يكون بناه مستقياً ثم مال. 

الحالة الأولى: لو بنى إنسان حائطه مائلاً ابتداء فسقط صم سواء طولت 
بنقضه أم لا؛ لأنه تعدَّى على هواء الطريق حين بناه» وهو مملوك للعامّة على المشاع» 
فكان ضامنا لتعديه عل حق الآخرين: 

الحالة الثانية: لو بناه مستقياً ثم مال» لا يضمن إلا بالمطالبة. فإذا طالبه مسلم أو 
ذمي فلم يَنقضْه في مِدَّةٍ أمكنه فيها النقض حتى سقط ضهن ما تلف به. 

وحبّةٌ ذلك - عند الحنفية - الاستحسان. ذلك أن صاحب الجدار لم يباشر 


ااا اا ووه ايان أن اطاط ماك إل 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. وهذه من مسائل الأوقاف» غير أتّني قدّمتها لأئّها جزتيّة لا تخرج عن 
السياق العام لهذا المبدأ والله أعلم. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 


الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه» و رفعه في يده» فإذا تقد إليه 
وطُولب بتفریغه» يجب عليه» فإذا امتنع صار متعدّياً بالامتناع". 

وقد بن الزيلعي كيفية هذا الإشهاد والمطالبة حيث قال: ويصح الطلب بكلّ لَمْظٍ 
يُفْهَمُ منه طَلَبُ الَقَض» مثل أن يقول: (إنَّ حائطك هذا غوف أو مائل فاهدمه حتى لا 
يسقط فيتلف شيئاء أو: اهدمه فإنه مائل» صح الطلب» وصار إشهاداً إذا كان بحضرة 
الشهود.... ولو قال له: ينبغي لك أن تهدمه فهذا ليس بطلب ولا إشهادء بل مشورة)”. 

واكان اليل البوع هو قد شكوئ اة أن من بقوع مقامها في هذه 
الحالة» إلا أن يكون الخطر أدنى من إمكانية إخبارهاء فله الح في هدم الحائط إن ل 
يستجب له مالكه ويضمن له قيمة جداره. وقد ذكر الحنفية أنه لو استأذن السلطان في 
ذلك لم يضمن" وبشكل عام لا يجب على مَنْ هدم جداراً لغيره إعادة بنائه» وإنم| يضمن 
اف اغ ف راطا ادا امف وخ اف فاه 


قد يتضرر الجار من سقوط جدار جاره بن تنكشف حريمه أو يتضرر بناؤه إذا 
استمر الحال دون إصلاح ادان کان كرون ادان جاملة لجذوع الجار مثلاً 


)١(‏ الحداية للمرغيناني» كتاب الديات» باب ما يحدث الرجل في الطريق» فصل في الحائط المائل» 
٤‏ . وينظر: الاختيار للموصلي» الموضع السابق» ۲/ ٤1۹-٤٦1۸‏ . 

9 تبيين الحقائق للزيلعي» كتاب الديات» فصل في الحائط المائل» ” / ٠٤١‏ . 

(۳) رياض القاسمين للأدرنويء الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك, في الحيطان» ص ١57‏ . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه ص ١67‏ . 


يف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فيخشى من ذلك سقوط جداره المحمول بالجذوع. فهل يجب على من انهدم جداره 
وكان استمرار حاله كذلك ضارًَاً بالجار أن يُرمّم داره ويصلح جداره؟ 

اختلف الحنفية في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يجبر على الإصلاح والترميم؛ لاله ملكه» فلو أراد بناءه أو هدمه 
أو تركه فله ذلك» وهو مقتضى القياسء وعليه الفتوى كا ذكر في كتاب الحيطان", 
عر أن ذلك سفروظ ن ا ا 
يبني عليه» ثم ينهدم فَيُؤْذِنَ ذلك بإبطال حقه الذي اكتسبه بالإذنء فَإنَّهِ يجب عليه 
إعادة الجدار في هذه الحالة. وقد ذكر الحنفية مثالا على ذلك حمل الساباط على الجدار» 
لاد غ ااا ب فونه غل ا جت الا و ال ف جار ماب ااا 
مطالبة جاره بإعادة بناء جداره المنهده”. 

القول الثاني: يجبر على البناء إن اضر سقوط جداره بالجار» وهو مقتضى 
الاستحسان» بشرط أن يكون قادراً على البناء» لكن المختار أنه لا تجير کا تقدَّم» إذ 
المرء لا تجير على بناء ملكه”*. 


)١(‏ ذكر الشيخ المرجي الثقفي في كتاب ال حيطان مسألة معاكسة» وذلك إذا كانت الدار في محلَّة عامرة» 
فهل يجوز تخريبها؟ قال: «القياس أن يكون له ذلك» وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله 
يفتي بأنه ليس له ذلكء لأنَّ ذلك يؤدي إلى خراب المحلة... والذي عليه الفتوى اليوم في هذه 
المسألة: القياس»» الحيطان للشيخ المرجي الثقفي» باب في الجذوع المتصلة» الفصل الثاني» ص .٠١‏ 

)۲( المرجع السابق» باب 5 الجذوع المنصلة» الفصل القالثة ص ٦‏ ۷. 

(۳) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك. فيها يتضرر به الجيران» ص ١/17‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۹ 


ثانياً- مذهب المالكية: 

توسّع المالكية في مسائل الحيطان توسّعاً كبير» وفصّلوا احتمالات هذه المسائل 
فأعطوا حكماً لكل احتمال من احتمالات المسألة» وإن كانت حسنة هذا التفصيل 
تصطدم باختلاف الآراء داخل المذهب» لكن هذا الاختلاف مشروع ومنطقيء إذ 
المسألة اجتهادية محضة مبناها تحقيق مصالح الناس وفصل النزاعات بينهم على مبداً 
العدل الذي قد يلوح لبعض المجتهدين هنا ولبعضهم هناك. وعلى كَل فسأستعرض 
أهمّ المسائل التي تعرّضوا لها حول ترميم الدار الخاصة أو الجدار على الخصوص» ذلك 
أن الاهتمام - کا قدّمت - كان مركّراً على الخيطان أساساًء ويمكن أن تقاس عليها 
المساكل امقاية التعلقة لعترهان«وسا سورعل الترقن الذي اقرف فى ان مله 
الحنفية لتسهل الموازنة بينهماء وتظهر الخلافات جلية والأدلة واضحة إن شاء الله تعالى. 


-١‏ هل بجر صاحب الدار على درء خطرها عن الآخرين؟ 

أجاب المالكية على هذا السؤال ب: نعم؛ فإن كان جدار بين دار رجلين وهو 
لأحوغناء ومال هيلا ددا حتى خيف انهدامه. 0 السلطان صاحبه على هدمه» 
فيرفع جاره الأمر إلى السلطان فيجبره السلطان على الهدم؛ بل يجب عليه ذلك صوتاً 
لمصلحة جواره» وبذلك صرَّح ابن القاسم يع" وقالوا: إن كان الحائط أو الغرفة 
مائلة خوفة ظاهرة وجب إزالة الضرر سواء كان صاحب الدار موجوداً أم لا". وقد 


. 778/7 مجالس القضاة والحكام للمكناسي» نوع آخر من الضررء مسألة رقم 5794 حكم هدم الجدار المائل»‎ )١( 
. ٤٦١/۲ (؟) الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي البناء» الكلام في الجدار والغرفة يخاف سقوط ذلك»‎ 


۲۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ذكر ابن الرامي ملم أن القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع كان يأمره أن يمشي في 
أزقة البلد لينظر الحيطان فما كان منها مائلاً هدمه» وكان يتشدد في الإسراع حفاظاً 
على أرواح الناس وممتلكاتهم؛ فقد طلب منه رجل له دار خوفة أن يوْجلّهِ إلى غد؛ 
لأن وقته فيه ضيق والخدم غير متوافرين» فأبى القاضي أبو إسحاق تأجيله» وأمر ابن 
الرامي بالإسراع بهدمه وقال له: « لا سبيل (إلى التأجيل)» تكري عليه وتهدمه 
الساعة إلى ما أمكنك إلى الليل 6". وهذا يعني أنَّ القاضي يأمر صاحب الحائط 
المخوف بهدمه. فإذا كان غائباً أمر مدمه وينفق عليه من نِقَضِهِ إن لم يجد له مالاًء أو 
كان غاا واف عة مقر .وقد عل امالكة ذلك مخ الصرو: حه إن 
بعض قضاتهم كان يفتش بنفسه على حوائط الدور» وكان أحرص الناس في ذلك 
خوفاً على الناس كا قال ابن الرامى هة”. وظاهرٌ أن ذلك لا علاقة له بالتعدي على 
هواء الجار كا هو موقف الحنفية» بل قد صرح المالكية بأنَّ الاعوجاج على هواء ا لجار 
يوجب هدمه أضرّ آم لم يضر©. 00 النفقة فيه أو قلّت©. 

هذا و قد وافق المالكيّةٌ - في المعتمد عندهم - الحنفية في مسألة الدخول إلى بيت 
الجار للإصلاح » وذلك إذا أراد صاحب الحائط ترميم جداره» ولا سبيل لذلك إلا 
خر ل ذا ارم ققد اذك ر سجرن أن هن أراد أن :ينظ مخائظه تم :ذال سجاه اليس 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه ص 51١-504‏ . 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص17 5 . 


(5) المرجع السابق» الكلام فيمن بنى وعوج بنيانه في هواء ملك غيره» 6/۲ 
(ه) المرجع السابق» الموضع نفسه 557/7 . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۳ 


لع وفه أذ كز و مكار ا و ا ق ق 
دخول جاره لإصلاح جدار و نحوه ¢ 


۲- ضان التقصير في الترميم: 

اختلف المالكية في ضمان التقصير في الترميم إن كان بغير إشهادٍ من الجار أو آمر من 
الحاكم؛ فقال بعضهم: لا ضمان عليه إلا فيه أفسد بانهدامه بعد أن قضى السلطان بهدمه 
ففرّط في ذلك”. وظاهر كلام ابن القاسم أن أمْرَ السلطان ليس شرطاً في الضمان» بل 
يكفي أن يشكو الجارٌ إليه خطر جداره ويبين له موضع المخافة» فإن لم هدمه حتى انهدم 
على أناس أو دواب أو بيت قَقَدّل أو هدم ما سقط عليه ضَمِنَ كلّ ما أصاب الجدار بعد 
الشكوى إليه والبيان له. قال يحبى: وإن لم يكن سلطان فإنه ضامن إذا تقدّم إليه وأشهد 
عليه. وقال غيره: يضمن مطلقاً إذا تركه بعد أن بغ حدّاً كان يجب عليه هدمه» ون لم 
يتقدم في ذلك إليه ولا أشهد عليه» وهو قول أشهب وسحنون”. 

فتلخّص من ذلك أنَّ للمالكية وجهتين في هذه المسألة: 

الوجهة الأولى تلحظ مسألة الإشهاد. إذ لا يضمن إلا به. 

والوجهة الثانية تلحظ مسألة وضوح الخطرء فلا يضمن إن سقط ولم يكن ميله 
موحياً بخطره» سواء شید عله ام ل لهند 
(1) مواهب الجليل للحطاب» و معه التاج و الإكليل للموّاق» باب الشركة» ۷/ .٠١١‏ 
(۲) هو قول عبد الملك كما نقل ابن رشد رحمه الله» وينظر: مجالس القضاة والحكام للمكنامي؛ الموضع 

السابق» ۲/ ۲۳۹. 


)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الوجهة الأولى لابن القاسم» والصحيح أن الإشهاد عنده كأمر السلطان» 
بخلاف ما قاله عبد الملك في نقله ابن رشد ملم ىا تقدّم» والوجهة الثانية هي 
لسحنون الذي يرى أن تك الإشهاد لا يزيل لازماً ولا يوجب عليه غير واجب» 
وكلام الناس لا يوجب أمراً إن الأمر للسطان. 

والمشهورت کا قال:إبن'الزاني هلع ما قالة :ابن القاس من أن من ولت 
بالترميم فلم يرمّم حتى وقع جداره ضمن ما أحدثه في أرواح وأملاك الآخرين". فإن 
لم يشهد عليه؛ ولم يأمره الحاكم» فوقع جداره لم يضمنء سواء كان يعلم بخطره أم لا. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ا مالكية يخالفون الحنفية في ضمان الصغير في هذه المسألة» 
فقد صرّح ابن الرامي ل بان الدار إن كانت لصغير فيتقدّم المنضرر إلى وليه أو وصيّه. فإن 
قصّر الو أو الوص حتى وقع الجدار لم يضمن الصبي» قال: وأرى الغرم على الأب 
والوصيٌ في مالل هم| خاصة إذا فرّطا وأمكنهم| ذلك فتركاه» وهو قول محمد بن عبد الحكم”". 

ولكنء يِنْ يتقدّم بطلب الإصلاح أو الهدم إن كانت الدار مستأجرة أو مرهونة؟ 

قال ابن القاسم يتقدم بالطلب إلى صاحبهاء فإن كان غائباً رفع الأمر إلى الحاكم. 

وبالطبع فعلى رأي سحنون وأشهب لا فائدة من الإشهاد. إلا أن الضمان إذا 
كانت الدار خوفة وظاهرة الخطر على صاحبهاء لا على من هي بأيديهم". وستأتي 
هذه المسألة إن شاء الله. 


. ٤0۹-٤0۸ /۲ ينظر: الإعلان لابن الرامي» الكلام في الجدار والغرفة يخاف سقوط ذلك»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. ۲/ ا‎ 
. ٤0۹/۲ ينظر: المرجع السابق» الموضع نفسه»‎ )۳( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ذف 


ِ_ بعل الا : : 
الإصلاح بعد الانهدام 
لو انبدمت الدار بسبب إهمال أو دون إهمال» ونتج عن ذلك ضرر مستمرء كأن 

تنكشف دار الجار كا تقدّم في الحديث عن مذهب الحنفيّة. فهل يجب البناء درءً 
فصل المالكية هذه المسألة تبعاً للتقصير وعدمه. ونية الإضرار وعدمها. 


أ- إن كان ا حائط قد انهدم بنفسه دون فِعْلِ من صاحبه: 

اختلف المالكية في ذلك على ثلاثة ة أقوال: 

الأول: قول ابن القاسمء وهو المشهور عند المالكية» آنه لا يجبر على بنائه» 
ويقال لجاره استر على نفسك إن شئت أودع”". فقد روى عيسى بن دينار في العتبية 
عن ابن القاسم: إن كان لأحدهما لم يجب عليه أن يبنيه» ولمن شاء منهما أن يستر على 
اا 

الثاني: قول ابن كنانة وابن الماجشون وسحنون: قالوا يجبر على بنائه". 

الثالث: قول مطرّفء وهو التفصيلء فإن كان الجار المنضرٌر فقيراً» قيل لصاحب 
الجدار ابنه» وإن لم يكن به عوزة» قيل له: استر على نفسك*. 
)١(‏ مجالس القضاة والحكام للمكناسي» إن كان الحائط لأحدهما ب) ذكر من الأدلة وهو للآخر سترة 

وانهدم؛ /١‏ ۷١١٠ء‏ و ينظر: مواهب الجليل للحطاب» باب الشركة» ۷/ .١١8‏ 
(؟) الإعلان لابن الرامي البناءء الكلام في الجدار بين داري رجلين» الكلام في الجدار الثاني» ٠١۷ /١‏ . 


(۳) مجالس القضاة والحكام للمكناسي» الموضع السابق» الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق. 
(5) المرجعان السابقان» الموضع نفسه. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ب- إن كان هدمه خشية سقوطه وتضر رمن حَوْلّه: 

تقدّم معنا أنَّ المالكية قالوا بإلزام صاحب الجدار المخوف بهدمه أو إصلاحه 
فإذا هدمه خشية سقوطه كان غير متعدٍ بهدمه ك| في الحالة الأولى» لذا كان الخلاف 
هنا مثل الخلاف هناك فقد سئل ابن القاسم عن جدار بين دار رجلين وهو 
لأحدهماء ومال ميلاً شديداًء فقال: واجبٌ عليه هدمه. فسئل: فعلى مَنّْ بنيانه؟ قال: 
يقال لجاره إن شئت فاستر على نفسك أو دع» ولا يجبر صاحب الجدار على بنيانه» 
قيل له: أيبني جاره في موضع الجدار؟ فقال: ليس له ذلك» وإنا يقال له: إن شئت أن 
تبني في أرضك وحوز دارك وإلا فدع". وقال ابن الماجشون وسحنون: يجبر على 
إغادته و اتور من القولين اله ع 


2 إن كان هدمه لمصلحة نفسه: 

أن كان الخدان قوياء لا حي سقوظة:واراد شاه هدم فة تسه فقذ 
روي عن ابن القاسم في ذلك قولين: 

الأول: مثل قوله في المسألتين الأوليين: لا تجبر» ويقال للآخر: استر على نفسك 
ارك إن فن 


والقول الثاني يفرّق بين كون صاحب الجدار قادرا على بنائه فيجبر وإلا فلا. 


)١(‏ مجالس القضاة والحكام للمكنامي» نوع آخر في الضرر ووجوهه المسألة رقم 5459: حكم هدم 
الجدار المائل» ۲/ 1۳۹-۹۳۸ . 
(0) الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 0 


أما مطرّف. فنظر إلى قدرة الجار لا صاحب الجدار» كما في المسألة الأولى» وهو 
SEO ONES OS‏ ان أن 
صاحبه يجبر على إعادته ولو كان ضعيفاًء أحبٌّ آم كره؛ لاله حت لجاره عليه حين 
تاو ار ار ك اا 

والخلامة ]ءا ا ا ووى ن ابن اقات رمن 
التفريق كا ظهر لنا في قوله الثاني. 

زالشهووت ف فى اة الارن كان لغيه وب اوی 


ء- إن كان هدمه لضرر جاره: 

إذا أراد صاحب الحائط القوي هدمه بهدف الإضرار بجاره أو غيره دون أن 
يحصّل منفعة معتبرة لنفسه فلا يُمكّن من هدمه. فقد قال ابن القاسم في العتبية 
والمجموعة: ليس له هدمه إلا بوجو يُعْلَمُ منه أنه لا يريد الضررء وكذا قال غيره 
كأشهب وابن نافع ومطرّف وغيرهم. واستدلوا بقوله#ك: (لا ضرر ولا ضرار)”. 
فإن هدمه فهل يحبر على إعادته؟ قولان, والمشهور أنه جر على إعادته ببناء ثانِ". 

إذن فالمعتمد عند المالكية عدم الإلزام بالإصلاح والترميم بعد انهدام الجدار إلا 
إن كان الدافع هدم الجدار جرد الضرر بالآخرين قَيُلَرَمُ بالبناء حينئلٍ. 


.٠١١/٠١...ةلدألا المرجع السابق» إن كان الحائط لأحدهما با ذكر من‎ )١( 
. تقدّم تخريجه» وسيأتي تفصيل الحديث عنه في الباب الثاني‎ )0( 
. ٠٠٤-٠٠١۳ /١ الإعلان لابن الرامي» الكلام في الجدار بين داري رجلين» الجدار الثاني‎ )( 


۲۳٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ثالثا - مذهب الشافعية: 

الأساس العام عند الشافعية في هذا الباب هو حُريةٌ التصرّف في الملك» وعدم 
وسأقتصر في الحديث عن موقف المذهبين على مسألة الترميم في حالة ضعف الجدار» 
وضانه إذا وقع» أما مسألة إجبار صاحب الجدار المنهدم على بنائه فظاهِرٌ قواعد 
المذهبين أن المالك لا يلزم بذلك. وإن لم أجد ذلك مصرّحاً في كتب المذهبين. 


-١‏ ترميم الجدار المستهدم: 

ارا أن جمة صا دما اوسا ان دقان كان لو مال اليه داز 
لومملا له ]هك وردنا لاقتعال خر ا ره وو د عاخن اید 
المطالبة بالرفع» قال في مغني الحاج « ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى 
ملكه بالنقض» كأغصان الشجرة تنتشر إلى هواء ملكه فإن له المطالبة بإزالتها»”. 

AN ENT a aS‏ جنا أن 
ظاهر كلامهم يقتضي أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى sS‏ 
ولكنّ إعطاء الحق بالمطالبة للجار» مع عدم إلزام صاحب الجدار بإصلاحه؛ يعني أن 
هذه المطالبة غير ملزمة» وبالتالي فهي إلى حدَّ ما غير مفيدة» والله أعلم. 
)١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الديات» باب موجبات الدية...» 5/ »١1١7‏ وينظر البيان للِعِمْران» 

كتاب الديات» باب من تجب الدية بقتله...» مسألة: بنى جداراً مستوياً ثم سقط /١١‏ 557. 


)١(‏ حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج للهيتمي» كتاب الديات» باب موجبات 
الدية» ۱۱/ 770؟. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 


وكذلك لو بناه مستويا ثم مال إلى ملك غيره. آمّا إذا استهدم الجدار أي قرب إلى 
الهدم دون ميلانه» فلا يطالب بنقضه"؛ لأنّهِ في ملكه ول يتعدٌ ملك الآخرين". 

لكنّ صاحب البيان نقل عن ابن الصباغ أنَّ في هذا الكلام نظر؛ لألّه منوع من 
أن يضع في ملكه ما يعلم أنه يتعدّى إلى ملك غيره”» والمعتمد الأول» وهو لازم 
مذهب الحنفية» وقول ابن الصباغ هو قول المالكية كما تقدّم. 

وبالخلاصة: لا يرى الشافعية إلزام صاحب الجدار المستهدم أو المائل بإصلاحه 


وترميمه وإن خشى خطره» وقد عذّلوا ذلك بحرية المالك في ملكه©. 


١‏ - ضان سقوط الحدار: 

فصل الشافعية هذه الحالة على أساس ميلان الجدار أو عدم ميلانه كا تقدَّم في 
الفقرة السابقة» وعليه قالوا: 

أ- إن بناه مستوياً ثم سقط دون أن يميل قبل سقوطه: فلا ضمان عليه سواء 
استهدم أم لاء لأنه في ملكه لم يتجاوزه. ثم إِنَّهِ م يفرّط حين بناه مستوياً فلا يضمن". 

ب- فإن مال بعد بنائه مستوباً وأمكنه إصلاحه فلم يفعل حتى سقط فأتلف 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) ينظر البيان للعمراني» الموضع السابق» /١١‏ 577. 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) البيان للعمراني» الموضع السابق .57١ /٤‏ 

(0) البيان للعمراني» كتاب الديات» باب من تجب الدية بقتله.. مسألة بنى جداراً مستوياً ثم سقطء 
ا" 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


نفساً أو مالاً؛ فإن كان الميلان إلى ملكه لم يجب عليه ضمان؛ لأنَّ له أن يتصرف في 
ملكه كيف شاء» والميل لم يحصل بفعله”؛ أما إن مال إلى الشارع أو ملك غيره (ومنه 
فيم يظهر من نصوصهم إن كان الميلان إلى ملكه ولكنه مستحق المنفعة للغير بأجرة 
ونحوها) ففيه وجهان: 

الأول: قول أبي إسحاق: يجب الضمان. وهو اختيار أبي الطيب» وقول أصحاب 
الف هد اف فوشن غلا 

الغاقة قل أى سغيد الام نكري "لضي اف وو المتضوض» لان المبلات 
حدث من غير فعله» فهو کا لو سقط على إنسان من غير ميل'". 

إذن فالمعتمد عند الشافعية أنه لا فرق بين أن يميل إلى ملكه أو إلى الشارع إن بناه 
في الأصل مستوياًء ويكون حكمه كما إذا سقط دون ميل سابق» لا يضمن صاحب 
الجدار مطلقاًء وني ذلك يقول الخطيب الشربيني مَهلّهر: بنى جداره» والميل لم يحصل 
بفعله» فأشبه ما إذا سقط بلا ميل» سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لاء وقيل: إن 
أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن لتقصيره بترك النقض والإصلاح)”. 
ح- فإن بناه مائلاً ابتداء: فها هنا حالتان: 

الأولى: أن يبنيه ماتلا إلى ملكه أو إلى موات غير مملوك؛ فلا ضانء إلا إذا كان ملكه 
مستحق المنفعة للغير بإجارة مثلاًه فإنَّه يضمن وال حالة هذه كا بحثه الأذرعي؛ لأنّه 


دق المرجع السابق» الموضع نفسه» حواشى الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج للهيتمى» کتاب 
الديات» باب موجبات الدية» .770/١١‏ 


() البيان للعمراني» الموضع السابق 55-55١ /١١‏ . 
(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الديات» باب موجبات الدية...» :/ ١3"‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۳۹ 


استعمل الواء الْستَحَقّ للغير. وقد رجح الخطيب الشربيني عدم الضمان هنا أيضاً. 

الثانية: أن يبنيه مائلاً إلى ملك غيره» أو إلى ملك عام كالشارع مثا فإلّه يضمن 
ما أتلفه الحائط بسقوطه إن كان الحائط كله مائلاً أو سقط القسم المائل» فإن سقط 
كله وبعضه مائل وبعضه لم يكن مائلاً قبل السقوط ضمن النصف فقط. لكن إن بناه 
مائلاً إلى ملك غيره مع إذنه لم يضمن". بخلاف ما لو بناه ماتلا إلى الشارع بإذن 
الإمام؛ لأنَّ هواء الشارع مباح بشرط سلامة العاقبة". 

ولكن» هل هناك من أثر للمطالبة والإشهاد كا ذهب إليه الحنفية؟ 

الكو أفهة لاء فقد صحّح في التحفة أن لا فرق بين أن يطالب بهدمه ورفعه أو 
لا"؛ لأنَّ مبنى المسألة عند الشافعية هو التعدَّي في البناء» لا العلم بالضررء كا هو 
ظاهر من نصوصهم'". 

والخلاضة ق آم القن ان عند العاف أن الباق لا من قرط ادا 3د 
بناه ماتلاً ابتداء إلى الشارع» أو إلى ملك غيره دون إذنه. والله أعلم. 


المعتمد عند الحنابلة هو كالمعتمد عند الشافعية إلا في مسألة سقوط الجدار على 


(1) تحفة المحتاج للهيتمي» كتاب الديات» باب موجبات الدية..» /١١‏ 775. 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني» الموضع السابق» 5/ .١١7‏ 

(۳) تحفة المحتاج» الموضع السابق» /١١‏ 770. 

(5) هذا بخلاف ما فهمه بعض المعاصرين يما ذكر أنه عبارة الشافعية والتي قال إنها تقتضي الضمان في 
حال المطالبة» وينظر: البناء وأحكامه للفايز 579/7. 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الطريق وملك الغيرء إذ يضمن صاحبه ضماناً كاملاً لا النصف في حالة وقوع كل الجدار 
مع ميلان بعضه. لكن كما رأينا رأياً ضعيفاً عند الشافعية يوافق الحنفية في أمر المطالبة 
والإشهاد. هناك عند الحنابلة رأي كذلك» وقد ظهر لي بعض الاختلاف في نقل 


المذهب. لذا لا بد من عرض المسألة على نحو سريع حسب تفصيل الشافعية المتقدّم. 


-١‏ ترميم الجدار الذي يتُخشى سقوطه: 

ذهب الحنابلة في هذه المسألة مذهب الشافعية في الحملة» فقالوا إِنَّ المطالبة 
بالترميم لا أثر له» على القول الراجح عندهم» وسوّوا بين علم صاحب الجدار 
بميلان حائطه وعدم علمه بذلك". 


١‏ - ضان سقوط الحدار: 
ذكر الحنابلة هنا حالتي الميلان الأصلي والميلان العارض» وقد وافقوا الشافعية 
في عدم الضمان في حالة الميلان العارض» وني الضمان في حالة الميلان الأصلي على 
التفصيل المتقدّم”. غير أئّهم قالوا إن ضمان الميلان الأصلي ضان كامل دون تفصيل 
بين ميلان الحائط كله أو بعضه أو سقوطه كله أو بعضه كا هو مذهب الشافعية. 
وهاهنا روايات وأقوال وردت في المذهب خلافاً للمعتمد» فسأذكرها منسوبة لأصحابها: 


.7 57 ينظر: كشاف القناع للبُهوتي» كتاب الغصب» فصل فيا يضمن به المال من غير غصب»”/‎ )١ 
وإن كان السياق حول الضمان إلا أنَّ التسوية بين العلم وعدمه؛ والمطالبة وعدمهاء تت ما قله‎ 
من موافقتهم للشافعية في هذه المسألة.‎ 

0) ينظر الإقناع لأبي النجا الحجاوي المقدسي» باب الغصب وجناية البهائم» ۲/ 0٥۹۸‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲١‏ 


أ- إن بناه مستوياً ثم مال» وأمكنه نقضه فلم ينقضه» وم يطالب بنقضه 
فالمنصوص عن الإمام أحمد عدم الضمان. وهو قول الشافعي» وبه قال الحسن 
والنخعي وأصحاب الرأي؛ لاه بناه في ملكه والميل حادث بغير فعله فأشبه ما لو 
وقع قبل ميله» لكن ذكر بعض الحنابلة فيه وجهاً آخر وهو الضمان؛ وهو قول ابن 
أبي ليل وأبي ثور وإسحاق؛ لاله متعدٍ بتركه مائلاً فيضمن ما تلف به. 

ب- إن طولب بنقضه فلم يفعل - قال في المغني - «فقد توقف أحمد عن 
الجواب فيهاء وقال أصحابنا يضمنء وقد أوماً إليه أحمد. وهو مذهب مالك...»). 


أ 


غير أنَّ صاحب الإقناع ذكر أن هناك رواية عن الإمام أحمد بالضمان بعد أن ذكر أنَّ 
المعتمد هو عدم الضان» قال: «وإن مال حائطه إلى غير ملكه - عَلِمَ به أولا - فلم 
مدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه» کا لو سقط من غير ميلان. وعنه: إن طولب 
تقو ا كله ف تج ن اعا جماعة)". والمعتمد عند الحنابلة عدم 
الضمان؛ فقد قال في كشاف القناع: «وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقي)ً إلى غير 
ملکه» سواء كان مختصاً كهواء جاره أو مشتركاً كالطريق» علم به أي بميلان حائطه 
أولاء فلم هدمه حتى تلف شيئاً م يضمنه؛ ولو أمكنه نقضه وطولب به؛ لعدم تعدّيه 
بذلك؛ لأنّه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله. فهو کا لو سقط من غير ميلان»)”. 


)١(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الديات» فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل»١١/ ٠٠١‏ (طددار 
الحديث). 

() الإقناع للحجاوي المقدسيء الموضع السابق. 

(۳) كشاف القناع للبهوتي» كتاب الخصب» فصل فيما يضمن به المال من غير غصب ۳/ .۳٤۸-۳٤۷‏ 


E‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


و ا ا كرك الخدم ا و یهو ذلك ا 
لو وجب بسقوطه ضان ل تُشْترَط المطالبة بنقضه. كما لو بناه ابتداء مائلاً إلى ملك 
غیره» فن عليه ضهان ما يتلف به ولو لم يطالب بنقضه". 

ج- لو بناه مائلاً إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن ما تلف به» ولو لم يطالب بنقضه 
لتسببه. لکن لو طولب بنقضه فباعه مائلاً فسقط على شيءٍ فتلف به فلا ضمان على 
البائع فيها تلف؛ لأنَّ الحائط ليس ملكه حال السقوطء وكذلك لا ضمان على 
ای لاله ل افر ماا تست بالف ررد يطالب جه لکن كال از :عقيل إن 
شط عدم ضمانٍ البائع هو أن لا يكون بيعه حيلة للفرار من النقض وإلا ضمن". 

ء- لو قلنا باعتبار المطالبة والإشهاد - كا في الرواية الثانية غير المعتمدة للإمام 
اجرف ملحي الى بالمطالية؟ 

ها هنا لا بذ من التفريق بين الطريق حيث المطالبة لكل مسلم أو ذمي» وبين 
ملك الغير حيث المطالبة للمتضرر. ولا أثر لمطالبة المستحق للمستأجر أو المستعير أو 
المرتهن - وهو قول المالكية والحنفية كا تقدّم - لانم لا يملكون النقض. فإذا كان 
صاحب الجدار المائل صبياً فيطالب وليه فإن قضّر فالمعتمد أن الضمان على الصبي 
- وهو قول الحنفية - وقال ابن عقيل الضمان على الولي - وهو قول المالكية -. قال 
ا ا 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
زفرة المرجع السابق» الموضع نفسه» المغنى لابن قدامة» الموضع السابق» /١ ١‏ 0۱ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء A‏ 


عند إن فد تشقق الحائط» فإن لم حش سقوطه لكون شقوقه بالطول لم يجب نقضه 
وكان حكمه حكم الصحيح» وإن خيف وقوعه مثل أن تكون شقوقه بالعرض 
فكالمائل لأنّه يخاف منه التلف» ويجري فيه الخلاف السابق”. قال البهوتي حهللّم: 
«وإن تشقّق الحائط عرضاً فكميله فلا ضمان إن لم يطالب بنقضه» وكذا إن طولب 
غل اذهب وغل الو اة الفانة عن إذا طو لبه و أشهد عله لأ إن تف اا 
طولاً وهو مستقيم. فإنَّه لا أثر له؛ لاله لا ضرر فيه )”". 
والخلاصة: أن مذهب الحنابلة كمذهب الشافعية في المعتمد فيهماء إلا في مسألة 


ميلان بعض الجدار. والله أعلم. 


المناقشة والترجيح: 

لا بد بين يدي المناقشة من بيان ما اختلف فيه العلماء وما اتفقوا عليه» والفروق 
بين المذاهب المختلفة ليكون ذلك منطلقاً للترجيح بين الأقوال. لذا سأذكر أهم نقاط 
الاتفاق والاختلاف بين المذاهب ثم انتقل بعدها للمناقشة إن شاء الله. 

06 تفق الفقهاء ء على ان من بنى حائطاً مستقياً ثم وقع دون أن يميل أو يستهدم 
زققة اند شد و E‏ 

a أن‎ E 
شارع عام فوقع ضَمِنَ صاحبه ما أتلفه بوقوعه. إلا أنَّ الشافعية قالوا يضمن نصف‎ 
الف كان يفف ادان ماد وط كلة:‎ 


(۱) المغنى لابن قدامة» الموضع السابق» ١‏ 10/۱. 
(۲) كشاف القناع» الموضع السابق» وينظر الإقناع» ا موضع السابق» ۲/ 0۹٩‏ . 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


۳- ذهب الجمهور إلى أنَّ من خشي وقوع جداره وكان قد بناه مستقيأً» لم جب 
عليه ترميمه قضاء» ولا نقضه ولو كان ذلك ضرورياً لدرء خطر سقوطه» خلافاً 
للالكية الذين قالوا بإلزامه بالإصلاح أو النقض» وإلا نقضه الحاكم. 

5 - إذا مال الجدار بعد بنائه مستقيمأء وطولب صاحبه بنقضه من قبل جاره إن 
كان الميلان إليه» أو من قبل المارَّة إن كان الميلان للشارع» فلم ينقضه بعد المطالبة 
فالصحيح عند الحنفية والمالكية ضان ما أتلفه إن وقع» وهو قول عند الشافعية 
والحنابلة» والصحيح عندهم عدم الضان. 

-٥‏ إذا انيدم الجدار, فالمعتمد في المذاهب الأربعة عدم وجوب بنائه» لكن قال 
المالكية إن تعمد هدمه للإيذاء فقط وجب بناؤه. 

هذه هي أهم المسائل التي وقع فيها اتفاق أو اختلاف في هذا البحث. فأمًا ما 
تف عليه فلا ينبغي الخروج عنه» إذ هو - كا هو واضح - مقتضى العدل؛ فمن 
تسبّب بميلان جداره وجب عليه الضمان» ومن سقط جداره دون أي علم له بالخطر 
لا يجب عليه الضمان. 

أا المسألة الثالثة وهي ميلان الحائط بعد أن كان مستقي)ء أو بمعنى آخر: هل 
يجب درء خطر الجدار عن الآخرين؟ فالصحيح هنا - والله أعلم - قول المالكية؛ لأنَ 
ترك الجدار مع العلم بخطره تعريض للناس والممتلكات لاحتال التلف. وهو 
تعريض قوي» إذ الكلام فيا َيِيَ سقوطه» ولا شك أن ضرر سقوطه - وهو احتمال 
قوي - يفوق ضرر إلزام صاحبه بإصلاحه» مهما قيل عن احترام الملكية وحرية 
OES E EE Yo‏ 
حرية اللرف :وجو الاق حوات أغلم اق نسآلة الضرى کا سباق إن ها اف 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲٤۵‏ 


وبناءً عليه فالراجح في المسألة الرابعة الضمان؛ لأنَّ التقصير في الإصلاح مع 
التنبيه والمطالبة بمثابة مباشرة الضررء فعلى سبيل المثال لو امتنع ابن من إعطاء أبيه 
دواءً ضرورياً لحياته» كان ذلك تسبباً في موته» وهو يوجب القصاص أو الدية على 
غقلا و ا وغ :فاك يكوك الع د مدو ال 

أما المسألة الأخيرة» فقول المالكية بوجوب بناء ما هدمه صاحبه بغية الإضرار قول 


قويٌ» وهو مقتضى الاستحسان» والنبي كا يقول: (لاضرر ولاضرار)”. والله ا 


المطلب الثاني 
ترميم الدارالمؤجرة 


إذا كاك لاسان دار ر اج ها لعرى :وماك هدوم الم صلق هدة الدار 


بحاجة إلى إصلاح أو ترميم» فعلى مَنْ إصلاحها؟ هل إصلاحها على المؤجر بها يضمن 


(۱) تقدّم تخريجه» وسيأتي إن شاء الله بحث واسع في الحديث عن هذا الحديث وأثره في أحكام البناء في 
الباب الثاني. 

(0) وقع في المادة ۸1۸ من مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية - قانون المعاملات المدنية:"'ليبس 
للمالك أن يجبر جاره على تحويط ملكه» ومع ذلك فليس لالك الحائط أن بهدمه مختارا دون عذر 
قوي» إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط" وقالوا إن ذلك يتفق مع كثير من القوانين 
العربية» وفي المادة 19 من مرشد الحيران: لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على 
حدود ملكه» وهذا يتفق مع قوهم: ليس للمالك أن يجبر جاره على تحويط ملكه. آما الفقرة الثانية 
التي ترجح ما رجحته في المسألة الأخيرة فلا شك أنها متأثرة بالفقه المالكي» وقد قالوا: إنها تطبيق 
لنظرية التعسف في استعمال الحق. ينظر: مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية - دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ص5 77. 


٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


استيفاء المستأجر لمنفعة المدة التى استأجر فيها الدار؟ هذا هو البحث في هذا المطلب» 
وسأستعرض أقوال العلماء في ذلك مع التعريج لبعض المسائل المتعلقة بمسؤولية 
المؤجر تجاه المستأجر كتنظيف السطح ونحو ذلك» تبعاً لموضوع الإصلاح ولإتهام 
الصورة وإن بشكل مقتضب يتناسب مع وظيفة هذا المطلب ضمن البحث عامة. 


ارلا واھ ا حنفية: 

فرق الحنفية بين أن يكون المستأجر قد رأى حاجة المنزل للإصلاح عند العقد وسكت» 
وبين أن يحدث ذلك بعد العقد, أو يعترض على ما يحتاج للإصلاح فيعده صاحب المنزل 
بالإصلاح. ففي ال حالة الأولى لا خيار للمستأجر؛ لأله رضي بالعيب» فيجب إقام 
الاستئجار حتى نهاية فترة العقد, إلا أن يحدث عيب جديد فله حكم ا حالة الثانية. 

وني الحالة الثانية على المؤجر عمارة الدار وإصلاح ميازيبها وبئر الماء» وتنظيف 
البالوعة الممتلئة من فعل المستأجرء وكل ما يضر بالسكنى. فإن قصّر المؤجر في الترميم 
والإصلاح يما يمنع استيفاء المنفعة على وجه معتاد» كان للمستأجر الخيارء إِما أن يخرج 
ويترك الدار» وإمّا أن يرضى بالعيب أو يصلحه تبرّعاً. أي أنه لا يجب على المؤجر 
الإصلاح. إلا أن عدمه يعطي الحقّ للمستأجر بالفسخ من طرف واحد". 

و لايجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يقوم بالإصلاح و المرمّة ”. لكن ذكر 
الحنفيّة في الفتاوى أنه لو دفع شخص داره إلى آخر ليسكنها و يرمّهاء ولا أجر عليه» فهو 


.77 5 /١ ينظر: الاختيار للموصلي» كتاب الإجارة فصل فيا تنفسخ به الإجارة»‎ )١( 
60 / ٤ بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الإجارة» باب شروط الإجارة»‎ (۲) 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 
عارية؛ لأنَّه ميشترط الأجرة. فإن المرمّة نفقة الدار» و نفقة المستعار على المستعير". 


ثانياً - مذهب المالكية: 

ذهب المالكية إلى قريب يما ذهب إليه الحنفية حيث لم يوجبوا على المؤجر 
الإصلاح بل جعلوا الخيار للمستأجر. وقد نقل ابن الرامي هلم عن عبد الملك قوله: 
«ومن اكترى دارأ شهراً أو سنة» وقد نفد الكراء أو لم ينفد» فاءهدمت الدار أو انهدم 
منها جدار أو بيت» لم بر رب الدار على بنيائهاء أو بناء ما انہدم منها» ثم قال: « وإن 
اختار ألا يبني» وقال المتكاري: أنا أبني ما ادم من الدار بالكراء الذي تكاريت به لم 
يكن له ذلك إلا برضى ربّ الدار» ولیس له إلا أن يخرج إذا كان ما انهدم منها مضرَاً 
به في سكناه )””". 

لكن صحّح ابن الرامي أنَّ الهدم إن تمص من عدد مساكن الدار دون أن يضر 
بالسكتى ا يكن له اشرو واا عط عه الموجدر مق اکر عدر ها تقطن من الداز 
من المساكن» وهو الذي قاله ابن القاسم في المدوّنة”. 

فإن كان ما انهدم من الدار لا يضر بالسكنى ولا ينقص المساكن» فليس للمستأجر 
الخروج» وإن أبى المؤجر بناءه» ولا يوضع عنه من الكراء شيء إلا أن يكون للمستأجر 
فيم اندم مرفق فيوضع عنه من الكراء قدر ذلك. فإن بنى المستأجر ما اندم كان متبرعاً 
)١(‏ الفتاوى الهندية» كتاب الإجارة» الباب الخامس عشرء الفصل الثاني فيم| يفسد العقد فيه..» 5 / 57 5. 
(؟) الإعلان لابن الرامي البناءء الكلام في الدار المكتراة تنهدم.... /١‏ 759 مواهب الجليل للحطاب» 


كتاب الإجارة» فصل في الكراء» ۷ / . 
) الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق» ۱/. 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


لكن إن غاب المؤجر كان للمكتري أن يشهد ويخرج إن شاء الخروج”. 
المالكية في حكم الإصلاحء أهو على المؤجر أو المستأجر؟ 

أما انسداد المجاري ونحوها قبل العقد» فقد افق المالكية على أن إصلاحها على 

عو 

صاحب الدار» وإن كانت السكنى تتعذر معه جر المؤجر على إصلاحه. وأمًا ما كان 
بعد العقد فقد اختلف فيه المالكية على أربعة أقوال: 

الآول: كنس الكنيف وإصلاح مائها ونحو ذلك على المؤجرء وهو قول ابن 
القاسم في المدونة. 

الثاني: هو على المستأجر اشترط في العقد أم لاء وهو رواية ابن حبيب في 
الواضحة عن ابن القاسم. 

الثالث: هو حسب عرف البلدة» وهو قول مطرّف وابن المللجشون» قال ابن 
حبيب: وهو أحبٌ إلّ. 
بذلك على المستأجر في الدور» وعلى المؤجر في الفنادق. وقد روي ذلك عن ابن 
القاسم وأشهب. والظاهر أن العمل على الأول. لكن إن وقع الاتفاق في العقد على 
خلاف ذلك جاز لتعارفه بين الناس”". 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه» /١‏ 855-1517. 
(۲) ينظر المرجع السابق, الكلام في التداعي بين صاحب الدار وبين المكتري في كنس القناة» /١‏ 65 ف بعد» 
وينظر: بداية المجتهد لابن رشدء كتاب الإجارات. الجزء الثاني: النظر في أحكام الإجارات ۲/ ۳۷۳. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲4 


أمّا هطل السقوف فقد ذهب ابن القاسم إلى أن إصلاحه غيرٌ واجب على صاحب 
الدارء وقال سحنون يلزم المؤجر بالإصلاح. والعمل والقضاء على قول سحنون". 
وأشير أخيراً إلى أن المالكيّة أجازوا شرط المرمّة على المكتري» على أن يكون ذلك 


(De 


من الأجرة 
ثالثاً - مذهب الشافعية: 

وافق الشافعية الحنفية في التفصيل بين عيب رآه المستأجر قبل العقد وسكت» 
وبين عيب ل يره أو حدث بعد العقد. فقالوا: إن على المؤجر عمارة الدار المستأجرة 
سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب هاء أم عرض ها دواماًء وليس ذلك واجبا 
فإن بادر وأصلحها بالعمارة فذاك» وإلا فللمكتري الخيار» لكن إن كان العيب مقارناً 
للعقد وعَلم به فلا خيار له کا جزم به في أصل الروضة”. 

وذهبوا إلى أنَّ هطل السقف مما ينبت الخيار للمكتري إلا أن يزول» ورفع الثلج عن 
السطح ونحو ذلك حكمه حكم العمارة» إن بادر به المؤجر وإلا كان للمستأجر الخيار“. 
وهو يتفق مع المعتمد عند المالكية كا تقدّم آنفاً. أما بالنسبة للمجاري ونحوها فعلى 
المؤجر تسليمها فارغة» وكنسها وتنظيفها حالة الإجارة على المستأجرء ولا يلزمه 
تيمها فارغة .ين رها يعن الاجارة غل االات أى أن عل امالك أن يعمل عل 
)١(‏ الإعلان لابن الرامي» الكلام في الدار المكتراة تنهدم...» .٠٠۲ /١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي» باب في الإجارة» فصل في كراء الام والدار» 5 / 1/7 /. 


(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الإجارة» فصل فيا يجب على مكر داراً ودابة» ۲/ 44 5. 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


LE‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


إصلاح المجاري قبل التسليم وبعد الاستلام» وما بينهما من وظيفة المستأجر» ولا يجبر 
أي منهما على ذلك إن الخيار للمستأجر إن امتنع المؤجر عن وظيفته”. 
رانا تفاهت الان 

ذهب الحنابلة في عدم إجبار المؤجر على العمارة مع تخيير المستأجر مَذْهَبَ 
الجمهور» فقالوا: يلزم مؤجر الدار تسليمها نظيفة» ويلزمه إزالة الثلج عن السطح 
والأرض حتى بعد الإجارة» والععارة والترميم والإصلاح وإقامة الأبواب والتطيين 
عليه فإن لم يفعل فللمستأجر الفسخ”. وذهبوا في تنظيف المجاري وإصلاحها 
مذهب الشافعية فقالوا هي على المستأجر إن حصلت بفعله". ولا يصح عند الحنابلة 
اشتراط العمارة على المستأجرء ولا جعلها أجرة» لكن لو عمرها بإذن المالك رجع 
عليه بالنفقة» فإن اختلفا في مقدارهاء فالقول قول المكري حيث لا بينة. فإن عمرها 


دون إذن الموج كان سرع 


E 
فاه أن ا تفقوا على أهمٌ نقاط البحث في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن‎ 


صلاح والععارة والترميم وظيفة المؤجر المكري» فإن امتنع كان للمستأجر الخيار 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() الإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا الحجّاوي المقدسي» باب الإجارة» فصل ويلزم المؤجر مع 
الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع..» 7/ .017١‏ 

(*) منار السبيل لإبراهيم بن محمد باب الإجارة» فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه...» .٠١ /١‏ 

() الإقناع للحجاوي» الموضع السابق. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۵۱ 


في الاستمرار أو الفسخ» ولكن» ما حدود مسؤولية المالك» ومتى يكون مطالباً 
بالإصلاح؟ وقع اختلاف في تفاصيل ذلك» وسنعرض لبعض التفاصيل المختلف 
فيهاء لكن الظاهر أن القاعدة العامة هي أنَّ على المالك صيانة كل ما كان ضرورياً 
للسكنى كا عليه توفيره» فلو انقطع الماء أو تغيرت صفاته» أو خيف سقوط الحائط 
وجب على المالك تأمين سلامة الماء واستواء الجدار» ويمكن أن نقيس على ذلك اليوم 
مسائل كتأمين مورد للكهرباء ومضخة للاء إن كان ذلك ضرورياً لاستقرار 
المستأجرء ما لم يرض المستأجر بحال الدار عند العقد أو بعده دون تأمين ما هو من 
الضروريات عرفاً". وسأعرض لسألتين وقع الخلاف فيه) فيا تقدَّم من مذاهب 
الفقهاء للوصول للراجح فيه|: 


١‏ - هل يجوز جعل كلفة الإصلاح جزءاً من الأجرة؟ 
ذهب المالكيّة إلى جواز ذلك» وقال الحنابلة لا يصح. ولعلٌ الصحيح قول 


المالكيّة؛ لأن رضا الطرفين بذلك يمنع الاختلاف» ولكل منهما مصلحة في ذلك ولا 
مانع شرعياً من ذلك» فينبغي القول بجوازه. والله أعلم. 


-١‏ هل تنظيف ا مجاري ونحوها على ا مؤجر؟ 
مرّ في هذه المسألة أقوالاً عِدَّة للمالكية» وقال الشافعية والحنابلة هي على المؤجر 
قبل التسليم وعلى المستأجر بعده» وهو مقتضى العدلء إلا أن اعتبار العرف في ذلك 


ٍ 


قوي بلا شك» فالمعروف عرفا كالمشروط شرطاء ولعل التفريق بين الفنادق والدور 


4 


ع 


)١1(‏ ينظر في مناقشة لحقوق المستأجر وواجباته كتاب عمارة الأرض في الإسلام؛ جميل عبد القادر أكبر» ص۷۹. 


oY‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فرع تحكيم العرف» وعرفنا اليوم يوافق هذا التفريق» فتنظيف الغرف اليوم في 
الفنادق هو من وظيفة المالك» أمّا تنظيف البيوت والسطوح فهو من وظيفة 
المستأجرء وعليه فالظاهر أن كسح الثلج من على السطح أو في الفناء» وكل ما يتصل 
بنظافة الدورء إن هو على المستأجر؛ لآن لك اوتا ین النامى رالد 
هذه المسائل هو الحكم؛ لأنَّ العادة محكمة في) لا يخالف الشرع» فإن اشترطا ما 
يخالف العادة في ذلك اعتبر الشرط. والله أعلم. 

هذا وقد افق القانون السوري مع الخط العام في الفقه الإسلامي» من حيث 
وجوب ترميم الدار على المؤجر» سواء كان السبب عيباً قدياً أو الاستعمال المعتاد أو 
فعل أجنبي أو خطأ المؤجر أو أمراً ساوياًء فنص في المادة 574 على ما يلي: 

١‏ - على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سُلَّمَت 
بهاء وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترمييات الضرورية دون الترميهات الكالية. 

؟- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض» وأن يقوم 
بنزح الآبار والمراحيض ومصاريف الياه. 

ولا شك أن ما ذكره من هذه الأعمال هي أمثلة تشبه الأمثلة التي نص عليها 
الفقهاء» ويقاس عليها إصلاح السقف إذا كان يحتاج لتطيين لمنع تسريب المياه» وترميم 
الدرج وإصلاح الحائط المستهدم» بل وإصلاح المصعد الكهربائي ونحو ذلك. 

غير أنَّ القانون خالف الفقه الإسلامي من جانبين: 

الآول: لم يفرّق الفقه الإسلامي بين ما كان من الترميم والإصلاح باهظ النفقة 
أو كان إصلاحاً بسيطأء في حين اعتبر القانون أنَّ الإصلاح الكبير الذي يحتاج إلى 


نفقات جسيمة لا تتناسب مع الأجرة لا يلزم به المؤجر. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء Yor‏ 


الثاني: أجاز القانون للمستأجر الإصلاح بإذن المحكمة مع الرجوع بالنفقة على 
المؤجر بخلاف الفقه الإسلامي, بل إِنَّ القانون الأردني أجاز في القضايا المستعجلة 
أن يصلحها المستأجر ويقتطع ذلك من الأجرة إن كان العرف يلزم المؤجر 
بالإصلاحء وهو يتمق مع القانونين المصري والسوري مع تخريجه على القياس 
والعرف» في حين جعل الفقه الإسلامي الإصلاح دون إذن المؤجر تبرّعاً كا تقدّم". 


المطلب الثالث 
إصلاح الدار المرهوني 


NE 


تموكون الماع رها مان مف الجر ور هذا العا ها فد 
يفوت على المرجمن الغاية منه» كأن يتداعى مثلاًء فهل ِبر الراهن على الترميم 
والإصلاح لمصلحة المرتهن؟ هذا فحوى هذا المطلب على الإجمال؛ على أن الفقهاء 
اتفقوا- من حيث الجملة ‏ على أن نفقة الرهن هى على المالك الراهن؛ لقوله#ك: (لا 


يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه غرمه)”". وسأستعرض أقوال 


)١(‏ ينظر في مناقشة ذلك ما كتبه أستاذنا د. محمد الزحيلي في كتابه «العقود المسّاة) ص 507 وما بعد. 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة» كتاب الرهن» مسألة: ومؤنة الرهن على الراهن» 5 / ۲۳٠١ء‏ نيل الأوطار 
للشوكاني» كتاب الرهن» 5/ 787 فا بعد» وسيأتي تفصيل في المسألة عند استعراض المذاهب إن 
شاء الله. والحديث رواه ابن ماجه بلفظ « لا يغلق الرهن» من طريق محمد بن حميد الرازي في كتاب 
الرهون» باب لا يغلق الرهن» »۲٤٤١‏ والدارقطني» كتاب البيوع» 275841 من طريق زياد بن 


0٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الفقهاء في وجوب ترميم الدار المرهونة وما يتصل بذلك ليظهر واضحا متى يلزم 
الإنسان بترميم بنائه» ومتى يكون حرا في ذلك. 
أولا - مذهب الحنفية: 
الأصل في الرهن عند الحنفية أن كلل ما تاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته 
فعلى الراهن؛ لأنّه ملكه» وكل ما كان لحفظه فعلى المرتمن لان يا 0 
كلّ ما كان من مؤنة تبقيته وإصلاحه أي إصلاح منفعته فعلى الراهن كالنفقة 
والكسوة وسقي البستان» والقيام بمصالحه كإصلاح الجدار ونحو ذلك2, فالترميم 
واجب على الراهن فإن فَعَلَّه فبهاء وإلا فإن كان غائباً فأنفق المرتهن على ترميمه 
بقضاء القاضي رجع على الراهن» وإن أنفق بنفسه فهو متطوّع”. وإن كان حاضراً 
فقد اختلف الحنفية 2 0 إنفاق المرتهن بإذن القاضي إن رفض الراهن 00 
هت اوخ ولع إل أن فود الراهن ب يمنع الرجوع عليه فإذا أصلح المرتبن 
سعد» وقال: «زياد بن سعد من الحفّاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل». قال الحافظ في بلوغ 
المرام كتاب البيوع» أبواب السلم والقرض والرهن» رقم الحديث ۸٤۸‏ ص :15١‏ «رواه 
الدارقطني والحاكم» ورجاله ثقات» إلا ن المحفوظ عند أبي داوود وغيره إرساله» تعن تعلق 
نفدل این آلا م امن لان تمد ةعجر لين ع ارقا وا نيل 
الأوطار للشوكاني» كتاب الرهن» 0 / ٥‏ رقم الحديث: TY‏ 
)0( حاشية ابن عابدين - كتاب الرهن» /١ ٠‏ ك7 (طددار إحياء التراث)» وينظر: البناية للعيني» کتاب 
الرهن .٥۷ ٤-٥۷۳ /١١‏ البحر الرائق لابن نجیم» كتاب الرهن ۸/ ۲۷۲. 
(0) مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحر للشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» كتاب الرهن» ۲/ .0۹١‏ 
0 الفتاوى الحندية» كتاب الرهن» الباب الرابع في نفقة الرهن وما شاكلهاء ٥‏ .. وينظر: البناية 
للعيني» كتاب الرهن» .01/8/١١‏ البحر الرائق لابن نجیم» كتاب الرهن» // ۲۷۳. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۵۵ 


يحتاج إليه الرهن بلا أمر صاحبه يكون تبرّعاً. وقال أبو يوسف: إذا كان إنفاقه بأمر 
القاضي رجع على الراهن بيا أداه مطلقاً سواء كان حاضراً أم غائباً". وهو المعتمد 
عند الحنفية". وهذا يعني أن الحنفية يقولون بإجبار الراهن على ترميم رهنه 
وإصلاحه» فإن أبى أنفق المرتهن على الترميم المحتاج إليه بإذن القاضي» ورجع با 
أنفقه على الراهن. 
ثانياً - مذهب المالكية: 

ذهب المالكية إلى قريب يما ذهب إليه الحنفية مع زيادة في التفصيل فقالوا: إن 
أنفق المرتمبن على الرهن حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لمرمّة» رجع على 
الراهن با أنفقه ولو زادت النفقة على قيمة الرهن. وعدّلوا إلزام الراهن بالنفقة بأن 
غلة الزهن له»:ومن له الخلة عليه التققة. لكن قالرا إن النفقة الى أنفقها المرعين هى 
في ذِمَّةَ الراهن لا في عين الرهن. أي تصبح النفقة ديناً جديداً يضاف إلى الدين 
الأول» وهل يصبح الرهن رهناً بالدينين؟ لاء إلا أن يصرّح الراهن بذلك. 

ونّمّ خلاف بين المالكية والحنفية في قضية الإذن» فالمالكية يقولون إن المرتمن 
ينفق على الرهن ما يحتاجه ويرجع بذلك على الراهن أَذْنَ أم لم يأذن» كان بأمر 

إذن» فالمالكية يقولون بإجبار الراهن على تحمّل نفقة الترميم حتى ولو لم يأذن ول يأمر 
)١(‏ مجمع الأنہر للشيخ محمد بن سليمان - كتاب الرهن -۲/ .094٠‏ 


)۲( ينظر: الفتاوى المندية» الموضع السابق» البناية للعينى» البحر الرائق لابن نجيم» الموضعين السابقين. 
۳( حاشية الدسوقى» باب الرهن» ٣ A‏ ف] بعد. 
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القاضي بالإصلاح. وهذا الإجبار تخالف للقواعد العامة في عدم إلزام المالك بإصلاح 
ملكه» لكن ذا تعلق بهذا الإصلاح حقٌ الآخرين وَجَبِء وهذا مفاد قوطم: «فيجبر 
الراهن عليه لتعلّق حت المرتهن به وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره)”. 

والإجبار على الترميم مشروط بكون الرهن مشترطاً في عقد القرض”» فإن كان 
الراهن متطوعاً بالرهن بعد العقد لم جبر» تيد المرعين» فإن أنفق كانت النفقة في 
الرهن لا في الذمة". 

غير أن ظاهرٌ كلام ابن القاسم في المدوّنة - كا قال ابن رشد عم يد ل على أن 
الراهن عنده لا يلزمه الإصلاح وإن كان له مال» فقد نص على أنَّ المرتين إذا أنفق في 
إصلاح البئر لا يرجع بشيء من ذلك على الراهن, وإنم| تكون نفقته على الرهن مبدأة 
على الدين» فإن لم يفي الرهن بها لم يتبعه بالنفقة©». وقد تأوّل المالكية كلامه على 
التطوع بالرهن على النحو الذي تقدّم آنفا». 


كم 


ثالثاً - مذهب الشافعية: 
ذهب الشافعية إلى أبعد يمآ ذهب إليه الحنفية حيث أوجبوا على الراهن نفقة 
الحفظ إلى جانب نفقة التبقية". 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه» ۳/ ۳۸۹. 

(0) مواهب الجليل للحطاب» كتاب السلم» باب الرهن 7/ 0٥۷١‏ . 

0) حاشية الدسوقي» الموضع السابق. 

(4) مواهب الجليل للحطّاب» الموضع السابق. 

() حاشية الدسوقي» الموضع السابق» مواهب الجليل» الموضع السابق. 

(9) الينان للعمزاق» كاب الرهن :ياف ما يدل ف ال رهن وما لا يمل 41/5 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء Y0‏ 


لكنهم وافقوا الحنفية في أن المرتبن إذا أنفق بغير إذن الراهن كان متطوّعاً". كا 
اتفقوا من حيث الجملة مع الحنفية والمالكية في إلزام الراهن بترميم وإصلاح الدار 
المرهونة خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم إجبار امالك على إصلاح ملكه. 
يقول ابن حجر الهيتمي «إله: « ونر عليها سق المرتهن لا من حيث الملك؛ لأنَّ له 
ترك سقي زرعه وعمارة داره» ولا ا تال لاختصاصه بذي الروح) ثم يفرّق 
بين حالة الرهن حيث ِبر الراهن على الترميم على الصحيح» وبين حالة الإجارة 
حيث لا يلزم المؤجر فيقول: «وإنما لم يلزم المؤجر عمارةٌ؛ لأنَّ ضرر المستأجر يندفع 
بشوت الخيار له)7. 

غير أن الشافعية فصَّلوا في حالة إذن الراهن للمرتهن بالترميم والإصلاح 
فقالوا: إن أنفق بإذن الراهن ليرجع به عليه» رجع به عليه إذا أيسرء لكن هل يكون 
الرهن رهناً بنفقة الإصلاح والدين السابق معاً؟ فيه طريقان”. أمَّا لو كان الراهن 
غائباً فالمعتبر إذن القاضي» فإن لم يقدر على إذنه هل يرجع با أنفق على الراهن لأنّه 
كان غائباًء فيه وجهان©. 

إذن» فالصحيح عند الشافعية إجبار الراهن على ترميم الدار المرهونة 
وإصلاحهاء لكن هناك قول آخر عندهم بعدم الإجبار» وعليه إن امتنع الراهن من 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» 5/ 97. 
)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي» كتاب الرهن» فصل في الأمور المترتبة على لزوم 

الرهن» 5/ 5 ". 


(۳) البيان للعمراني» الموضع السابق. 
20 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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الإصلاح باع القاضي جزءاً من الدار بحسب الحاجة إلا أن تستغرق نفقة الإصلاح 
الرهنّ قبل الأجلء فعندها يُباع الرهن وتُجعل ثمنه رهناً". 
راا كدف | ا 

ذهب الحنابلة إلى قريب من مذهب الشافعية حيث أوجبوا على الراهن نفقة 
الحفظ فضلاً عن نفقة التبقية". كا صرّحوا بان الحاكم َر على الإصلاح عند امتناع 
الراهن عنه» فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وَفَعَلّه فإن كان الراهن غائباً باع 
الحاكم من الرهن ما يفي بترميمه» فإن خشي استغراقه للرهن بيع وجعل ثمنه رهناً 
بدلا منه". لكن إن أنفق المرتبن على الرهن دون إذن الراهن مع القدرة على استئذانه 
كان ما أنفقه تررّعا": فإن تعدّر استعذانه: وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن 
الحاكم؛ لاحتياجه لحراسة حقه". وهو وجه عند الشافعية كا تقدَّم. 


يظهر لنا من تتبع كلام الفقهاء مواطن اتفاقهم واختلافهم على النحو التالي: 
-١‏ أجمع الفقهاء على أن نفقة ترميم الدار المرهونة على الراهن, وأنَّه تبر على 


. ٠١۸ /۲ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الرهن» فصل في] يترتب على لزوم الرهن»‎ )١( 

(1) كشاف القناع» باب الرهن» فصل: ومؤنة الرهن من طعامه.... 7/ 0۹ . 

إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) منار السبيل لإبراهيم بن محمد كتاب البيع» باب الرهن» فصل وللمرتهن ركوب الرهن... 
لور 


(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲0۹ 


ذلك بخلاف الإجارة؛ لأنَّ المستأجر يمكنه دفع المضرّة عن نفسه بخلاف المرتين. 

اناي ناك E‏ يورت إن أن Ae er AOE‏ 
الرهن لتبقيته وحفظه - ولو بدون إذن الراهن والقاضي - حقٌ يعود به على الراهن؛ 
لأنّه قام بها يجب على الراهن أصلاً فيرجع عليه بالنفقة. 

- ذهب الجمهور إلى أن المرتهن إن أنفق بإذن القاضي لامتناع الراهن أو غيبته 
عاد با أنفقه على الراهنء إلا ما روي عن أبي حنيفة بأنّه لا يرجع عليه إن كان 
خاضرا. 

تاتون ايرا اطجايلة إن أن تقاف ركو دون إذن 
الراهن وأمر القاضي يعد تبرّعاً لا يرجع به على الراهن» إلا إن تعذَّر استئذان القاضي 
فقال الحنابلة ينفق حينئظٍ ويرجع على الراهن بشرط أن ينوي الرجوع ويشهد عليه. 
وهو أحد وجهين للشافعية. 

- لو أنفق المرتهن من ماله - وقلنا إِنَّ له الرجوع على الراهن - فالنفقة دين 
على الراهن في ذمته» ولا يكون الرهن رهناً به إلا أن يصرّح الراهن بذلك كما قال 
المالكية» غير أنَّ للشافعية طريقاً يقضي بكون الرهن رهناً بالدينين معاً. 

5- فرق المالكية بين الرهن المقترن بالعقد. وبين التبرّع بالرهن بعده» حيث 
ألزموا الراهن بالإصلاح والنفقة في الحالة الأولى» ولم يلزموه في الصورة الثانية. 

هذه هي أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين العلماء في إجبار الراهن على ترميم 
رهنه إذا احتاج إليه وما يتفرع من ذلك. والذي يهمنا أساساً هو نقطة الاتفاق في 


إجبار الراهن على الترميم» ودليل ذلك الحديث المتقدّم (لا يغلق الرهن من راهنه 
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الى رشعةه له غه وغليه غرم ولاه ملک فوج عليه فغ مون ولان مدق 
المرتهن تعلق به مقابل حقّه في الدين» وهو وثيقة به فوجب حفظ الوثيقة» وهذا إجماع 
لا خلاف فره". 

ما ما ذهب إليه المالكية من رجوع المرتهن بالنفقة مطلقاً استأذن أم لم يستأذن 
فليس بقوي؛ لأن ما يجب على الغير - وهو الراهن هنا - فَمَعَله آخر كان فعله تبرّعاً 
إذا لم يَستأَذِنْ أو يُوكل. خاصة إذا أمكنه الاستئذان» ولربهما أصلحه الراهن بأقلّ ع 
يصلحه المرتبن» فلا يضيّع حقه إلا إذا أبى أو تعر استعذانه لغيبة ونحوها. 
والصحيح هنا - والله أعلم - أنَّ المرتهن يستأذن القاضي» فإن أذن أنفق المرتمن 
ورجع بالنفقة على الراهن» فلو تعذر استئذان القاضي جاز للمرتهن أن يرمّم بنفسه 
ويشهد على آنه سيرجع على الراهن كا قال الحنابلة» بشرط أن تكون المرمّة ضرورية 
لا تقبل التأخير. وهذا هو مقتضى العدل» ومراعاة حقوق الطرفين - والله أعلم. 


صم 
چ 


() قال في مغني المحتاج - الموضع السابق: إلا ما روي عن الحسن البصري أا - أي نفقة الرهن - على 
الموقيق 


المبحث الثاني 
إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار 


يتنج عن التجاور في البناء علاقات مادية بين الجوار» كالاشتراك في الحائط مث 
و الممرّات ووسائل الوصول إلى المنازل في الملكيات المتراكبة» بالإضافة لأحكام 
الارتفاق وما يتبع ذلك من علاقات جوارية. وقد خصّصٌ الباب الثاني لأحكام هذه 
العلاقات وما تنه على الفرق الساكنة من التزامات متبادلة. ولاشكٌ أن قضية 
الإصلاح والترميم في الأجزاء المشتركة بحث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد ملكية هذه 
الأجزاء والأحكام العامة التي تتعلّق بهاء غير أني لجأت إلى تقديم هذا البحث في هذا 
الباب؛ لارتباطه الوثيق بقضية الإصلاح والترميم» والإلزام بها أو عدم الإلزام ونحو 
ذلك. يمآ يشكل رؤية متكاملة لنظرة الإسلام تجاه هذه القضية ني الملك الخاص والملك 
المشترك. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالباب الثاني معقود أساساً لتحديد الملكيات 
المشتركة» وحقوق الفرق الساكنة في هذه الملكيات» أي أنه يتم أساساً بالحقوق 
وينطلق من خلاهما للواجبات المقابلة» في حين عمد هذا الفصل أساساً لتحديد 
ارا كاذ اق مطل ع و رقا بللا كزع عد رقا لدو اي 

وسأبحث مسائل الإصلاح في الأجزاء المشتركة من خلال مطلبين: الأول 
يتحدّث عن إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار المتلاصقين» في حين يبحث الثاني في 
أحكام إصلاح الأجزاء التي تتصف بالشيوع في الأبنية الطابقيّة. وسيكون بلا شك 
بعض التداخل في المطلبين» غير أنه سيتم التفريق على أساس التلاصق أو التراكب 
وليس على أساس الشيوع العام أو الملكية المشتركة. 
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المطلب الأول 
أحكام الإصلاح في الملكيات المتلاصفي 


نجد في كلام الفقهاء فتاوى متفرّقة تتعلّق بهذا البحث» واستخراج أحكام تنتظم 
جميع صور الاشتراك في الملكيات المتلاصقة يحتاج إلى تحليل ثم تركيب» ينطلق ا 
هذه الفتاوى - وهو وإن لم يكن استقراء تاماً لكنه ينبغي أن يكون كافياً - ليصل إلى وضع 
قواعد عامة يمكن أن تحكم مسؤولية الإصلاح هذه الأجزاء عندما يحدث اختلاف حول 
تحديد المسؤولية» أو حينم شى من عدم الإصلاح تعدّي الضرر إلى الآخرين. 

ويمكن أن نفرّق بين ناحيتين: الأولى حول إصلاح الأجزاء التي تكون ملكيتها 
مشتركة بين جارين كالحائط والسقف المشتركين» والثانية حول إصلاح ما هو من 
قبيل حقوق الارتفاق كأرض المرور ومسيل الماء ونحو ذلك 0 من هاتين 
الناحيتين ينظر إليها من خلال تحديد المسؤولية من جهة. ووجوب دفع الضرر عن 
الآخرين من جهة ثانية. 
أولاً- أحكام إصلاح الأجزاء التي يشترك ني ملكيتها الجاران المتلاصقان في البناء : 

لا شك أن المسألة الأبرز هنا هي ما يتعلّق بإصلاح وترميم الجدار المشترك» وقد 
ذكرت في المبحث السابق أَنَّ إصلاح الجدار هو الخال الأكثر تداولاً بين الفقهاء في 
مباحث الإصلاح والترميم» ويمكن القياس على أحكامه في جميع الأجزاء المشتركة 
كالمدخل المشترك مثلاً. وقد بحث الفقهاء حكم ترميم الجدار المشترك فحدّدوا 
المسؤولية فيه وكيفية اشتراك المالكين في الإصلاح» وهذا بالطبع بعد التأكّد من کون 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء كف 


ادا ر ذا ملكية مشتركة بين الخاريق» كرا وا حالة الاشتزالة فى ملكية البيت كاه 
وهي وإن كانت صورة شركة: إلا أَنَّا من جانب آخر صورة جوارء وحكم هذه 
الصورة مع حكم الصورة الأولى (ترميم الجدار المشترك) يمكن أن يفضي في النتيجة 
لعرفة واجب الشركاء المتجاورين في إصلاح ملكيتهم المشتركة. 


أ- إصلاح الدار المملوكة لشركاء: 

قال الحنفية: الأصل أن الإنسان لا يجبر على عمارة ملك نفسه» ولكن لو كان 
البناء لشريكين وجب على الآبي منهم| الإصلاح لح صاحبه الذي يتعلّق به إذا كان 
على وجه لا يمكن التمييز فيه أو القسمة. قالوا: وكل مشترك بين اثنين ينفق عليه 
أحدهما ويأبى الآخرء يجبر الآبي على الإنفاق بقدر حصّته؛ لأنّهِ لا طريق للشريك 
للانتفاع بحصته إلا بمرمّة (ترميم) الكل وإصلاحه. وعليه لو كان لاثنين ام 
مخترك تصدّعك جدرانه وانتاج إلى إضلام وأ حك الشريكن الا حي عليه 
كا صرّح بذلك الأدرنوي طللّم”. ومثله قول صاحب كتاب الحيطان: « مام بين 
رجلين» عابت القِدَرٌ أو الحوض أو شيء من الام فأبى أحدهما أن ينفق عليه» فهو 
ينفق ويرجع بنصف النفقة على شريكه » وقد بین حلم كيف يرجع على شريكه 


34 


حيث ذكر أنه (يمنع صاحبه عن الانتفاع حتى يودي ما يلزمه من النفقة)”. غير أن 


)١(‏ رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك. التصرّف في الأعيان المشتركة» 
(؟) كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» باب في البيت يكون سفله لرجل وعلوه لآخرء الفصل الثالث: في 


1٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ذلك كله فيا لا يقبل القسمة كالبئر والدولاب والّام". أمّا البيت إذا كان بين 
رجلين فانہدم» فإذا بنى أحدهماء لم يرجع على شريكه بشيء» ويُمَرّق بين البيت 
الام بأن الام لا تكن قسمتّة فكان المصلح مضطراء بخلاف الإنفاق على 
الدار حيث يمكن المطالبة بالقسمة ثم يبني الشريك على حصته”. 

والخلاصة: أن كَل ما يمكن قسمته» ويمتنع الشريك من إصلاحه؛ لا يجبر عليه. 
أا ما لا يقبل القسمة» فيجبر» حتى لو انهدم الام وخرب وصار ساحة لم يجبر 
الشريك على الإصلاح؛ لإمكانية القسمة» ويبني بعد القسمة ما شاء". وبالمقابل لو 
امف بعك الذان املك لحد الشريكين» له انه يرجم عل شر یکا انفق ن 
عقن الذار لا وک ف 

وقال المالكية بمثل ما قال به الحنفية» ففرّقوا بين ما ينقسم وبين ما لا ينقسم» 
ففي العتبية من رواية يحيى بن يحبى عن ابن القاسم عن مالك ت: « أمّا البيت 
وشبهه يا ينقسم فيقسانه ثم يبني من شاء في حَظَه وأما البير وشبهه ينا لا ينقسم 
فيقال لمن أبى العمل: إِمّا أن تعمل مع شريككء أو تقاومه”» أو تبيع من يعمل» أو 
بعنا عليك من حقك بمقدار ما يعمل به باقي حقكء ولا تمنع شريكك من النفع 


)١(‏ ينظر: رياض القاسمين» الموضع السابق. 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص ١7١‏ - ١٠ء‏ وينظر: باب النفقات في الشركة» الفصل الرابع» 
ص ۱۸۲. 

(۳) تنظر: المراجع السابقة» المواضع المذكورة. 

(5) حاشية ابن عابدين» كتاب القضاة» باب كتاب القاضى إلى القاضى وغبره ١577/8‏ . 

(5) قاومه: قام معه» ويبدو لي أن المعنى هو ]نا ا ل ا ا 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1۵ 


بحظه بهذا الضرر»” غير آله روي عن مالك قول آخر فيا لا ينقسم وهو عدم 
الإجبار على العمل؛ لكن إذا خيف خراب البثر جب على البيع إن أبى الترميم". 

ويلاحظ أن المالكية خيّروا في الرواية الأولى الشريك بين الالتزام بالترميم أو البيع» 
وني الرواية الثانية الإجبار على البيع إن امتنع عن الترميم في حالة الخوف من الخراب. 
وهذا الإجبار على البيع وإن كان صورة من صور محاولة الإجبار على الترميم إلا أنه 
يكل خطوة أخرى تزيد على ما ذهب إليه الحنفية من الإلزام بالترميم فقط. إلا أله وقع 
في بعض مسائل المالكية وتطبيقاتهم ما يوافق الحنفية؛ فقد ذكروا أن البثر إذا ابارت 
فعملها أحدهما لم يكن للذي أبى العمل شيء من مائها - وإن كان في البئر فضل - إلا 
أ یع هرک مغل ما افر غو أن هله المسآلة خا تراب اشر حت مهاد آر 
تنقطع» وتكون هذه الحالة مماثلة لما ذهب إليه الحنفية من منع الاستفادة من الملك 
المشترك فيا لا ينقسم حتى يؤدي الشريك الآبي حصته من كلفة الترميم. ومثل انهيار 
البئر أو نضوب ماتها نقص مائها أيضاًء فقد ذكروا أن العمل في البثر لزيادة مائها يجعل 
ما زاد من الماء خالصاً للشريك حتى يؤدي الآبي حصته يما أنفق شريكه. 

والظاهر أنَّ الفرق بين المسألة الأولى والتي فيها الإجبار على البيع» وبين هاتين 
المسألتين» هو أن تعطيل جزء من المنفعة التي صله الشريكان لا تول الإجباز على 


() الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي» الكلام في البير والبيت بين الرجلين ينهدم...» ۲/ 477. 
ونصٌ عبارة خليل: «وَقضِيَ على شريك فيا لا ينقسم أن يعر أو يبيع»» مواهب الجليل للحطًاب» 
باب الشركة, لا / .٠١8‏ 

(۲) المرجع السابق» الكلام في بئر بين رجلين يخاف هدمهاء ؟/ 0٠١‏ . 

() المرجع السابق» الموضع نفسه» ۲/ ٠٠١١‏ والموضع السابق» ”/ ٤١١‏ . 


a‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


البيع» كا أن تعطيل المنفعة كاملة يعطي الحقّ لأحد الشريكين بالإصلاح دون 
ارخ إل احا في اة تل جر من الك ار ك غير القابل اة 
ترق ك ا أن نكن بے ما يكون: لای ف رة ا 
الإصلاح دون صاحبه. إلا أن ينفق صاحبه مثل ما أنفق هوء أمّا في حالة تعطيل 
المنفعة كلها فلكلٌ من الشريكين الإصلاح لدفع المغسدة فإن استطاع أحدهما 
الإصلاح بنفسه لم يكن لشريكه الاستفادة حتى يودي ما عليه» و إن لم يستطع رَفَعَ 
الأمر إلى القضاء حيث يبد الشريك الآبي بين دفع ما يلزمه من كلفة الترميم» أو بيع 
حصته لغيره» أو يباع من حصته بقدر ما يغطّي كلفة الترميم. وهذا التفصيل في 
اعتقادي هو الذي يجمع بين التطبيقات المختلفة عند المالكية”". 

أَمّا الشافعية فلهم في المسألة آقوال» المعتمد منهاء وهو المذهب الجديدء عدم الإجبار 
على الإصلاح؛ لأنَّ تعطيل المنفعة ‏ وإن كان فيه ضرر إلا أن التكليف بالعمارة ضررٌ 
أيضاًء والضرر لا يرال بمثله". وفي القديم - ونصٌ عليه في البويطي - الإجبارٌ على 
العمارة صيانةٌ للأملاك المشتركة عن التعطيل» وقد رجّحه بعض فقهاء الشافعية» فأفتى 
به ابن الصلاح» واختاره الغزالي» وصحّحه جماعة. وهناك قول بالتفريق» بناءً على سبب 


(۱) ذكر ابن الرامي أنه لو احتاجت قناة بين شركاء إلى كنس فأبى بعضهم» فإن كنس بعض الشركاء 
وزادت الماء كانت الزيادة من حقهم إلى أن يدفع البقية ما يترتب عليهم من كلفة الكنس» وهذه 
المسألة وغيرها دليل على التفريق بين تعطيل كل المنفعة أو بعضهاء وينظر: الإعلان لابن الرامي» 
الكلام في البير والبيت... ”/ 477 . 

)١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة» 
۲ء وينظر: القواعد الفقهية» د. محمد الزحيلٍ ص 05 .7١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷ 


امتناع الشريك عن الإصلاح» فإن كان الامتناع لغرض صحيح لم يجبر» وإلا بأن كان 
عناداً أجبره القاضي. وقد ذكر الشافعية أن ذلك يشمل جميع ما يكون بين الشركاء 
كالقناة والبئر والسترة والدولاب سواء كان ذلك يحتاج لإصلاح أو كنس وتنقية". غير 
أن الخطيت الشربيئي ذكر أن الضحيح في الأرض الإجبارعل إجارتها إن امتتع الشريك 
من إصلاحهاء لاندفاع الضرر بذلك» دون تكليف بالإصلاح والترميم. ولازم هذا 
القول آنه إذا أمكن إجارة الام يمن يصلحه لزم ذلك» ويكون ذلك موافقة لقولٍ عند 
الحنفية في أن ا لام إذا استرمّت يرفع القاضي يدهما ويؤجرها لما ويرمّهاء أو يأذن 
لأحدهما في إجارتهاء والعمارة من أجرتها”. 

وقال الحنابلة في المعتمد عندهم يجبر الآبي على الترميم والإصلاح في الملك 
والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفها أو خيف ضرر بسقوطه فطلب 
أحدهما من الآخر أن يعمره معه. وإجبار الشريك على العمارة هو نص الإمام» قال 
في منار السبيل: « نقله الجماعة» وقال في الفروع: واختاره أصحابنا؛ لقولهشك: ١لا‏ 
ضر ولا ضرا ولأنّه إنفاق عل ملك منشتزك يريل الضرر عنهياء فأجبر عليه. 

وهناك رواية أخرى بعدم الإجبار» واختارها بعض الحنابلةء قالوا: لاه إنفاق 


.7 417/7 مغني المحتاج» الموضع السابق»‎ )١( 

(۲) نسب هذا القول في كتاب الحيطان إلى أبي بكر الخوارزمي» ينظر كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» 
باب في البيت يكون سفله لرجل وعلوه لآخرء الفصل الثالث ص ١٠ء‏ وينظر: رياض القاسمين 
للأدرنوي» الكتاب الثالث» الجوار والاشتراك» التصرف في الأعيان المشتركة» ص 2174 مغني 
المحتاج للخطيب الشربيني» الموضع السابق» 577/7 7. 

(۳) تقدّم تخريجهء وسيأتي مزيد بيانٍ له في الباب الثاني. 


۳۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


على ملك لا يجب لو انفرد به» فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. 

وفي النهر والبئر والدولاب الروايتان ) . 

وقد بين صاحب الإقناع كيفية الإجبار حيث قال: «وثُهِيَدُ الشريك على العمارة 
مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة... فإن امتنع» أخذ الحاكم من ماله وأنفق 
عليه» فان لم يكن له عين مال وكان له متاع» باعه وأنفق منه. فان لم يكن له» اقترض 
عليه وأنفق» وإن أنفق الشريك بإذنه» أو إذن حاكم» أو بنية رجوع. رَجَعَ بها أنفق على 
هة اقرا 


با إصلاح الحدار الك 

قال الحنفية: إنَّ الحائط المشترك إذا استرمَّ وأراد أحدهما هدمه أجبر الشريك على 
الحدم معه؛ فإن انهدم فإمًا أن يكون مكانه قابلاً للقسمة أو لاء فإن قبل القسمة لم يجبر 
الشريك على البناء وإلا جُر”. وهذا لازم القاعدة التي تقدّمت» ويكون الحكم عند 


(1) منار السبيل للشيخ إبراهيم بن محمدء كتاب البيع» باب الصلح» فصل: ويحرم على الشخص أن 
حجري ماءً في أرض غیره» .77/1١‏ 

© الإقناع لأبي النجا الحجّاويء باب الصلح وحكم الجوار» فصل: ويلزم أعلى الجارين بناء سترة..» 
TAT /Y‏ ا 

() رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك في الحيطان» ص54 »١‏ وينظر 
مزيد تفصيل في الفتاوى الخانيّة على هامش الفتاوى الندية» كتاب الصلح» باب في الحيطان و 
الطرق ومجاري الماء» ۳ / .١١7‏ و المراد بكون الحائط قابلاً للقسمة أن يكون عرضه كافياً ليبني 
كل متي فيه اطا نظ "مرخ المعلةالطليم رسع بان الات العاهزة ف انوا الشبركات» 
الباب الثالث» الفصل الثاني: في المعاملات الجواريّة» ص 575 شرح المادة ٠١١٠۹‏ . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۳4 


١ 


الحنفية مطرداً في أنه لا بر إنسان على عمارة ملكه إلا إذا كان فيه شر كة» ولم تمكن 

القسمة. فإنه حبر دفعاً للضرر عن شريكه". 
لكن الحنفية بحثوا هنا ما إذا بنى أحد الشريكين الحائط دون صاحبه» هل يرجع 

إليه بالقيمة؟ وهل يجوز أن يمنع شريكه (جاره) من الانتفاع بالحائط حتى يؤدي ذلك؟ 
قالوا: إن لم يكن لما عليه حمولة» وبناه أحدهما لم يرجع على صاحبه بشيء. 

ويكون متبرّعاً". فإن كان لما عليه حمولة» أو للباني وليس موضع الحائط عريضاً 

بحيث تمكن القسمةء رجع الباني على الآبي» ولا يكون ببنائه متطوّعاً". 
وذهب بعض اللمتأخرين إلى التفصيل فقالوا: إن بنى بأمر القاضي يرجع با أنفق» 

ثم نقل قول الدامغاني أنه إن بنى بغير أمر القاضي يرجع بقيمة البناء بلا خلاف» أمّا إن 

)١(‏ اختلف تفسيرهم للإجبار» قال ابن عابدين » كتاب القسمة ۹/ TY‏ «وظاهر كلام الخللاصة 
الثاني أن الجبر بنحو الضرب و الحبس» وقد فسّره في موضع آخر بأمر القاضي بأن ينفق و يرجع 
بنصفه» ومثله في البزازيّة). 

(9) القاعدة عند الحنفيّة في الأعيان المشتركة: «كل من أجبر أن يفعل مع شريكه» فإذا فعل أحدهما بغير 
أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع.... وإن لم يبر لا يكون متطوعاً». حاشية ابن عابدين» آخر كتاب 
القضاءء هذه مسائل شتّى» مطلب فيا لو انهدم المشترك 8 / 177 . 

(۳) كتاب الحيطان» باب في الحائط يكون بين رجلين... ص ٠١١‏ فا بعد (طبعة مركز النشر العلمي 
بجامعة الملك عبد العزيز)» الفتاوى الخانيّة» الموضع السابق» 2١١5 / ٣‏ الفتاوى البزازيّة» كتاب 
الحيطان» الفصل الثاني في الحائط و عمارته 5 / .57١‏ 


۷۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


بنى بأمره ففيه روايتان والأصح الرجوع با أنفق. ومن قال يرجع بقيمة البناء هنا أيضاً 
فوجهه أنَّ القاضي لا يملك ال حجر على الحرٌ العاقل البالغ» ليقوم إذنه مقام إذنه وإنما 
ينتقل الحائط إليه في الحالة التي يريد أن ينتفع به» فينظر إلى قيمته في تلك الحالة. 

قال: «والصحيح ما ذكرنا من المختار للفتوى» أي يرجع با أنفق؛ لأنَّ القاضي 
لا أذن له قام مقام إذن الشريك» فصار كالتوكيل بالإنفاق”". 

وذكر الأدزنوي يهلم في هذه المسألة تفصيلاً إن حصل الإصلاح والعمارة في 
غيبة الشريك» فذكر أنَّ بناء الشريك للحائط بنِقْضِهِ يعد تطوٌعاًء أما إن بناه بمواد بناء 
مِنْ قبل نفسه لم يكن للذي لم يبنٍ أن يحمل عليه حتی بودي نص قيمته". 

وفَصّل المالكية في المسألة تفصيل الحنفية بين ما عليه حمولة» وما لا حمولة عليه؛ 
فقالوا: إن كان لأحدهما عليه حمولة وجب على الآبي البناء» قال ابن الرامي هم: 
( باتفاق آهل المذهب» وهو كحائط السفلٌ لرجل والعلو للآخر)”. 

أما إن لم يكن لأحد عليه حمولة فقد اختلف المالكية فيه على أقوال ثلاثة: قول 
بالإجبار» وقول بعدمه» وقول بالتفصيل بين من يملك القدرة على البناء ومن لا يملك. 

قال ابن الرامي عللّم: والمشهور من المذهب أنه لا يبَر وعليه العمل» وبه 
الفتوى. 
)١(‏ ينظر في هذا التفصيل: كتاب الحيطان» الموضع السابق: ص ١٠١‏ فا بعد. 
0) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار و الاشتراك» التصرف في الأعيان المشتركة» ص 

.۱ 


() الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي البتاء الكلام في الجدار بين داري رجلين» الكلام في الجدار 
الثالث» ٠١۷١/١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۳۷1 


وقد استدلٌ له بأنه ملك لو انفرد به لم تبر على الإنفاق عليه» فكذلك إذا كان 
مشتركاًء كما إذا كانت بينهما أرض فطلب الشريك أن يزرعها أو أراد أن يعمر معه. 
أو القاعة أن يبني معه فيهماء فلا يجبر". 

والإجبار مرويّ عن الإمام مالك لم فإذا قلنا به فكيف يكون؟ 

قال ابن حبيب: يجبره السلطان على بنیانه» فان لم يكن له ما يبنيه به» يباع عليه من 
متاعه أو داره ما يبنيه به. والحجة في الإجبار قوله#: (لا ضرر ولا ضرار) ". 

وجه الاستدلال: أن الشريك لا ينتفى عنه الضرن ولا يصل إلى حقه إلا تبناء 
الشريك معه. ثم إن في ذلك مصلحة ها 

فإن بناه أحدهما فهل يمنع صاحبّه من الانتفاع به حتى يؤدي ما عليه؟ 

قال مالك حَهلّم: ليس له الانتفاع إلا أن يأمره بهدمه ثم يبنيه معه» أو يعطيه 
نصف قيمته منقوضاً". 

أما الشافعية فقد طردوا مبدأهم في عدم الإجبار» وقالوا: ليس للشريك في 
الجدار إجبار شريكه على العمارة في الجديد. ولو بهدم الشريكين له لمرمّة أو لغير 
ذلك» كا لا يجبره على زراعة الأرض المشتركةء ولان الممتنع يتضرر أيضاً بتكليفه 
الا واوا و 


. 1١/7 /١ المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

() تقدّم تخريجه. وسيأتي تفصيل الحديث في تخريجه و معناه في الباب الثاني إن شاء الله. 

(۳) المرجع السابق» الموضع ذاته. 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة. 
1/۲ 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


حتى قالوا: لو هدم أحدهما الجدار المشترك بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا 
إغادة الع لذن دار لمن ا 

وإن أراد أحدهما إعادة المنهدم بآلةٍ لنفسه لم يمنع» وإن أراد إعادته بنقضه 
المشترك فللآخر منعه» ولو اتفقا أن تزيد حصة الباني بمقدار أجرة بنائه جاز". 

وقال الحنابلة إن انهدم حائطههما أو سقفهماء فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه» 
أَجْبنَه فإن امتنع» أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه. وإن استهدم جدارهما أو سقفهماء 
وخيف ضرره» نقضاه وجوباً فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم» وأا هدمه إِذَّنْ بغير 
إِذْنِ صاحبه فلا شيء عليه”. لكن لو هدمه لغير ذلك لزمه إعادته» لتعدّيه على حِصّة 
شريكه. ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته”". 


و 18 5 1 1 3 
يلاحَظ من تتبع كلام الفقهاء في هذه المسألة عكس ما قد يتبادر لمن ينظر 
للآحكام المجملة المعتمدة في المذاهب دون تفصيل واستقراء. إذ الحكم الإجمالي هو 
hla EERE‏ قر نه ETE‏ أرما اننا 
: م الإجبار» وهو فول قفوي بلة ايضا. وب 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» ۲/ ١۷٤۲ء‏ وقد بحث الخطيب الشربيني إشكال التفريق بين كون 
البناء بآلته أو بنقض الجدار ثم قال: «ظاهر كلامهم الإطلاق - سواء كان مكان البناء له أو 
مشتركا ت وهو المعتمد» وإن كان مشكلا): 

() الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: ويلزم أعلى الجارين بناء سترة...» ۲/ .۳۸٤‏ 

(0) منار السبيل لإبراهيم بن محمد كتاب البيع» باب الصلح» فصل: ويحرم على الشخص أن يجري ماءً 


في أرض غيره» .777/1١‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۷۲ 


فالجمهور يقدّمون حريّة التصرّف في الملك على دفع الضرر عن الجار أو الشريك» 
ولكنَّ تتبع الفروع يثبت أن الفقهاء لا يغمضون العين الأخرى في النظر إلى هذه 
المسألة» وسأذكر بعض المسائل التي مرّت معنا لأدلّل على أنَّ الفقهاء حاولوا جهد 
استطاعتهم التوفيق بين مصلحة الشريكين الجارين» بين مصلحة مريد البناء» وبين 
مصلحة الآبي الذي تقتضي القواعد العامة عدم إجباره على البناء: 

-١‏ فرق الحنفية والمالكية بين ما يمكن قسمته وما لا يمكن» فقالوا: إن كان 
الجزء المشترك لا تمكن قسمته أجبر الآبي على البناء دفعاً للضرر عن الشريك. وإلا ل 
يجبر لإمكانية دفع الضرر بالقسمة. 

؟- فرق الحنفية والمالكية بين الجدار الذي لأحدهما عليه حمولة» والجدار الذي 
لا حمولة لأحدهما عليه فقالوا: يجبر الآبي في الحالة الأولى دفعاً لضرر صاحب 
الحمولة خلافاً للقاعدة العامة في عدم الإجبار. 

۳- فرق المالكية - في الظاهر من تطبيقاتهم - بين ما يتعطّل بشكل تام وبين ما 
يتعطّل بشكل جزئي» فقالوا بإجبار الآبي في الأول دون الثاني» لكنّهم أجازوا لأحد 
اوا قر يقال العمل ا و جف رة اا لاض 
لصالحه حتى يبذل الشريك جصته من كلفة الترميم. 

٤‏ - ذكر الشافعية وجوب الإجارة للأرض عند الاختلاف في إصلاحها لعدم 
تعطيلهاء قالوا: وبه يندفع الضرر عن الجانبين» وقد ذكر الحنفية بعض الفروع التي 
تدعم هذا الاتجاه. 


ه- ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم» وهو المذهب القديم عند الشافعى» 


تيف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ورجّحه عدد من علماء الشافعية» وروي عن مالك واختاره بعض علاء المالكية» 
ومال إليه بعض الحنفية في بعض الفروع» إلى أن الآبي لترميم الجزء المشترك في البناء 
يجبر عليه احتجاجاً بقوله صل الله عليه و سلّم: (لا ضرر ولا ضرار). 

وبهذا ينضح لنا أن القول بالإجبار ليس قولاً شادًاً في المذاهب الفقهية» كا أن 
اا اغ احا نية ر ا د فرحا العلال وتا اها د لين هد 
العدل أن تُجبر الشريك على الترميم في كل حالة» وقد يكون ما يستفيده من هذا 
الترميم» دون ما يبذله من قيمة الترميم. وقد يكون في حال يعجز عن الترميم فيه 
وهو غير مضطر له. وبالتالي ينبغي أن نضع كل ذلك في الاعتبار عند الترجيح. 

وبعد ذلك يمكن أن نناقش الرأيين الأساسيين في المسألة: مَنْ يقول بالإجبارء 
ومَنْ يمنعه. 

امعد لمق :كول ار ی ا كليةة و بعلم اللا فون ولا 
فان ات أن اللاك مرك ولا س ل عار کن ف نيصل نه :فق 
استغلال ملكه إلا بالإصلاح والترميم» وإصلاح الملك المشترك ينبغي أن يكون 
مشتركاًء وفي تقصير الشريك ضرر لاحق بشريكه المريد للبناء. والضرر يُزال". 

وقالوا: إِنَّ الإصلاح يحقّقَ مصلحة للطرفين في الوقت الذي يرفع به الضرر عن 
مريد البناء» وجلب المصالح ودرء المفاسد مقصد الشارع في سائر المعاملات. 

وقالوا: إن سائر نفقات الملك المشترك إنا هو على الشركاء» وهذا من نفقات 
اتلك انلع لل فوجب الخجا رعلف 
)١(‏ تقدّم تخريجه. وسيأتي تفصيل الحديث في تخريجه و معناه في الباب الثاني إن شاء الله. 
() القاعدة العشرون من قواعد المجلة. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 0 


أمّا من ذهب إلى عدم الإجبار فقد احتجوا بن الإنسان لا نجير على إصلاح 
ملکه» وهذا من ملکه» وقولّه صلى الله عليه و سلّم (لا ضرر ولا ضرار) E‏ 
دفع كل ضررء وتكليف الإنسان بالعارة مع رفضه لذلك ضرر ينبغي دفعه. 

وقالوا: لو كان الشريكان يملكان أرضاً فامتنع أحدهما من زراعتها لم يجبرء 
فكذلك هنا. 

وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين وجدناها تستند إلى قاعدتين: القاعدة الأولى: کا 
يتصرف في ملكه ك| يشاء» والقاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار. 

والأصل في التوفيق بين هاتين القاعدتين أن التصرّفَ في الملك مقيّد بعدم 
الإضرار البين بالآخرين من شركاء وجوار ومارين.... 

وهذا التوفيق تمكن في هذه المسألة بالاستفادة من بعض الفروع الفقهية مثل 
الإجبار على إجارة الأرض عند الشافعية كا تقدّم آنفا» ومثل ما ذهب إليه المالكية في 
افر اللو امن إن اعدا كين اسك :ولا ينيد اف لاخر 
من هذا الإصلاح إلا إن دفع حصته من نفقة الإصلاح» ومثل ما ذهب إليه الحنفية 
من أن الشريك إذا بنى في غيبة شريكه لم يكن لشريكه الحمل على الجدار إلا إذا دفع 
حصته ينا أنفق الباني على العمارة. فيمكن أن يقال: 

١‏ - إن كان من الممكن القسمة دون أن يتضرّر أحد الشريكين كانت القسمة هي 
الحلء ولا يجبر الآبي على البناء. 

۲- إن لم تمكن القسمة» أو أمكنت لكن مع ضرر واضح يلحق بأحد الشريكين» 
فإن الآبي ير بين واحد من أمور ثلاثة هي: 


أ- أن يبني مع شريكه أو يدفع ما يلزمه من قيمة العارة بقدر حصته. 


۳۷٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


- أن يدفع الضرر اللاحق بمن يريد البناء» كأن يحمل جذوعه بطريقة تغنيه 
عن البناء » أو يؤجر الملك المشترك لتأمين نفقة العمارة. 
ج- أن يتنازل عن ملكيّيِهِ في الجزء المشترك بعد بنائه بشرط تعويضه عن حِصّيِهِ 
وقد ذهب القانون المصري في المادة 5 ۲/۸١‏ تبعاً للقانون المدني الفرنسي في المادة 
٥‏ إلى آنه بح لكل شريك إصلاح الحائط المشترك وصيانته» كا يحق له مطالبة شريكه 
بتجديد الحائط إذا تصدّع» وكاد أن ينقض. فإن رفضء فله القيام بذلك مع الرجوع 
عليه من بعد بنصيبه في نفقات ادم أو إعادة البناء. غير أن القانون الفرنسي زاد ما يتفق 
ا ل لم ال ا 
1 123207070101111 
الأحكام من حيث الجملة لا تبتعد عن الفقه الإسلاميء بل هي قريبة من أحكام المجلةء 
ولا يبعد أن تكون مستفادة منها. أمّا القانون السوري فقد أغفل أحكام إصلاح الحائط 
المشترك وتجديده» ورأى الشّرّاح أنَّ ما ذهب إليه القانون الفرنسي يمكن الأخذ به ولو 
الما ما اع ب 
بقدر حصته”". وهوقول ,م 


. ٤٤۸ شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية» محمد وحيد الدين سوار» ص‎ )١( 
في الفقرة الثانية على أنه إذا احتاج الحائط إلى إصلاح» أو لم يعد صا حاً للغرض‎ ۸٠١ نصت المادة‎ )١( 
الق عا له فة اة أو ديدم فل الشر كاء كل يمد س فيه‎ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۷۷ 


ثانياً - أحكام إصلاح مرافق الارتفاق: 

سيأتي إن شاء الله بحت خاص بحقوق الارتفاق من مثل حق المسيل وحق 
المرور ونحو ذلك. لكر البحث هنا يقتضي تقديم البحث في مسألة الترميم 
والإصلاح إتماماً لمسائل الإصلاح في هذا الموضعء كما تقدَّم الحديث عن إصلاح 
الجدار المشترك وإن كان مبحثه في الباب الثاني. 

والسؤال هنا: إذا كان لأحد الجارين حقٌ ارتفا على جاره» فحصل ما يقتضي 
ترميم محل الح فعلى من يكون الترميم؟ وكيف تتحدّد المسؤولية؟. 

يُقصد بحق الارتفاق: الح المقرر على عقار لمنفعة عقار ملوك لآخر. وأهمٌ 
الحقوق الارتفاقية كو | ت وحق المجرى» ت او وحق التعلي» 
وسأعرض لبعض أمثلة ذكرها الفقهاء لأعَّم من خلاها حكم إصلاح محلّات 


حقوق الارتفاق. 


-١‏ في الفقه الحنفى: 

e NA OEE‏ لاه ملكه فار 
السطح الذي يسيل عليه الماء عل صاحب السطح» لآن صاحب المسيل له حق 
انمز دون اتلك و اغف ا فإن ممه عل 
ایتا اتا ن للك سم لسو 


. ٤١ ينظر: فقه العمران الإسلامي» د. مصطفى أحمد بن حموش» ص‎ )١( 
. ٠١٤١ كتاب الحيطان للمرجى الثقفى» باب مسيل الماء والطريق» الفصل الخامس» ص‎ )۲( 


ف أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ويطالب صاحبُ حق الارتفاق مالك العقار المرتمّق به بإصلاحه» إذ واجب 
امالك تقديم محل الارتفاق لصاحب الحق» بحيث يمكن الارتفاق به» فلو كان 
لإنسان ساباط على حائط آخر فانهدم الحائط» قال المرجي الثقفي بِيِللّمْ: حمل الساباط 
وتعليقه غل ضانغب الخانظ» لأن مله تح عليه وبة كان يقتي الشيخ أبو بكر 
الخوارزمي ل ويريد به أن يملك مطالبته ببناء الحائط". غير أنه وقع في الفتاوى: 
« لرجل مسيل على سطح جاره» فأراد جاره أن يعلي السطح أو يبني عليه» له ذلك 
و ليس للجار الذي له المسيل منعه» لكن يطالبه حتى يسيل ماءه إلى طرف الميزاب» و 
إن مُدِم السطح أو هدمه المالك ليس لجاره أن يُكلّفه بالعمارة لأجل إسالة المياه» لكن 
يبني هو» و يمنع صاحبه من الانتفاع ). و يشكل هذا من جانبين: 
الأول: التفريق بين حمل الساباط و إصلاح السطح مع أن المسألتين من جنس واحد. 
الان آم تم زاغل أن صاب الل ر ممه يش اجيزيغل الا تلان 
ما لو انهدم بنفسه» و هنا جعلوا الانهدام كالمدم في الحكم. 
ولعلّ الذي تفيده القواعد هو التزام صاحب العقار الخادم (المرتقّق به) بتأمين 
حقٌّ صاحب الارتفاق على أي شكل کان» وهذا مفاد قولهم: « لکن يطالبه حتّی 
a‏ 
(1) المرجع السابق» باب في الجذوع المتصلة» ص6/. 
(0) شرح المجلّة» سليم رستم بازء الكتاب العاشر: في أنواع الشركات» الباب العالث» الفصل الثاني: في 
المعاملات الجواريّة» ص 1٥۸‏ . 
(۳) ينظر المرجع السابق» الموضع نفسهء حيث قال تعقيباً على الإشكال الثاني: " فإِمًا أن يكون ما هنا 
قولاآخرء أو بخص ما مر بغير المسيل. 


0 


أ 


0 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء فا 


أئا لو تت اسيل :اء الذاو المزثفق ا فحن :ماده عل انحن 
امنيا :وقد ضيف الاد امن المجلة عل اله .و إذا املا المجرور الخازى بحن 
ف دار آخر أو تش وحصل منه ضرز فاحش لصاحب الدار» فيجيبر صاحب 


المجرور على دفع اضرع 


۲- في الفقه المالكى : 
قال المالكية: مَنْ كان له مسيل ماء على سطح لرجل فالنفقة للسطح على مالكه 
لزنن لد الس نوين ل کی ف سكا جل فتحاحت نافد ان ل 
كالركبو فقون SR‏ تاي لتيل الفح زو اناف عل السطيم 
فعلى صاحب السطح تمكينه من ذلك» وليس له ملك في السطح» فلم تلزمه نفقته 
عليه» أمَّا صاحب الشرب فهو يملك موضع الماء مع صاحب البستان» فلذلك لزمه 
الفاق غل النساقية من 


۳- عند الشافعية: 


نص الغزالي ولم في الوسيط على أن من له حق إجراء ا ماء في أرض الغير فليس 


المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسیل» 241/7 7. 
(5) المعونة للبغدادي» باب في إحياء الموات» فصل فيمن له مسيل ماء على سطح جاره...» 1701/7 - 
07 


۸۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


عليه العمارة إذا استرمَّت الأرض» وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر من المذهب.“ 

غير أن الشافعية ذكروا جواز الصلح على بعض الارتفاقات كالمجرى والمسيل» 
ونكوة دل ا و اجار اعارا خب ااا معي ر دة ری خلا نطول 
جواز بيع الح بالنسبة للمسيل دون مکانه» ولا شك آنا إذا اعتبرنا مكان الارتفاق 
فق ادغ إجارة او ا أو عن ذلك سيكو غد لكل ال اسا 
فلإجارة المسيل مثلاً أحكام الإجارة وهكذا. 

وقد فرّقوا فيي كان الاحتياج فيه إلى الإصلاح بسبب فعل غير معتادٍ من قَبَلٍ 
المرتفق» فيكون عليه الإصلاح حينئذِ» وبين ما كان معتاداً» وعندها فمن كان مالكاً 
لكان لاوقا وب عليه ماكح ا للك هكد 

وعلى كل فليس للمرتفق دخول الأرض المرتقق بها أو صعود السطح إلا 
للتنظيف. على أن يزيل الفضلات ونحوها من أرض أو سطح الجار بعد التنظيف 
تفريغاً ملك غيره ". 


تاق الختا 
ذكر الحنابلة جواز الصلح على إجراء ماء سطحه من المطر على سطح جاره» لكنّهم 
قالوا: لا يملك صاحب الماء مجراه» يخاللاف الساقية. 0 وبناء عليه فمسؤولية الترميم 


(۱) الوسيط في المذهب للغزالي» كتاب الصلح» الباب الثاني: في التزاحم على الأملاك؛ .٠١ / ٤‏ 

() هذا ظاهر بعض الفروع التي ذكرها الخطيب الشربيني في شرح المنهاج» وينظر: مغني المحتاج لهه 
كتاب التفليس» باب الصلح» فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة» .TA/۲Y‏ 

(۴) المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: و إن صالح رجلا على إجراء ماء سطحه» ” / ۲۹۷. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 11" 


والإصلاح تتبع الملك» لكن نصّوا على آنه لا يجوز لصاحب العقار المرتقّق به أن رث 
ما يمنع صاحب حقٌّ الارتفاق من استيفاء حقه على الوجه المعتادء فليس للجار تعلية 
سطحه -مثلاً - إذا كان ذلك يقدح في حقٌّ جري الماء لجاره ولو تأذَّى به". 


المناقشة والترجيح: 

في الحقيقة لا بدَّ من التفريق بين أنواع الارتفاق من حيث سببه» فما كان قدي)ً لا 
يُعرف حاله» فقد اتفقت المذاهب - كما سيأتي معنا إن شاء الله - على تركه على حاله 
القديم» فمن كان يجري ماء سطحه مثلاً على سطح جاره ولا يُعرف بم استحقّ هذا 
الأ رها كات له ال ر هان عا اله س مت ]تفلم عر ا وا 
كان من هذا القبيل ولا يعرف مصدره ف| نقلته من كلام الحنفية والمالكية هنا يوافق 
العدالة والقواعد العامّة في الشريعة. فإصلاح المسيل مثلاً على صاحب العقار 
المرتفق؛ لأنَّه هو مالكه, أما إصلاح السطح فعلى صاحب العقار المرتقق به؛ لاله هو 
له وق كر ارق هر ةنول أن اا ا و أن امن لسن فى ا ا 
على سطح غيره» أن نفقة السطح على صاحبه 6". آمًا إن كان الارتفاق من قبيل البيع 
أو الإجارة فحكمه حكمٌ كلّ ما يشبهه من مُلْكِ أو مُسَتَأَجَرء فعلى المالك إصلاح 


(0) ينظر منار السبيل لإبراهيم بن محمد كتاب البيع» باب الصلح» فصل ويحرم على الشخص أن يجري 
ماء في أرض غیره» 771/١‏ - 5 7لا وقال في الإقناع (باب الصلح وحكم الجوار ۲/ .)۳۸١‏ 
"ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره. لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء» ولو كثر ضرره". 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة » باب التنازع في الجدار» ١‏ / ° 


۸۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ملکه» ولا يبر على إصلاح ما يؤجره على خلافٍ تقدّم تفصیله"» والله أعلم. 

ولكن هل يلزم المالك بالإصلاح؟ 

مار تف إذا هار استحراله تمق الارتفاق ملحا قيزر مالك العقان الق 
َعم كا نضّت عليه المجلة؛ لأنَّ تضرٌّرٌَ المالك من فعل المرتفق ا 
من غيره» فيجب على مَنْ حصل الضرر بسببه إزالته» وقد تقدَّم قوله# (لا ضرر ولا 
فران): 1كاضاتفيه الثقان اند کا قتف الودالة کت الع ا 
أمكن؛ لأنَّ الارتفاق في الحقيقة قيد على الملكية» والشرع ينّحِهُ عموماً لصالح حرّيّة 
زياف دم مدا ريا وا ووم يلار اردق ماص ريم 
والإصلاح» لكنّه تبر على تمكين صاحب الحقٌّ من الترميم اللازم لاستيفاء حقه» 
وفق الأحكام العامة للارتفاق والتي ستذكر في الباب الثاني إن شاء الله. 

وما كان من هذه الحقوق مشتركاً فإصلاحه على الشركاء» وهل يلزمون بذلك؟ 
الظاهر أنه يجري الخلاف هنا كا في إصلاح الحائط المشترك» وقد صرّح الحنابلة 
بإلزام الآبي هنا ىا صرّحوا بذلك في مسألة الحائط» فقد قال صاحب الإقناع: « وإذا 
كان نهر. .. أو قناة بين جماعة واحتاج إلى عمارة أو كري أو سد بثق [شق] فيه. . كان 
غرم ذلك بينهم على حَسَب ملكهم فيه حبر الممتنع )". 

هذا وقد ذهب القانون السوري مذهباً راعى فيه صاحب العقار المركفق به» إذ 
ذهب إلى أن واجبه ينحصر في عدم فعل ما يمنع صاحب حم الارتفاق من استيفاء 
)١(‏ إن باع صاحب العقار المرتفق به محل حقٌّ الارتفاق صار هذا المحل ملكاً للمرتفق وبالتالي لم يعد حقّ 

ارتفاق. 
() الإقناع للحجّاويء الموضع السابق» ۲/ 780-785. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸ 


حقه» أي أنَّ واجبه سلبي فقط» على نحو ما ذكر الحنابلة من منع صاحب السطح من 
تعليته إن كان ار اناده وذلك ملاحظة منه للمعنى الذي أشرت 
إليه من وجوب تخفيف العبء عنه. إلا أنه استثنى ما لو افق صاحبا العقارين على 
أن يقوم صاحب العقار المرتمّق به بالأعمال اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته 


- 


وهذا في اعتقادي لا مانع منه شرعاًء إن كان الارتفاق من قبيل الإجارة» أو كان حقا 


A 


0 


قديياً وتبيّع صاحب العقار المرتفق به في الإصلاح» إلا آنه في الحالة الثانية لا عبر 
عليه؛ لاله تبيّعٌ عض والله أعلم". 


المطلب الثاني 
ترميم الأجزاء المشتركة في الملكيات المترناكبين 


ما أريد الحديث فيه هنا هو حكم إصلاح السفل لأَجْلٍ العلرٌ ولا ثم حكم 


)١(‏ ذكر الحنفية أنه إذا كان من الممكن استيفاء حق الارتفاق بطريقةٍ ما جاز لصاحب السطح تعليته» 
وقد ذكر الأدرنوي في رياض القاسمين» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» فيا يتعلق بالسقوف» 
ص ٠٤١٤١‏ مسألة تؤيّد هذا وهي: «داران لجارين أحدهما أعلى ومسيل ماء الأعلى على الأخرى. 
فأراد الأسفل أن يرفع سطحه فله ذلك» لکن يطالبه بوجه مسيله). 

)١(‏ ينظر في موقف القانون السوري» ومخالفته في هذا للقانون المصري: شرح القانون المدني - الحقوق 
العينية الأصلية» د. وحيد الدين سوار» ص *۸۷. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 
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الباب الثان» غير أننى ساقدم ما يتعلق بالترميم والإصلاح هنا إتماما لهذا الموضوع»‎ 
على أن يكون الحديث عن ملكية الأجزاء المشتركة في موضعه من الباب الثاني.‎ 
وساسثع رفن آراء الفقهاء في مسؤولية الجارين المتراكبين عن الإصلاح‎ 


١‏ -المذهب الحنفى: 

قال الحنفية: لو ادم السفل بلا صنع ربّه لم يجبر على البناء لعدم التعدّيء ولذي 
العلوٌ أن يبني ثم يرجع با أنفق إن بنى بإذنه أو إذن القاضي» فإن لم يستأذنه» ولم يأذن 
له القاضي» رجع بالقيمة يوم البناء". وهذا بخلاف ما تقدّم عندهم من أَنَّه في الدار 
ا لو وى > اف قاف ند ها و الفوق وك لرن أن فاي اا 
مضطرٌ للبناء فأشبه الشريك فيا لا يقسم» أمّا الشريك في الدار المشتركة فليس 
i IID‏ 

ما إذا هدم صاحب السفل داره» فيجبر على بنائه؛ لاأنّه تعدّى على حق صاحب 
العلو”» وهو - أي الحق - قرار العلوء أي أن له حى التعلي» وهو حق يجب على 
صاحب السفل أن يمكّنه منه وألا يفعل ما يمنع استيفاءه؛ لأنَّه من حقوق الارتفاق. 

وقد ذكر ابن عابدين بهم أنه وقع في كلام الحنفية في هذه المسألة اضطراب 
کي لكل ص الما ع تتم إل يلق وات الو فقال: 
(۱) حاشية ابن عابدین» كتاب القضاءء باب كتاب القاضي إلى القاضي» مسائل شتی» ۸/ ٠٤١‏ . 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)۳( مرجع السابق» الموضع نفسه. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸۵ 


«إن لم يضطرٌ بأن أمكنه القسمة فعمّر بلا أمر فهو متبرّع» وإلا فإن كان شريكه 
يحبر على العمل معه ككري النهر ونحوه» فكذلك» وإن كان شريكه لا ْب كمسألة 
السفل - وهي مسألتنا - لا يكون متبرّعاًء بل يرجع با أنفق إن بنى بأمر القاضي» 
وإلا فبقيمة البناء يوم البناء". 

ولكن» كيف يمكن لصاحب العلوٌ أن تُحصّل ما أنفقه في حالة انهدام السفل 
بنفسه ؟ قالوا: له أن يمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يرد عليه قيمة البناء". 

وقد استدلٌ الحنفية لعدم القول بإجبار صاحب السفل على البناء إذا انيدم بنفسه 
اله لو أَجْيرَ إنا يبر لحه أو لحن ذي العلوٌء والإنسان لا يجبر على بناء ملكه» فلا يجبر 
حقّه إذاً. وحق صاحب العلوٌ فات دون تعد مئه فلا يجبر على بناء ما لم يتعدّ 
بانهدامه» فلا يجبر احق ذي العلو. وبالتالي يقال لذي العلوٌ: «ليس لك طريق إلى 
حقك سوى أن تبني السفل بنفسك لو شتت» فلو بناه فله أن يمنع ذي السفل حتى 


7 


يؤدى له قيمة البناء ») 


هذا وقد نص الحنفية على أنَّ حكم انهدام العلو كحكم انهدام السفل؛ لأنَّ لكل 
من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخرء لذي العلرٌ حقٌ قراره» ولذي السفل 
حقٌّ دفع المطر والشمس عن السفل» وعليه لو هَدَمَّ علوّه أَجْرَ على بنائه» أمّا لو أنهدم 
دون صنعه فلا يجبر لعدم تعدیه“. 
(1) المرجع السابقء الموضع نفسه» ص48١.‏ 
(؟) رياض القاسمين للأدرنويء الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في العلو والسفل» ص/717١.‏ 


() المرجع السابق» الموضع نفسه» ص١5 .١‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين» الموضع السابق» ص/8م: .١55-١‏ 


۲۸٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ما ترميم السقف» فان الحنفية ذهبوا إلى أن ملكية السقف إلا هي لصاحب السفل» 
ما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه» وأما ذو السفل فلعدم إجباره على 
إصلاح ملكه. فإن ضر صاحب السفل من ماء صاحب العلو الساقط عبر السقف. 
فإن كان ذلك بتعدٌ من صاحب العلوء بأن تلف الطين بغير الاستخدام المأذون فيه 
شرعاًء وجب عليه إزالة الضرر؛ لاله ضامن بتعديه» وإلا ل يجب. فإن شاء صاحب 
السفل طيّنه ورفع ضرره وف الماء عنه» وإن شاء تحمّل ضرره". 

بقي التنبيه أخيراً على أن تعليق العلرٌ حالة إصلاح السفل على صاحبه» أي على 
صاحب العلوٌء فلو قصّر في ذلك لم يضمن صاحب السفل إن انهدم شىء من العلو 
حال الإصلاح دون تعد منه". 


قال المالكية: لو كانت هناك دار لرجل وعليها علو لآخرء وفوق العلوٌ علو 


لثالث» فا دمت وما فوقهاء أجبر صاحب السفلٌ على البناء» ثم جير صاحب العلو 
الأسفل حتى يصير لصاحب العلو الثالث أن يبني» فإن شاء بنى» وإن شاء ترك. فإن 


. ١5٠ رياض القاسمين للأدرنوي» الموضع السابق» ص‎ )١( 
حاشية ابن عابدين» الموضع السابق» ص۹٤ أ‎ (۲) 
إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۸Y‏ 


لم يكن لصاحب السفلي مال يبني به وجب عليه أن يبيعه من يبنيه» أما إن كان له مال 
فيجب عليه البناء (أي أنه لا يجوز أن يبيعه بشرط البناء). 

لكن قال ابن القطَّان: إن اختار صاحب العلرٌ أن يبنيه من ماله ويمنع صاحب 
السفلي من الانتفاع حتى يعطيه ما أنفق» جاز» ول يجبر صاحبٌ السفلي على البناء”". 

هذا لو اقبااة لتقل ی تك ما لو اماه ا او 

قال سحنون: قلت لابن القاسم» إذا كانت غرفة فوق بيت فانكسرت خشبة من 
سقف هذا البيت وفوقها غرفة» كان على رب البيت الأسفل إصلاح هذه الخشبة؟ 

قل فال تالف 2 عل أن ها لآن دوقي عرق 

وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير رب البيت إذا رتت حيطان البيت كان 
على رب البيت السفل إصلاح الحيطان لئلا تنهدم غرفة الأعلى”. 

وهذا يعني أن المالكية يقولون بإجبار صاحب السفلي على الإصلاح مطلقاًء 
ناا ا أ ف وسواء كانت ا قو ترقت أن اذم أو 
تداعى بعض جدرانها أو سقطت خشبة من سقفهاء يما يمكن أن يؤثر على استيفاء 
صاحب العلوٌ لحقه في القرار”. وقد سئل مالك عن الرجلين يكون لما المنزل 
لأحدهما الأسفل وللآخر الأعلى فينكسر السقف الأدنى الذي هو سقف البيت 


.۳۸۳-۳۸۲ /١ الإعلان لابن الرامي» الكلام فيها يجبر صاحب السفلي على البناء...»‎ )١ 

(0) كتاب الجدار لعيسى بن موسى» القضاء في الدار يكون في السفل منها لرجل» والعلو لرجل آخرء 
تنهدم أو يعتل السفل» ص ”177 . 

() ينظر: التاج و الإكليل للموّاق» باب الشركة» ۷/ .٠٠١‏ 


1ك أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الأسفل على من ترى إصلاحه؟ قال: على الأسفلء فقلت له: الخشب والحديد؟ 
قال: نعم”". 

أا صاحب العلوٌ فلا يلزم ببناء علوٌه وإن تضرّر صاحب السفل» فقد قال 
أشهب: «وإن تهدّم العلو والأسفل أجبر صاحب السفل على بنيانه» ولا يجبر 
صاحب العلوٌء فإن أبى [أي صاحب الأسفل] قيل له: بع )”. 

ما تعليق العلوٌ" فللالكية فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أجر الدعائم على صاحب السفل حتى يصلح سفليّه» لأنّ عليه أن يحمل 
العلو إِمّا على بنيان أو على تعليق. وهو المشهور وعليه العمل ©. 

الثاني: الأجر على صاحب العلوء وبه أخذ أبو الحسن اللخمي. 

الثالث: وهو لابن شعبان» قال: هو على صاحب العلو إلا أن يكون صاحب 
السفلٍ هدمه من غير حاجة تدعو إلى هدمه*. 

وهذا كله في إذا كان البيت السفلي هو المحتاج لترميم وإصلاح وبناءء» أما لو 


(۱) كتاب الجدار لعيسى بن موسى » الموضع السابق» ص175-/19. 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه ص5 116-1١1‏ . 

6 لزاه بالتعليى حمل عن شت انهه نظ مؤافت الخليل لطاب بات الشركة 113/١‏ 

(4) ذكر الموّاق أنَّ شرط ذلك أن لايهدمه صاحب العلوء ينظر: التاج و الإكليل؛ الموضع السابق. 

(0) الإعلان لابن الرامي» الكلام في تعليق العلو...» ۳۹١-۳۸۹ /١‏ وهذا التفريق في القول الثالث 
هو ظاهر ما رواه صاحب كتاب الجدار عن ابن القاسم» راجع كتابه في الموضع السابق» ص 
.۱۳-٥‏ 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۲۸۹ 
كان العلوي بحاجة لذلك فتعليقه على صاحبه بالإجماع". 


"- المذهب الشافعى: 

أجرى الشافعية حكم هذا الباب على نحو ما قالوا في الجدار المشترك أي أَمَّم 
ذهبوا فيه - على الجديد - مذهب عدم الإجبار» فقد صرح الخطيب الشربيني بألّه 
ولو كان علوٌ الدار لواحد وسفلها لآخرء وانہدمت» فليس للأوّل إجبار الثاني على 
إعادة السفلء ولا للثاني إجبار الأول على معاونته في إعادته)". 

لكن قالوا: لصاحب العلو بناء السفل باله ويكون المعاد ملكه» ولصاحب 
السفل السكنى في الُعاد لأنَّ الأرض ملكه؛ لكن ليس له الانتفاع بفتح كوّة ونحوهاء 
وللأعلى هدمه متى شاء» فإن رضي صاحب السفل ببنائه قبل إتمام صاحب العلوٌ 
مُكّنَ من ذلك فإن أتمّ صاحب العلرٌ لم يكن لصاحب السفل هدمه؛ لاله قصّر هو 
ببنائه عندما طب منه» ولو بنى صاحب العلوٌ السفل دون طلب كان لصاحب 
السفل هدمه ما لم يبن صاحب العلوٌ عليه علوّه» فإن بناه جاز لصاحب السفل أن 
يتملّكه بالقيمة ولیس له هدمه". 


)١(‏ الإعلان» الموضع السابق. 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل: في التزاحم على الحقوق 
المشتركة»٠/ .۲٤١۷‏ 

() المرجع السابق, الموضع نفسه» ص 5/8 7. 


4۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


5 - المذهب الحنبلى: 

ذكر ابن قدامة م روايتين في حكم إجبار صاحب السفل على البناء عند 
مطالبة صاحب العلوٌ له: 

إحداهما: جر وهو قول المالكية» وأبي ثورء وأحد قولي الشافعي - القول 
القديم -» وعليه يجبر صاحب السفل على البناء وحده؛ لاله ملكه خاصة. 

الثانية: لا يجبرء وهو قول الحنفية. وعلى الروايتين لو أراد صاحب العلوٌ بناءه ل 

وعليه: لو بنى صاحب العلوٌ السفل بآلته بقي على ما كان عليه قبل انهدامه. 
ويعتبر بناؤه تبرعأ وإن بناه بآلةٍ مِنْ عِنده فله منع صاحب السفل من الانتفاع به 
حتى يؤديّ قيمته. وهل له أن يسكن دون دفع القيمة كا ذهب إليه الشافعيء أو لا 
ينتفع مطلقاً لا بالسكنى ولا بغيرها كا قاله الحنفية. يحتمل كلام الإمام أحمد كلا 
اشر 

وذكر ابن قدامة حولم رواية تقضي اجار ضاحت العلو عل ساغدة صاخي 
السفل في البناءء وهي لا تتخرّجٍ على الرواية الأولى بالإجبار» وإنا تتفرّع عن الرواية 
الثانية. على أن الصحيح الإجبار كا تقدّم في الجدار المشترك. ولذا قال في الإقناع: 
«ولو انهدم سفل علوه لغيره» انفرد صاحب السّفل ببنائه وأجبر عليه» وإن كان على 


)١(‏ المغنى لابن قدامةء الحائط المشترك بين مالكين...» 54/6 -4 5» (طبعة دار الفكر). 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء لل 


العلوٌ طبقة ثالثة» فصاحب الوسط مَعَ مَنْ فَوْقَهُ كمن تحته معه)”". 
وحكم السقف المشترك كحكم الحائط المشترك» الصحيح إجبار صاحبي العلو 
والسفل على البناء» 2 صاحب السفل بناءه وحده؟ لاه ملك r:‏ 


المناقشة والترجيح: 

لا بد من تلخيص مذاهب الأئمة بين يدي الترجيح بينهاء إذ ما هو محل اتّفاق 
ككون إصلاح العلرٌ على صاحبه لا حاجة للبحث وال مناقشة فيه. وإنا أستعرض أهمّ 
الاختلافات ليصارَ إلى الترجيح بينها: 

-١‏ ذهب المالكية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن صاحب السفل مجر على 
إصلاحه لمصلحة صاحب العلوٌء وهو قول الحنفية فيا إذا كان الهدم بفعل صاحب 
السفل لتعديه» كا هو قول الشافعية في القديم. 

1- ذهب الحنفية والشافعية - في الجديد - إلى أنَّ صاحب السفل لا يجبر على 
إصلاحه إن انهدم دون فعل منه» لکن قالوا لو بناه صاحب العلو جازء ويمنع 
صاحب السفل من سكناه عند الحنفية ومن الانتفاع بجدرانه عند الشافعية حتى 
يود حي 

۳- السقف ملك صاحب السفلي عند الحنفية والمالكية» وهو بينههما عند الشافعية 
والحنابلة مالم يدل الدليل على غير ذلك. وعليه فحكمه عندهما حكم الجدار المشترك تماماً. 


8 /۲ الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: ويلزم أعلى الجارين بناء السترة..»‎ )١( 
. ٤۸ص المغنى» الموضع السابق»‎ )۲( 
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أما ملكية السقف فموضع الحديث فيها الباب الثاني» ووجوب الإصلاح تابع 
للملكية» لكن لو أثر ضعف السقف على حق التعلي وجب إصلاحه على مالك 
السفليء أو يشترك مع مالك العلوٌ في ذلك إن قلنا إنّه ملكها. 

أما إجبار الممتنع عن البناء» فالظاهر ترجيح مذهب الحنفية في التسوية بين 
السفل والعلو إن استهدم أحدهما؛ لأنَّ للأعلى حق القرار وللأسفل حق الستر فلا 

وهل جر صاحب السفلي على البناء مطلقاًء أو لا يجبر أبداًء أو يجبر إذا كان الهدم 
بفعله؟ أقوال متعددة للفقهاء كا تقدّم» وليس في المسألة نض خاص يمكن الرجوع 
إليهء وقد ذكرت بعض ما استند إليه الفقهاء في المطلب السابقء ولا شك أن الخلاف 
هنا قريب من الخلاف هناك. لكن يجب القول بإلزام صاحب السفلٌ بالإصلاح إن 
كان سبب الفساد من جهته أو بفعل فاعل. أما إن كان الانهدام بسبب طوفان أو 
زلزال أو نحو ذلك فلا سبيل لإلزام صاحب السفل على بناء سفله إذا لم يرذ ذلك. 
ومن حقٌّ صاحب العلو أن يبني السفل ليتوصّل إلى حقه» لكن هل يمنع صاحب 
السفل من السكنى أو من الانتفاع با بناه فقط لأنَّ الأرض لصاحب السفل؟ هذه 
المسألة بحاجة إلى نظرة عادلة لكلا المالكين: 

أا ضاحب السفاء فله احق في أرضه المملوكة له. ولكن ملكيته لا تخوّله سكناً 
في بيت ذي جدران وسقف وأعمدة. 

وأمّا صاحب العلويٌ فليس من حقه منع صاحب السفلي من أرضه التي 
يملكها. و لعلّ الراجح في هذه المسألة ‏ و الله أعلم ‏ أن مير صاحب السفلي بين 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ذف 


فع ما أنفقه صاحب العلو ليعود إلى بيته» أو يبيع الأرض لصاحب العلو فيتملك 
صاحب العلو البيت الأسفل كاملاً. وينظر القاضي في إمهال صاحب السفلي في دفع 
بوسر كي قله أنه کا 

لكنء لو قيل: كيف يلرم صاحب السفل على بيع ملكه؟ 

أقول: هذه ضرورة لا مندوحة عنهاء وهو قول المالكية إن امتنع السفلي عن 
البناء. والله أعلم. 

ااب الالو بعال الي كذى و اجب فالكة إو لأ كلك اال 
بحفظ ملك غيره إذا آذنه بالإصلاح و وجوب دعم علو إِبّان الترميم. وتكون نفقة 
الدعائم على صاحب العلو تبعاً لملكه له. 

وهذا كله عند الاختلاف» أما لو تصا حا - وهذا شأن المسلم المحسن - فالأمر 
كا اصطلحا عليه. ولا بدَّ في مثل هذا المواضع من التسامح» وإلا تعطّلت مصالح 
الجانبين. 

وأخيراً أذكر بان القانون السوري قد فرّق بين البناء القديم الذي كان فيه تحديدٌ 
لملكية أجزاء الطبقات تابعاً للفقه الإسلامي» فأثبت أحكام المجلّة المستمدّة من الفقه 
الحنفي هذا النوع من البناءء وبين الأبنية الحديثة التي تعتمد نظام الطبقات المتعددة 
وما يتبع ذلك من أشياء مشتركة كالدّرج والمصاعد ونحو ذلك. واعتبر هذا النوع 
خاضعاً لنظام جديدٍ يقوم على الملكية المشتركة لجميع من يسكن البناء ذا الطوابق 
المتعددة في الأجزاء المشتركة» ومنها الأرض والحدران الخارجية للبناء وفناء البناء 
وغير ذلك. وإصلاح هذه الأجزاء حسب القانون السوري المستمد من القانون 


4٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الفرنسي واجبٌ على جميع سكان البناء» أمّا ما كان مشتركاً بين جارين فيلزمان 
بإصلاحه معا". ولعلّ هذا التكييف القانوني الجديد لا يخالف الاتجاه العام في الفقه 
الإسلامي ولذا تبنّاه واضعو مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية فنصوا في المادة 
49 (إذا تعدّد ملّاك طبقات الدار أو شققها المختلفةء فإئَّهَم يُعذُون شركاء في ملكية 
الأرض المقام عليها البناء والأرض المحيطة به وهيكل البناء وأجزائه وملحقاته 
المعدّة للاستعمال المشترك بين الجميع أو التي تتوقف عليها متانة البناء» وبوجه خاص 
الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والأسطح والمداخل 
والآفنية والممرات والدهاليز والسلالم والمصاعد والآماكن المخصصة للعاملين في 
خدمة البناء أو الخدمات المشتركة وكل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها 
داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالكها. كل هذا مالم يرد في سندات الملك 
ل 

ونصوا في المادة 85٠‏ (الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض اللاك 
كرون ملكا امعتركا طولكة لذ فزي الفاصلة بون ی كوة كفي 
مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين) 

وأرى أن يؤخذ بمقتضى هاتين المادتين في الأبنية الحديثة ذات الطبقات المتعددة 
ويبقى حكم الأبنية القديمة خاضعاً للترجيح المتقدّم - والله أعلم. 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في كتاب د. وحيد سوار: الحقوق العينية الأصلية» ص ٤٤۸‏ وما بعد. 


المبحث الثالث 
أحكام إصلاح الأوقاف وترميمها 


ال هو قتي ال بق الد اا غير أن أن ت لول ع ذه 
بآنه ا ن عل ملف اا و ا ا :للف أن الأضا ع 
أن الوقف غير لأزم كالعاريةء و المعتمد عند الحنفيّة - وهو قول الجمهور - أن 
الوقف لازم و الملكية لا تبقى للواقف”. لكن هل مسؤوليته عن الوقف تنتهي؟ وما 
مدى الالتزام بشرطه في ترميم وقفه؟ وباختصار: على مَنْ تقعٌ مسؤولية ذلك بغخض 
النظر عن خلافات الفقهاء في تعريف الوقف وأحكام فروعه المختلفة؟ 

إن الراققك :كا أذ يكو ذاقنا اهل« لصيو ةما( وق ان اق الامو عل 
انال تسكن ولو ج ا عله ر أو وقفاً خيرياء وهو الذي يوقف ابتداء 
عل جهة خيرية كوقف الأرض لبناء مستشفى أو مسجد ونحو ذلك. و الفرق 
الأسامي بينهما يتمثّل في الجهة الموقوف عليها ابتداءً» فإن كانت جهة خيريّة كان وقفاً 
خيريّاً ولو حُدّد ذلك بمدة ثم جُعِل من بعدها لأولاد الواقف مثلآ» و إن كانت 


.7١5 /5 المغني لابن قدامة» كتاب الوقوف و العطاياء‎ )١( 

.٤١ /۲ الاختيار للموصلي» كتاب الوقف»‎ 014 / ٦ حاشية ابن عابدين» كتاب الوقف»‎ )١( 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين» الموضع السابقء »5١- ٠١ / ٦‏ المعونة للبغدادي» كتاب الحبس...» 
٠ ٣‏ . مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الوقف» 7/ ٤٨٥‏ » منار السبيل لإبراهيم بن 
محمد» كتاب الوقف» فصل: و يلزم الوقف... ۲/ 9. 


4٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


قاض م ع سريت كو كا مويه لعي وهناك اختلاف في 
أحكام ا ون لوعي أن الوقف الأهلي هناك مَنْ يستثمره وبالتالي يكون 
عليه واجب تجاه لأنَّ الغرم بالغنم. أمّا الوقف الخيري فهو لمصلحة عامّة وليس نَم 
مستفيد محدّدٌ إلا أن يكون ناظراً للوقف. 

وبناء على اختلاف الأحكام بين الوقف الأهلي والوقف الخيري» سأعقد مطلبين 
الوق "كل يفطل لكام العراره ورن اشام رنريت لزه مد اران 
المذاهب في ذلك بالمقارنة مع أحكام الأوقاف الخيرية من جهة إصلاحها في القانون 
السوري» وإن كان الوقف الأهلي قد ألغي في القانونين السوري والمصري كا سنرى. 


المطلب الأول 
إصلاح الوقف الأهلي وترميمه 


معنى الوقف الأهلي أن حبس المالك ملكه ثم يجعل منفعته كثمرة أشجاره 
وسكن داره لأشخاص معيّنين كفقراء أقربائه» فيصبح الحتق في منفعة الملك 
للموقوف عليهم» دون أن يملكوا أصل الوقف. والأصل فيه حديث الشيخين عن 


ابن عمر « أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر» فقال: يا رسول الله» أصبت أرضاً 


)١(‏ ينظر: الفقه الإسلامي و أدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي ٠١‏ / 017/ء أحكام الوصايا و 
الأوقاف. د. بدران أبو العينين بدران» ص ”777 . 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 4۷ 


بشو اض اا و اش عد هن مرن ان ران فق لينف 
أصلها وتصدقت بہاء فتصدّق بها عمر» على ألا تباع ولا توهب ولا تورث» في 
الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على مَنْ وَلِيّها أن 
يأك مايا بالدووقة تلت a O‏ اناه زتره إلا 
يحتاج معه إلى مَرَمّة فعلى من ترميمه؟ أهو على الواقف. أو على الموقوف عليه أو من 
غلّته إن كان له غلَّة؟ 

مغرو وان الل ف اهت ارخ :هده اال وما على ينا من 
عمارة الأوقاف الأهلية وإصلاحها وإن كانت أحكام ذلك بالجملة متقاربة كا سنرى 


إن قناء الله 


sS 
فرق الحنفية بين أن يكون الموقوف عليه غنياً فيكون الإصلاح عليه من ماله‎ 
ليكون الغنم بالغرم» ولأنه معيّن يُمكن مطالبته. وبين أن يكون فقيراً فلا يُلْرَم‎ 
بالإصلاح من ماله بل يُرمَمُ من غلَّة الوقف إن كان له غلّة. فإن لم يكن له غلَّة أو‎ 
اح مطل الجر اد ساقي دوكر وجو ارم‎ 
ردّها إلى من له السكنى. رعاية لحق الواقف في الثواب» وحق الموقوف عليه في‎ 
السكنى. لاله لولم يعمرها تفوت السكنى أصلاً فيبطل الحقان. ولا يكره الممتنع عن‎ 
ا ا م الشارة برها بشن ار رقت‎ 


(1) رواه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف 270/87 ومسلم في الوصيّة» باب الوقف ٠١۳۳‏ . 
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على ما كان عليه» وكذلك لو خرب يبنى کا کان» ولا يزاد على ما كان عليه قبل 
انتزمنافه أو ادام 

ولا شك أن إجارة الدار الموقوفة لإصلاحها نوع استحسان» وعدم الإجبار على 
البناء مقتضى القياس؛ لاله لا يلزم أحد بالمرمّة َة إلا أن يكون متعدياً في غير ملكه . وبذلك 
نعلم أن الحنفية طردوا أصلهم في أحكام الترميم هناء غير أن تضرر الواقف بانقطاع 
I‏ 
جهةء ويلزموا الساكن بتخلية الدار حتى تُصْلَحَ من غلتها من جهة أخرى". 

هذا إذا كان المْمْتَحِقَ للسّكن واحداًء أمَّا لو كانوا جماعة» فالترميم عليهم 
مجتمعين» سواء كانوا ساكنين آم لاء فلو كان بعض المستحقين غير ساكن فيها لزمه 
التعمير مع الساكنين؛ لأنَّ تركه لحقه لا يُسْقِطُ حقٌّ الوقف ”. ما مَنْ له الاستغلال 
فلا تجب عليه العرارة؛ لاله لا سكنى له وما قاله بعض الحنفية من أن العيارة 
(الترميم) على من يستجق ق الغلّة فمحمول على أنَّ العمارة في غلتها *. لكن لو شرط 
اراك شيم تن جيل ع لك N‏ 
صحة هذا الشرط والذي صحّحه ابن عابدين آنه لايَصِحٌ*. 


00 


$ 


.0-0/۲ الاختيار للموصلي» كتاب الوقف»‎ )١( 

(0) ينظر ما نقله الأدرنوي في رياض القاسمين» الكتاب السادس: أحكام الأوقاف» أحكام الععارة في 
الأوقاف. ص ."7”7١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين كتاب الوقف» مطلب: في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ” / .٤٤٤‏ 

(5) المرجع السابق» مطلب من له السكنى لا يملك الاستغلال» 5 / 447. 

(0) تنفسف 5/ /لا55. 
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غير أنه كثيراً ما يوقف المالك الدار على فلان ثم إذا مات على فلان. فَيْحِْث 
الأول عند ترميم الدار شيئاً من العمارة أو التحسين» فيطالب الورثة بذلك» إمّا با 
زاد في الموقوف أو بقيمته إن تعذّر فصله. فعى مَنْ يجب دفع قيمة المرمّة 
والتحسينات؟ 

قال الحنفية: إنها يجب دفع قيمة ذلك وقت مطالبتهم من قبل م" مى السك 
فإن فعل كانت المرمّة ة التي أحدثها الميت في هذه الدار له» وإن أبى أن يعطي قيمة 
المرمّة جرت الدار الموقوفة وأعطي الورثة قيمة مَرَمَّتِها من أجرتبهاء ثم تغوة ن 
السكنى إليها بعد ذلك”". 

ومن المسائل التي عرض لا الحنفية في هذا الباب» مما يوضح الرؤية العامة للفقه 
الحنفي تجاه مسألة الترميم والإصلاح» والتي تطّرد في كل مسائله» مع ملاحظة 
خصوصية الوقف حيث يُفتى ويُقضى - كما قالوا - بكل ما هو أنفع للوقف» مسألة 
ذكرها الأدرنوي مهل تتعلّق باشتراك جماعة في دكان» قسج منها وقف» وقسمٌ منها 
ملك لغير الموقوف عليهم. واسترمّت الذّكان» وأبى الشركاء بناءهاء ف الحكم؟ 
«أجاب: صرّح علماؤنا بأن المشترك إذا اندم فأبى أحد الشريكين أو أحد الشركاء 
العمارة» إن احتمل القسمة لا جبر» ويقسم» وإلا بنى الشريك ثم يؤجره ليرجع»”. 

ولا شك ن حالة عدم قابلية القسمة مبنية على جواز وقف المشاع» وهي مسألة 
اختلفت فيها أنظار الحنفية. 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(1) المرجع السابقء الموضع نفسه» ص 77. 


۲.۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ومنها لو مال حانوت موقوف على حوانيت مملوكة» وأبى المتولي أن يعمر 
الوقف» فإن كان للوقف غلَّة فلأصحاب الحوانيت أن تؤاخذ القيّم بتسوية الحائط 
لماكل من غلّة الوقف» وإن لم يكن للوقف عله أَمَرَهُ القاضي بالاستدانة على الوقف 
لإصلاحه”. 
- عند المالكية: 

ذهب المالكية إلى أن إصلاح الوقف ليس على الموقوف عليه» بل هو من غلّة 
الوقف مطلقاء ولا يُلَرَمُ الواقف ولا الموقوف عليه بالمرمّة. ويمكن للناظر أن يكري 
الدار الموقوفة لأجل إصلاحها. فإن رضي الموقوف عليه بإصلاحها تركه الناظر له» 
وإلا ألزمه بالخروج مدة الإجارة» ثم إذا انقضت المدة التي تكفي أجرتها للإصلاح 
عاد الموقوف عليه لسكناها"”. 

ولو اشترط الواقف أنه إذا احتاج الوقف للعمارة» ولم يكن عند الموقوف عليه ما 
يعمره به» أن يُباع منه مقدار ما يعمر به ما خرب» صح ويُعْمَلٌ بشرطه". 

أمّا إذا اشترط إصلاحه على المستحق» فإنه يلغى الشرطء والوقف صحيح 
امن ا 


. ۲٤ص المرجع السابق» الموضع نفسه»‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» باب: صح وقف مملوك» > / 5١-19‏ 1. 

)۳( شرح ألفاظ الواقفين للحطابء اللفظ الثالث عشرء التنبيه التاسع: لو اشترط لو احتاج اخسن 
() ينظر: حاشية الدسوقى» الموضع السابق» ١ "6-١36‏ . 
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وبهذا يظهر أن المالكية وافقوا الحنفية في مسؤولية الإصلاح من حيث الجملة؛ إذ 
لم يوجبوا على الواقف أو الموقوف عليه الإصلاح» بل جعلوا الإصلاح في غلَّة 
الوقف. كا وافقوهم أيضاً في مسألة إيجار الوقف لإصلاحه إذا لم يكن في غلته ما 
يكفي لإصلاحه» أو لم يكن له غلّة أصلاً. 

- عند الشافعية: 

E‏ سداطيا الوا فقي من ماله دمن 
مال الوقف» فإن لم يكن قد حدّد وجهة لمؤنة العمارة كانت من غلَّة الموقوف, ولا 
تكون العمارة من بيت المال. 

وقالوا: تُقَدَمُ عمارة الموقوف على حقٌّ الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ 
الوقف". ووظيفة العمارة والترميم والإصلاح على ناظر الوقف إلا إذا نص الواقف 
على خلاف ذلك”. 

وبناء على تقديم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم ذهب الشافعية إلى رأي 
الحنفية والمالكية في إيجار الوقف مده للاستفادة من أجرته في الإصلاح» حتى لو شرط 
الواقف أن لا يؤجر؛ لأنَّ لمنع في هذه ا حالة يفضي إلى تعطيله» وهو تخالف لمصلحة 
الواقف, فجاز تخالفة شرطه للضرورة”. قالوا: وللناظر منع الموقوف عليه من السكنى 
ليؤجرها للعمارة إن اقتضاها الحال؛ لاه إذا لم يمنعه لرا أدى ذلك إلى الخراب©. 

. 0٥٠۸/۲ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الوقف. فصل في أحكام الوقف المعنوية»‎ )١( 


(۲) المرجع السابق» كتاب الوقف» فصل: بيان النظر على الوقف... ۲/ ٠ه‏ 
() المرجع السابق» كتاب الوقف» 7/۲ . 


(5) المرجع السابق» كتاب الوقف» فصل: في أحكام الوقف المعنوية» ؟/ ٠٠۳‏ . 
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- عند الحنابلة: 

وافق الحنابلة الشافعية في اعتبار شرط الواقف أولاً في تحديد مسؤولية ومؤنة العمارة 
والإصلاح*» وأنَّ وظيفة العمارة على ناظر الوقف إن لم ينص على خلاف ذلك". 

فإن لم ينص الواقفُ على تحديد مصدر نفقة عمارته وإصلاحه» فتكون في غلّته 
فإن لم يكن له غلَّة فإِمّا أن يصلحه الموقوف عليه أو يؤجر بقدر ما يفي بنفقة مرمّته. 
قال في الإقناع: « وإن كان ما لا روح فيه» كالعقار ونحوه» لم تجب عمارته على أحد 
إلا بشرطء فإن شرط الواقف عرارته عَم به مطلقاًء ومع الإطلاق تقدّم على أرباب 
الوظائف»”. أي تقدّم نفقة العمارة والإصلاح على رواتب أصحاب الوظائف. 
كالمارٌسين في المدرسة الموقوفة مثلاًء إن لم يكن هناك شرط من الواقف يخالف ذلك. 


المناقشة والترجيح: 

ظاهرٌ أن هناك اتفاقاً بين المذاهب على عدم إلزام الواقف والموقوف عليهم 
بالإصلاح والترميم إن لم يشرط الواقف خلاف ذلك. فأمًا الواقف فسواء فليا إن 
الملك يبقى له بعد الوقف» أو قلنا: إن الوقف يخرج عن ملكيته؛ فلا يُلزْم بالعمارة؛ 
ON‏ تسوه هن داك ESAS‏ فو اكه بعالك 
الموقوف عليه» سواء قلنا انتقلت الملكية إليه أم لاء للسبب ذاته. لكن نا كان الوقف 


.۷۷ / الإقناع للحجاويء كتاب الوقف» فصل: ويرجع إلى شرطه أيضاً في الناظر فيه‎ )١( 
7/1 منار السبيل لوبراهيم بن حمد» كتاب الوقف» فصل: ويرجع في شرطه إلى الناظرء‎ )( 
الإقناع للحجاوي» الموضع السابق» ص۷۸.‎ )( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 00 


جهة خيرية من مصلحة الواقف استمرارها لأجل الثواب» ومن مصلحة الموقوف 
عليه استمرارها لأجل منفعتهاء استحسن الفقهاء القول بإجارتها لعمارتها إن لم يكن 
للوقف غلَّة يمكن أن يُصْلَّحَ عن طريقها. وهذا الاستحسان هو قول جميع فقهاء 
المذاهب» لأنّه الطريق الذي تحفظ به المصلحتان» مصلحة الواقف. ومصلحة 
الموقوف عليه كا مر من استدلال الحنفية رحمهم الله تعالى. 

لكن ظهر خلاف في| إذا شرط الواقف الإصلاح على المستحِقٌ - الموقوف عليه 
الذي احتاج الوقف إلى مرمّة حال استحقاقه لمنافعه - فذهب الشافعية والحنابلة إلى 
اعتبار شرط الواقف» في حين صح المالكية الوقف وألغوا الشرطء فاعتبروه باطلاً 
دون أن يبطل أصل الوقف» وهو الذي صحّحه ابن عابدين من أقوال الحنفية. وقد 
استدلٌ الشافعية و الحنابلة بحديث وقف سيدنا عمر لأرض خيبر » ووجه الاستدلال: 
أن النبي 4# لقنه شر وطاً انها «على أن لا تباع....» لاجناح على من وليها أن يأكل 
منها بال معروف..... »» ولألّه ناغير كلامه في الوقف وجب قبوله في الشرط. 

والمالكية رحمهم الله لا ينازعون في لزوم اتباع شرط الواقف إذا لم يخالف الشرع › 
غير اّمم يرون هذا الشرط غير جائز؛ لاله يجعل الوقف كأنَّه إجارة للموقوف مقابل هذا 
الإصلاح» والإصلاح مجهول القيمةء فكان كراءً مجهولاً» وهو باطل ". والحقٌ أن مستند 
القولين إنم| هو النظر والاجتهاد”» وإن كان حديث عمرظيه يدل - من حيث الجملة - 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» باب: صح وقف مملوك, .٠١۹ /٤‏ 

(0) ذكر أستاذنا د. وهبة الزحيلي أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة ومعظم أحكامه ثابت 
باجتهاد الفقهاء بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف» الفقه الإسلامي وأدلته 
ا 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


على اعتبار قول الواقف وشرطه» حى إن الإمام البخاري أودعه كتاب الشروط. لكن 
يمكن - في اعتقادي - الجمع بين القولين» وذلك بجعل إلزام ا موقوف عليه - إن شر طه 
الواقف ‏ قاصراً على حالة وصول الوقف إلى حالة شى معها الخراب» وله أن يمتنع 
عن ذلك إذا اختار ترك الوقف لمستحق آخرء كا إذا وجد أن كُلْمَةَ الترميم تفوق ما قد 
يستفيده من الوقف. فتكون حالة الإصلاح ضيّقة جداً من جانب» وغير ملزمة 
للموقوف عليه إن اختار ترك الاستفادة من الوقف من جانب آخر. لكن لو كان العطل 
الذي استدعى الإصلاح ناتجاً عن تعد وجب الإصلاح على المتعدّي» سواء كان من 
الموقوف عليهم أم من غيرهم رعاية احق بقيّة اللستحقينء والله أعلم. 


المطلب الثاني 
في ترميم الوقف الخيري 


الواقف - كا تقدّم - إمّا أن يقف على جه معيّنةٍ كالأقرباء ثلا وما أن يقف 
على جهة عامة غير معيّنة كمسجد ومدرسة ونحو ذلك. وقد اصطلح القانونيون على 
تسمية الصورة الثانية بالوقف الخيري وذلك تمييزاً ها من الوقف على الجهة المعينة يا 
اصطلحوا على تسميته بالوقف الذري أو الوقف الأهليء على أنَّ كلا النوعين إن 
يُرجى منه الخير والثواب. وقد تقدّم التفصيل بين النوعين من جهة الموقوف عليه 
كما تقدّم الحديث عن ترميم النوع الأول وهو الوقف الذري» وسأتحدث إن شاء الله 
في هذا المطلب عن إصلاح البناء الموقوف على جهة عامة كالمدرسة والمسجد لتحديد 


مسؤولية الإصلاح ومؤنته ونحو ذلك. وإن كان ترميم الوقف بشكل عام تحكمه 
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NE 


معيّن في نحو مسجد ومدرسة ومستشفى 
تجعل إمكانيّة إسناد الإصلاح للجهة الموقوف عليها غير ممكنة إلا في حالة فرض 
شيء من المال على كل مستفيد طارئ لضان مؤنة الإصلاح. وعلى كل فسأعرض 
سريعاً لما يتميز به الوقف الخيري في مجال الإصلاح والترميم لدى المذاهب الأربعة 


إتماماً للبحث من جوانبه المتعدّدة» والله الموفق وهو مهدي السبيل. 


مبادئ واخدة إلا أن عدم وجود 


- عند الحنفية: 

لا حلاف عند الحنفية بين نوعى الوقف حين) تكون له غلّة يمكن أن تفى بنفقة 
الإصلاح» فسواء كان الوقف أهلياً أم خيرياً فإِنَّ إصلاحه من غلّة الوقف حالة 
الإمكان» سواء نْصَّ على ذلك أم لا؛ لأن مقصود الواقف ديمومة الوقف. وإنم| يجعل 
له موارد لحاجته» وأهم حاجات البناء الموقوف عمارته وإصلاحه» فينبغي تقديم 
صرف الغلة إليه» وتأخير جميع الحاجات الأخرى حتى يِتِمَّ الترميم والعمارة. إلا أنه 
لا بْدَ من التحققٍ من الحاجة إلى اللإصلاح» والعمدة في ذلك قول أهل النظرء فقد 
ذكر الأدرنوي أنه إذا اختلف بعض أهل المحلّة في حاجة المسجد إلى الإصلاح» فجاء 
أهل البصر فحكموا أن المسجد يحتاج إلى العمارة» فللقيّم أن يشتغل بعمارته» وقول 
أهل البصر بذلك أولى”. 

وهل يجوز أن يؤجر جانباً من المسجد ليرمّه بالأجرة؟ 

قال الحنفية: لو كان المسجد واسعاًء فأراد المتولي جعل بعضه حانوتاًء لم يجر. لكن لو 


.77١ رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب السادس: أحكام الأوقاف» أحكام الععارة في الأوقاف. ص‎ )١( 
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لم يكن للمسجد أوقاف» واحتاج إلى العمارة» فلا بأس بأن يؤجر جانباً من المسجد 
لتأمين نفقة العمارة» كا في الوقف الأهلي". فلو انيدم المسجدء وكان في عدت ما يعمره» 
لكن إنا وقف الواقف الغلّة على الإصلاح لا على العرارة» فهل يجوز إنفاق الغلّة في 
العمارة؟ قال بعض الحنفية: لا مق الغلّة في البناء؛ لأنَّ الواقف وقف على مرمّته» ول 
يأو بآن يق هذا الخد غير أن الفعوع عند ا فة عمل رار الا تلك اة 

كما يجوز الإنفاق من الغلّة على كل ما من شأنه منع تسرب الخراب للمسجد 
كشراء سُلَّم يصعد عليه القيّم لطرح الثلج من سطح المسجد”. 

وقد ذكر الأدرنوي مساقل تتعلّق بعارة المسجد وحكم استبداله عند الخراب 
وو ا ای لا واا قر ا و م 
المسائل يمكن أن يقاس عليها ما يشبهها ليتكامل موضوع ترميم المسجد خاصة إذا 
تعلّق أمر إصلاحه بشيء خارجي. 

قال چم : «مسجد انكسر حائطه من الماء بجنب المسجد في الشارع» وهو ماء 
الققة الكتديف ق ف عرز غ ااج ا ا و ا 6ن 
الف رو سفرك ا نينا e NE E NE CE‏ 


.۳۳۲ المرجع السابق. في] يتعلق بالمساجد» ص ۰۳۳۱ وينظر ص‎ )١ 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص .٠۳۳‏ 

() معنى العبارة: إذا اغهدم جانب من حائط السجد» بسبب خهر يستقي الناس منه (لهم فيه حن الشفة» 
حيث انكسرت صمَّة (طرف ممر) النهر» وخرج الماء من هذا الجانب المكسورء فأثّرت المياه المتدققة 
رخ انت الک ر غل ضائظ ا جد الق ر ب مخ اهر 

() جانب المسجد المتهدّم. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء ۴۷ 


جازء ولآهل المسجد أن يمنعوا أهل النهر من الانتفاع بالنهر حتى يعطوهم قيمة 
العمارة» فيصرف ذلك إلى عمارة المسجد فإن شاء أهل المسجد تقدَّموا إلى أهل النهر 
بإصلاح النهر» فإن لم يصلحوا حتى انمدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما اخيدم)”". 

وهذه الفتوى» وإن كان فيها عدد من الفوائدء غير أنَّي أودٌ التأكيد على ناحية 
كثيراً ما يسأل عنها اليوم القائمون على المساجدء وذلك أن المسجد قد يتضرّر من 
جواره فإذا طْلِبَ منهم الإصلاح أبواء وهذه الفتوى تعطي إمكانية تجاوز هؤلاء. 
ليصلح الآمر من مال المسجد» بشرط أن تكون الفائدة المترتبة على هذا الإصلاح 
تستحقٌ القيمة التي تبذل فيه» ثم يحاول القائمون على المسجد تحصيل ما يستطيعون 
من قيمة الإصلاح من الجوار» وذلك يؤمن السرعة في الإصلاح حتى لا يتَّسِعَ الخرق 
على الراقع» والله أعلم. 
- عند المالكية: 

إصلاح المسجد كإصلاح الوقف الذري إنَّا بدأ فيه من الغلّة كما تقدّم وكا هو 
رأي الحنفية» فلو لم يكن له ما يعمر به ثُرِكَ ولا يجوز بيعه إذا خرب ولا الاستبدال به 
بوجه؛ لأنَّ العمارة تنتقل من مكان إلى مكان فلم يكن في تبقيته إتلاف له لجواز عودة 
العمارة إليه". 

وذكر في المعيار المعرب أن مذهب ابن القاسم ألا يتعرّض لِنِقْضٍ المسجد» وأن 


TE المرجع السابق» الموضع نفسه» ص‎ )١( 
.١ 5 /١ (؟) المعونة للبخدادي» كتاب الحبس...؛ فصل في عدم جواز البيع...»‎ 


۳۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


يترك على حاله» سواء رجيت عارته أم لم ترج ثم قال: « وأجاز غيره من الأئمة نقل 
نقضه إلى مسجد آخر وبناؤه به إن يَعْدَ الرجاء في عمارته» وعودة أهل القرية إلى 


0) 


سكناهاء وهو قول صحیح» أخذ به ابن أبي زمنين» فالأخذ به لا يعترض » 
- عند الشافعية: 

تقدّم أن الشافعية اعتبروا في العمارة شرط الواقف ابتداء فإن لم يكن له شرط 
أنفق عل إضاخخه من هله الاس المؤقوفة الف فإذا فيطل كانت مه ومن 
تجهيزه من بيت الالء أما العمارة فلا تجب في بيت المال» فإن خرب ضرفت غلّة وقفه 
لأقرب المساجد إليه» وذلك إذا لم يتوقع عوده وإلا خُفِظً على أمل إصلاحه في 
المستقبل» فإن خيف على المسجد ونحوه من الأوقاف الخيرية نُقِضَّ وبنى الحاكم 
بنقضه مسجداً آخرء والأولى أن يكون قريباً منه» فإن رأى حفظه بعد النقض دون 
بناء مسجد آخر جاز". 

وبالنسبة لتقديم العمارة على غيرها من مصالح الوقف. نص الشافعية على أن 
ريع الموقوف على المسجد يُصرّف إلى العمارة سواء نص الواقف على ذلك أو أطلق» 
كما يعطى القيّم من الوقف عند الإطلاق لكونه يحفظ العمارة بخلاف المؤذن والإمام. 
وَيدَعَد ين افد اة مسجد عل ما باح إلية. ماايْخةةة بتقديز خدمه. وتشتزى له 
بالباقي عقارٌ ويوقف لمصلحته لأنّه أحفظ له". 


أ 


.١57 المعيار المعرب» نوازل الأحباس» إذا خرب ما حول المسجد لا ينقض على المشهور»۷/‎ )١( 
. 0٥٠۸ /۲ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب الوقف» فصل في أحكام الوقف المعنوية‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۳) 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 00 


- عند الحنابلة: 

قال الحنابلة: يتعّن صرف الوقف إلى الجهة التي عيّنها الواقف» ويجوز صرف 
الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته وإصلاحهاء وبناء منبره". فلو تعطَّلت منافعه 
المقصودة منه بخراب ونحوه» وتعذّرت عبارته وعود نفعه» صم بیعه» والأولى نقل 
آلته وأنقاضه إلى مثله إن احتاجهاء ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن الحد 
الواقف. وأفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع آخر”. 

ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة؛ كا يجوز نقض منارته وجعلها في حائطه 
لتحصينه» كما يجوز بيع آلة المسجد لصرفها في عمارته» ويجوز صرف ما زاد عن حاجته 
لترميم مسجد آخر. لكن لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى'". 

ولام رق وه تورف قي ا ااال ادي وها كر عا دب عرق 
الواقف» وإلا فتبنى من غلّة الأحباس كما هو مذهب بقيّ الفقهاء» فإن لم يكن لما غلّة 
تفي بحاجة الإصلاح والترميم بيع ين الات المسجد وحوائجه ما يقوم بالععارة 
والترميم» أو نقضت منارته لأنَّ تحصينَ جدرانه أولى» فإن ل يفي ذلك بإصلاحه فإن 
أمكن إضلا حه من الات زائدة عن اجة مسجد آخر استعين اء وإلا عمّر دون ما 
كان عليه من العمارة» فإن وصل إلى حد لم يعد ممكناً الاستفادة منه أو إصلاحه. جاز نقل 
آلته ونقضه إلى مسجد آخرء وجاز بيعها لتصار إلى مصلحة وقف آخرء والله أعلم. 
)١(‏ الإقناع للحجاويء كتاب الوقف» فصل: ويرجع إلى شرطه أيضاً في الناظر فيه ۳/ ۷۸. 


() المرجع السابق» كتاب الوقف» فصل والوقف عقد لازم» A‏ /ا. 
۳( المرجع السابق» الموضع نفسه» 14-1 


۳1۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المناقشة والترجيح 

ظاهرٌ آنه لا فرق يذكر بين إصلاح الوقف الأهلي وإصلاح الوقف الخيري إلا 
من جهة التفاصيل. أمّا المبدأ العام المتفق عليه بين الفقهاء فهو أن الإصلاح من غلَّة 
الموقوف أولآء ما لم ينص الواقف على آله يصلحها هو مثلاً. فَيْقَدَمُ شزطه عند 
الشافعية والحنابلة. وإذا خرب الوقف ولم يُمكن إصلاحه فإِلّه يباع عند الحنابلة» 
ونصٌ المالكية على منع بيعه لتوقع عمارته مستقبلاً وهو الأرجح» والله أعلم. 
وتفصيل مسألة بيع الوقف واستبداله خارج عن سياق البحث» لذلك اقتصرت على 
الإشارة لبعض أقوال الفقهاء في ذلك. 

بقي آنه ينبغي لنا الاستفادة من مجمل الفتاوى التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب على 
اختلاف مذاهبهم وذلك صوناً للأوقاف عن التلف» ولإعطاء مرونة أكبر للناظر 
والمسؤول عن الوقف في التصرّف حال وجود حطر عليه وسأنبّه على بعض ما تقدّم 
من ذلك لنخلص إلى أحكام عامة تضبط لنا الموقف العام في ترميم المساجد وصيانتها: 

-١‏ ذكر الحنفية أنَّ الحاجة إلى الإصلاح متوقفة على قول أهل النظر(من 
أصحاب الاختصاص) عند الاختلاف» وني هذا صون لال المسجد خاصة والوقف 
عامة. وقواعد المذاهب الأربعة تؤيّدَه فينبغي المصير إليه» لكن بشرط ألا تغلب 
الرتابة على مصلحة المسجد خاصة إذا كان الإصلاح بحاجة إلى إسراع في العمل". 
(1) احتاج المسجد عندنا لإصلاح إذاعته قبيل يوم الجمعة» وقد تم الإصلاح» لكن ذا روجع في نفقة 


الإصلاح قال المسؤولون عن ذلك: لا بُدَّ من خروج لجنة للنظر في حاجة المسجد قبل الإصلاح 
وإلا اعتبر تبرّعاً؟!!. 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 11 


؟- ذكر الحنفية جواز تأجير جانب من المسجد لأجل ترميمه» وهو الموافق 
لمذاهب الأئمة في الوقف الأهلي» لكنًّ تطبيقه على المسجد يحتاج إلى توقف» وذلك لأن 
الوك جره سوه و ويه 
و ا 

'- نبهت على أهمية فتوى الحنفية بجواز ترميم ما يضرٌ بعارة المسجد من غلته» 
ومستند ذلك الاستحسان بلا شك» ولا أرى في نصوص بقيّة الفقهاء ما يمنع من 
تعميم الأخذ ذه الفتوى مع وجوب الاحتياط في ذلك. 

٤‏ - ذهب بعض المالكية لإمكان بيع نقض المسجد ا بناوّه» 
وهو قول الحنابلة» وقد قدمت ترجيح مذهب المالكية في منع البيع لاحتمال العمارة 
في بعد» لكن لو كان بيع شيء من ذلك لمصلحة الباقي فينبغي القول بجوازه. حفاظاً 
على الوقف قدر الإمكان. 

4- إذا غلب على الظن أن ريع الأحباس لا يمكن أن يقوم بعمارة المسجد في 

5 0000 - 5 50 7 
المستقبل» فلا باس بتحويلها لمسجد آخر كا قال الشافعية» وإن ظن أن ريعها يزيد 
كرا عل حاعة انمعد فلا باس من إنقاق ق من ذلك لصا مسجد أخرة وهو 
قول الحنابلة. ولعل ذلك مستند إدارات الأوقاف في العالم الإسلامي اليوم. غير أن 
هذا لا ينبغي أن يكون على حساب المساجد ذات الأحباس الكثيرة» بمعنى أن 
والتجديد ونحو ذلك. خلافاً لكثير من أحوال الأوقاف في أيامنا. 


1۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وأود أن أَنبّه على مسألة قبل الانتقال إلى رأي القانون في إصلاح الوقف» وهذه 
المسآلة كدرا ما تعر شن في أيافننا:ويتساءل الان عن حكمها وذلك بالسية لالبيولث 
الموقوفة لأئمة المساجد والقائمين على شعائرهاء هل إصلاحها على الساكن أو على 
الأحباس الموقوفة [السجد؟ 

والجواب أنَّ هذه المسألة تطبيق عملي لما تقدّم من خلاف بين الفقهاء في شأن 
ترميم الأوقاف. فلو أنَّ واقف البيت على الإمام اشترط عليه إصلاحه وجب اتباع 
شرطه عند الشافعية والحنابلة» وقال المالكية يصح الوقف ويبطل الشرط. فلو أنَّ 
الواقف سكت عن ذلك» كا هو الحال في كثير من النوازل اليوم» لا سيا إن بني 
البيت بال المحسنين دون أن يكون هناك منفق واقف واحد» ىا هو الحال في كثير من 
النوازل اليوم أيضاً. فمقتضى كلام الفقهاء أن امسق لا يجب عليه الإصلاح» لكن 
لو احتاج إلى ذلك احتياجاً بيا فينبغي القول بوجوب إجارته لتغطّي الأجرة نفقة 
الإصلاح اللازم. على أنَّي ذكرت أن التعدّي من قبل الُستجِقّ أو غيره يوجب 
الإصلاح من مال المتعدّي وليس من غلَّة الأحباس» ولعلّ هذا ما دفع بعض فقهاء 
المالكية إلى القول بوجوب الإصلاح على المستحقٌ إن وصل ال حال بالدار الموقوفة إلى 
حد يقرب من الخراب» وهو مقتضى العدل والمنطق؛ لاله لا يعقل أن يستهلك الإمامُ 
الدارٌ الموقوفة على إمام المسجدٍ حتى إذا وصلت إلى حدّ لا يمكن معه السكن فيها 
د انهل سيد جو وك اوقل فق ارفك وى افقو يدق O‏ 
استفتي في دارين حبستا لمؤذن ويم فاستغلاها حتى تهدمتا تهدماً فاحشاً محتاجاً 
لإصلاح كثير» فأجاب أن الإصلاح عليه؛ لأمّهما اسان بخرابهيا". 


.۸٩ /۷ المعيار ا معرب» الونشريسيء نوازل الأحباسء إذا فرّط مستغل الحبس فيه حتَّى تدم فإصلاحه عليه‎ )١( 


الباب الأول... أحكام إنشاء البناء 1۴ 


هذا من جهة الفقه الإسلاميء أمَّا عن موقف القانون فأبرز ما فيه مسألتان: الأولى 
أن كرا بق الباؤاة الانتاكنية كتركيا وسورنا وض :ليها أرقت العمل بالزقك 
الذري» ولعل تركيا أول بلد قام بذلك ثم تبعه السوريون حيث صدر المرسوم 
التشريعي رقم ۷١‏ بتاريخ ١454/5/17‏ والذي قضى بإلغاء نظام الوقف الذري. 
وكان العذر الذي احتج به مانعو هذا النوع من الوقف هو مشكلة القيام بتوزيعه مع 
مرور الزمن وكثرة الذرية من جهة» ومشكلة صيانته وترميمه والحفاظ عليه من جهة 
أخرى”. إذن فمشكلة الإصلاح والترميم هي المشكلة الأبرز التي دفعت ببعض 
البلدان الإسلامية إلى إلغاء الوقف الذري. و الحقيقة أنَّ تنظيم المسؤوليّة و الاستفادة 
من الرؤى المتعدّدة في الفقه الإسلامي» كفيل بحل كثير من مشاكل الوقف الذري. 
وكا استطاعت الدول التخفيف من مشاكل الوقف الخيري عند التقنين» يمكن 
التخفيف من مشاكل الوقف الذري» وقد استطاعت بالفعل بعض الدول الإسلامية 
تنظيم الوقف الذري بدلاً من إلغائه؛ لاله يساهم في حل كثير من المصاعب الاجتماعية 
في البلاد الإسلامية كا هو ا حال في لبنان والمغرب وغيرهما". 

أمّا المسألة الثانية فهي أن القانون السوري وضع قوانين خاصّة بالوقف الخيري 
كما نص على ذلك في المادة »”)٠٠١۳(‏ وأوجب الرجوع إلى الفقه الحنفي في كَل ما 
لم يخالف أحكام القانون©. لكنه أشار إلى منع بيع الوقف» وجواز استبداله 
)١(‏ ينظر في إلغاء الوقف الذري وتنظيمه مقدمة د. جمعة الزريقي لكتاب شرح ألفاظ الواقفين للحطاب 

ص 5١‏ فا بعد. 
(؟) المرجع السابق» ص٣۲‏ فا بعد. 


(۳) القانون المدني» تنسيق وليد عدي» ص١18.‏ 


(5) شرح القانون المدني» د. وحيد سوار» ص ۸۸۸. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


للمصلحة في القانون المدني”» وقد نص القانون ٠١٤‏ لعام ١975٠‏ في المادة الأولى 
مته عل أنه جوز استبدال العقارات الوقفية ذات الأجارة الواحدة: بالنقد» وكذلك 
المقابر المندرسة» والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية". وجوارٌ 
استبدال الوقف إذا تعذّر إصلاحه هو مذهب الحنابلة كا تقدّم» غير أنَّ القانون 1 
فرق ون وجوه غلة ألخباين تنكف لأعادة عجراف وبين عدم وجود ذلك خلافاً 
لمن ذهب من الفقهاء إلى جواز الاستبدال حال انقطاع الاستفادة من الوقف مع 


)١(‏ نصت المادة /44» قانون مدني على أنه لا يجوز بيع العقار الموقوف... غير أنه يمكن استبداله وإجراء 
الإجارتين والمقاطعة عليه» ينظر القانون المدني» تنسيق وليد عدي» ص .181١- 1١8١‏ 


)۳( شرح القانون المدنى» د. وحيد سوار» ص ///. 


نظرة سريعن على أحكام ترميم العمران 
وإصلاحه في الفقه الإسلامي 


تقدّم فيها سبق أن تتبع الجزئيات واستقراء فروع هذه المسألة يفضي إلى رؤية 
فقهية متكاملة ومتوازنة حول هذا الموضوع» ويقدّم نظرية تنتظم أحكام الترميم 
بشكل عام مستندة على جملة من المبادئ هي: 

-١‏ لا تر الإنسان على إصلاح وترميم بنائه قضاءً» إلا حين يترئّبٍ على تركه 
دون إصلاح إضرارٌ بين بالآخرين» شركاء أو جواراً أو مارين أو مرتهنين. 

؟- الإجبار على العمارة حالة إضرار الخراب بالآخرين يكون في أضيق 
الحالات» بحيث تستنفد جميع الحلول قبل الإلزام» فلو أمكنت قسمة دار بين 
شريكين لا يجبر أحدهما على العارة كا تقدّم. 

۳- يتحمّل المالك تبعة تقصيره في الترميم والإصلاح في حالة واحدة» وهي ما 
إذا أَعْلِم أن تركه للإصلاح سيسيّب إضراراً بالناس أو الممتلكات» وَطْلِبَ منه 
الإصلاح فلم يبادر له. 

٤‏ - لا يعتبر متعذياً مَنْ بنى بناءه مستقيماً دون خالفة لأنظمة البئاء من حيث اختيار 
المكان ولوازم البناء» ثم مال بناؤه وتسبّب في تلف إنسان أو غيره» ولا يضمن ذلك. 

معلا غير !| لاان عل کا2 ھا لس ملكهه سؤاء كان وهنا أوتؤقفا ار ودی أو 
غير ذلك مالم يتعدٌ بالخراب الواقع على البناء» فيلزم حينئٍ بإصلاح ما هدمه متعذياً. 


والله أعلم. 


1٦ 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أحكاء الجوار والاشتراك 


# الفصل الأول أحكام الارتفاق ومنع الضرر عن الجار 


# الفصل الثاني - حكم الأجزاء المشترح والإحداث 
في الآبنية المتقاربت 


يلقن أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


كأ كان الآنساق انك اقيا رطنعه» تناك نيلك التفارتة والكق الف ف س 
قريباً من بيوت الآخرين؛ ولمًا احتاج إلى استغلال مساحات الأراضي لحأ إلى الأبنية 
الطابقية» وقد تسبِّب ذلك بإشراك مالك البيت مع الآخرين إِمّا في بعض أجزاء البناء 
كالجدران والسقف. أو في طريق البناء ومرافقه كمجاري الماء ومناور البناء. 

وكثبراً ما يترتّب على هذا الاشتراك خلاف بين الفرق الساكنة» ومن نَم حاولت 
القوانين ومنذ القديم تنظيم شؤون الجوار والاشتراك منعاً للنزاع والاختلاف. واکان 
الإسلام ديا شاملا ينتظم جميع شؤون الفرد من اجتاع واقتصاد وسياسة.. شرع 
أحكاماً تنظم حياة المسلم في مسکنه-ک| رأينا- وفي علاقته بجواره -ک| سنرى-. 

وبغاء هل ل E‏ 

بدأها بتشريعات أخلاقية» وثنى بتعاليم تنظيمية» وختمها م قانونية» 
وذلك کله ” ف عافن ات الأول هو الا سه حيلف ات التعاليم 
الإسلامية في أشكال التجاور والتشارك في البناءء والجانب الثاني هو الجانب 
القضائي» حيث شُرعت أحكام للفصل بين الفرق الساكنة المتجاورة عند النزاع. 

ويمكن أن ننطلق في بحث العلاقات الجوارية من الواجبات المترتبة على 
المتجاورين في البناء» وهذه الواجبات ذات وجو آخر هو الحقوق» فكل واجب على 
جاهو ار وكل عن غل جار هوه لعن ارم كنا 

ويبدأ ذلك من حقوق الارتفاق» كحقٌ المجرى والمسيل والسطح ونحو ذلك» 


ثم واجب كل جار في أن لا يتسبّب في إيصال الضرر إلى جميع جواره خاصة ضرر 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك 4 


الرؤية والاطلاع على العورات. 

وبعد تحديد الواجبات الجوارية» لابدَّ من الحديث عن الأجزاء المشتركة في 
الملكيات المتراصة والمتراكبة (الطابقية)» من حيث تحديد ملكيتهاء والأحكام المترتبة 
على ذلك» وخاصة السقوف والحيطان» ثم الأجزاء المشتركة بين الجيران في الأبنية 
الحديثة كالمصاعد والدَرَج ونحو ذلك. وبناء على ذلك يتحدّد واجبٌُ كل فريق تجاه 
هذه الملكيّات المشتركة من حيث الامتناع عن الإحداث الضارٌ بهاء أو الإذن 
بالإحداث فيهاء من نحو فتح الكوى وإنشاء الساباطات إلى غير ذلك من تصرٌّفات 
الجوار التي تؤثّر بشكل مباشر أو غير مباشر على بقيّة الجيران. وإتماماً للبحث لاب 
من رسم حدود الملكية» ومنع التعسف في استعمال حق التصرّف في الأملاك الخاصة» 
مع الحديث عن الضرر اليسير الملأذون به شرعاًء والضرر الفاحش الذي يقيّد تصرف 
المالك في ملكه كا مرت الإشارة إليه في الباب الأول. 

وبناء على ذلك كله تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين» يتحدَّتُ الفصل الأول عن 
واجبات الجوار وحقوق الارتفاق» ويتحدّث الفصل الثاني عن ملكية الأجزاء 
المشتركة وأحكام الإحداث فيها. ويشترك الفصلان في نقاطٍِ عدة» لعلّ أهنّها مسألة 
نفي الضرر في التصرّفات الجوارية» والتي ستكون النظرة العامة لها مرتبطة بنظرية 
التعشّف في استعمال الحق» e‏ النظرية على الأحكام الفقهيّة المتعلقة بمباحث 
واوو لفاك 000 الفصل الأول بتمهيد يتحدّث عن التعريف بالجار 
وأهم الواجبات الأخلاقيّة تجاهه؛ ليكون البحث أقرب إلى الشمول في موضوعه. 
والله المستعان وهو يمدي السبيل. 


الفصل الأول 
أحڪام الارتفاق 
ومنع الضررعن الجار 


# تمهيد في مفهوم الجوار في الإسلام والأحكام الأخلاقيّد 
كلت زه 


# المبحث الأول حقوق الارتفاق 


# المبحث الثاني واجب الجارفي دفع الضرر 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ف 


أولاً: تمهيد في مفهوم الجوار في الإسلام والأحكام الأخلاقيّة المتعلّقة به: 

اختلف الفقهاء في تحديد الجار الذي تجري عليه الأحكام المتعلّقة به خاصة في 
الوصية» أي فيا لو وصّى أحد الجيران لجواره دون أن يحدَّدَهمء بالإضافة إلى وجوب 
الإحسان والمعاملة الخاصّة التي حت عليها الشارع» وذهبوا في ذلك إلى مذاهب 
شتی أهمها: 


١‏ - اعتبار المعنى اللغوي: 

ذم اهل" ا الا هن الا اکن أى اللاضق وح 
ثعلب عن ابن الأعرابي: الجار: الذي يجاورك بيت بيت» والجار: الشريك في العقار 
مقاسماً كان أو غير مقاسم ”. 

ومن دَمَبَ إلى أن الجوار هو الملاصقة: أبو حنيفة هلم قال في البحر الرائق: 
وهو القياس؛ لأنّه مأخوذ من المجاورة وهي الملاصقة ”. ثم إن الشفعة إِنَّا تثبت 
للملاصقء والنبي# يقول: (الجار أحق بصقبه) © فلا جاء ذكر الجار في مسألة 
الشفعة؛ دل على أن الجار هو من له الشفعة: وإنا تثبت الشفعة للملاصق©. 


() المصباح المنير للفيومي» مادة جور. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0 البحر الرائق لابن نجيم» كتاب الوصاياء باب الوصية للأقارب وغيرهم // ٥٠١‏ . 

(5) رواه البخاري في الحيل» باب في الهبة و الشفعة» ٠٠٥۷١‏ والذي يليه. 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة» كتاب الوصايا فصل: وإن وصّى لجيرانه» ۸/ ٠٠٠١‏ (طبعة دار الحديث) و 
الحصر هنا نسبيٌ» و إلا فالشفعة تثبت لثلاثة: الخليط في المبيع» والخليط في حقٌّ المبيع» و الملاصق 
(تبيين الحقائق للزيلعي» كتاب الشفعة, ۵ / ۲۳۹). 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


۲- اعتبار العرف: 


ذكر ابن قدامة عل أنه م ينبت في حدٌّ الجار نصّء فينبغي القول بألّه المقارب» 
وقال «ويرجع في ذلك-أي في القرب وتحديد الجوار- إلى العرف»”. وبناءً على 
العف ذهب 'المالكية إل أن الخار ليشن :هو الجاور الملضق فقط بل والمقابل أيضاء 
قال في مواهب الجليل: «(وحد الجار الذي لا فيلت فيه ما كات مواجهه. وما لصق 
بالمنزل من ورائه وجنباته . 

ومن ذهب إلى مقتضى العرف الصاحبان. إلا أنََّا اختلفا عن المالكيّة في تحديده 
إذ اعتبرا أن كل من سكن المحلّة وصِلٍّ في مسجدها كان جاراً لأهل المحلّة» واستدلا 

وإنها الحجة من جهة الشرع قوله##: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ”. 

وقد فسّر الجار هنا بمن يسمع النداء ©» وكأن حجة تحديد المحلّة هي العرف. 
والربط بالمسجد إنا جاء من جهة الشرع. 

ولعل من الأخذ بالعرف قول قتادة: الجار: الدار والداران©. 

.7١ المرجع السابق» الموضع نفسه» ص5‎ )١( 
مواهب الجليل للحطاب» باب في الوصية» ۸/ ١٠ء وينظر: حاشية الدسوقي» باب فيه أحكام‎ )۲( 

الوصاياء .٦۷۳ /٤‏ 
(۳) رواه الدارقطني» كتاب الصلاة باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه...» ۱٥۳۷‏ عن جابر» ۳۸١۱ء‏ عن 

أبي هريرة. ورواه البيهقي موقوفاً على سيدنا علي رضي الله عنه في كتاب الصلاة» باب ماجاء في التشديد في 

ترك الجماعة» ۳ / ۵٥۷‏ ثم قال: «وقد روي من وجه آخر مرفوعاً وهو ضعيف»» ثم ساق حديث أبي 

هريرة. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية» باب الوصية للأقارب» ” / 078-571 ضعف رواياته. 

(5) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم» الموضع السابق. 
)2( المغني لابن قدامة» الموضع السابق. 
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۳-الاستدلال من جهة الشرع: 

تقدّم أنَّ أبا حنيفة لع استدلٌ بحديث (الجار أحق بصقبه)» وأنَّ الصاحبين 
استدلا بقوله##: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) إلا أن الظاهر في احتجاجهم 
هو اللغة والعرف. أمَّا من استدل بالشرع على إثبات معنى الجوار فهم الشافعية 
والحنابلة والأوزاعي؛ فقد ذهبوا إلى أن الجيران هم: «أهل أربعين داراً من كل 
جانب» نص عليه أحمد وبه قال الأوزاعي والشافعي» ودليلهم في ذلك « أنَّ 
النبي# قال: (الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا)» وهذا نص لا يجوز 
العدول عنه إن صح » ”» وقد نص الشافعي ت على ذلك في الأم ". وقال 
صاحب المهذّب « إذا وصَّى لجيرانه صرف إلى أربعين داراً من كل جانب » ”. 


)١(‏ المغني لابن قدامة» الموضع السابق ص 2707-1050 والحديث رواه أبو يعلى» مسند أي هريرة» 
7 بلفظ (حق الجوار...) وضعَفه الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب البر والصلة» باب حد 
الجوار» ۸ / ."٠7‏ وقد رواه أبو داوود في المراسيل» باب ما جاء في الوصاياء 276٠‏ بلفظ: 
(الساكن من كل أربعين داراً جارٌ) من طريق إبراهيم بن مروان الطاطري» وهو صدوق. وينظر: 
نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق» .٥۲۹ / ١‏ وقال الشربيني في مغني المحتاج (كتاب 
الوصاياء فصل في أحكام االوصية الصحيحة ۳/ ۷۷) «رواه أبو داود وغيره مرسلاً وله طرق 
تقوّيه) وقال العجلوني في كشف الخفاء (رقم الحديث /١-٠٠١٤‏ ۳۹۲): «والمعروف ما رواه أبو 
داود في مراسيله عن الزهري...» ثم قال «وهو مروي عن عائشة» وذكره البخاري في الأدب 
المفرد من قول الحسن البصري... وكذا جاء عن الأوزاعي» وذلك بعد أن نقل روايات عدَّة 

(0) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» الموضع السابق. 

(۳) المهذب للشيرازي» كتاب الوصاياء باب جامع الوصاياء 7/ ۷۲۷. 


۲٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقد رد الحنفية الاستدلال بهذا الحديث لأنَّهِ وضعيف عند أهل النقل فلا يصح 
الاحتجاج به» ”» كا حله المالكية على التكرمة والاحترام لا في مقاطع الأحكام 
كتوزيع الوصيّة ونحوها”. 

والحقٌ أن كلّ ما اسيل به من جهة الشرع إمّا صحيح غير صريح» وإمّا صريح 
غير صحيح» فكان لابدٌ من أن يعضد ذلك اللغة والعرف» فلذلك قال الحنفيّة إن 
المجاورة هي الملاصقةء أو هي التجاور في المحلَّةه وقال المالكية هي الملاصقة 
والقائلة» ا ا القر أن شان إل ارسق دارا ا 
لغوي". ولعلّ أرجح ما قيل في حديث (الجار أربعون داراً) © - إن قلنا إِنَّهِ يتقرّى 
ِطْرٌقِهِ- ما قاله المالكيّة من أنَّه من باب التكريم والإحسان لا من جهة الأحكام 
الفقهيّة المتعلقة بالجوار يما فيه علاقات مادّيّة. ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض رواياته 


من سبب ورود". أمّا ما قاله ابن قدامة لم من أنه إذا لم يصح الحديث فينبغي 


(1) البحر الرائق لابن نجيم» الموضع السابق» وقد ظهر ما في الحديث عند تخريجه. 

(؟) حاشية الدسوقي» الموضع السابق. 

(*) قال الشربيني في مغني المحتاج _الموضع السابق: «نصٌ عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم» وهو إمام 
عارف باللغة» وكلامه فيها حجة» لكن ظاهرٌ أن لا علاقة بين هذا التحديد وبين اللغة» والله أعلم. 

(5) هذا يعني أن هناك ١٠١‏ دارا تعتبر كلها جواراًء ولا شك أن هذا من باب توسيع الإحسان لأنه لا 
تتعدّى العلاقات الجوارية إلى هذا الحد. وقد أحصى بعض المعاصرين ما يشمله هذا العدد من 
المنازل من عائلات وأفراد فظهر أنه ما بين 5٠0٠00-٠١‏ نسمة» وهذا العدد الكبير يدل على 
حرص الإسلام على تواصل المسلمين في بينهم نما يرجح ما قاله المالكية رحمهم الله وينظر: المنهج 
الإسلامي في التصميم» مقال د.عبد الباقي ابراهيم ص .٠١‏ 

(ه) وذلك في حديث الزهري أن رجلاً أتى النبي صل الله عليه وسلم يشكو جاره.. وقد تقدّمت 
الإشارة إليه آنفا. 
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العودة إلى العرف فصحيح في باب الوصيّة. أ ما ما نحن بصدده فشيء آخر؛ أن 
الحديث هنا عن حقوق الجار وأحكام علاقته بجواره من حيث حقوق الارتفاق 
وإشراع الرواشن وغرز الخشب ونحو ذلك» وهذا لا علاقة له بباب الوصية واعتبار 
الفوفتة ولس ارك ما ا فا انان هنا ا ا اللاو ان 
بين مسكنه ومسكن قريب منه علاقة ماديّة كا شتراك في جدار أو في قناة لإجراء 
المجاري أو في ملك مشاع كمصعد ونحو ذلك ). 

أا الحديث فهو -ك| تقدَّم- إنما يشير إلى الواجبات الأخلاقيّة للفرق الساكنة في حي 
أو حارة أو نحو ذلك» وهي واجبات أكّد عليها الشرع كثيرا فمن ذلك قول اللم3: 
ا واعیڈ واا ولا شس رای یئا وبا لو د ساو ہی الْشُرْق وَاتنى والمستكين 
وا ارذ یالمَري والمارال+ جنب والصاحب بالج الآية [النساء: 1[ 

OT CES ES 
الا خان إل لوار تذكر :طرفاً منها:‎ 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: (ما زال جبريل يوصيني با لجار 
حتى ظننت أله سيورّنُه) ". وهو حديث نص الذهبي مهلم على تواتره". 
2 عن عائشة نها سألت رسول الله فقالت: « إن لي جارين فإلى أَّّها أهدي؟) 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» سورة النساء_الآية 191//1-75 فا بعد. 

(0) رواه البخاري في الآدب» باب الوصاءة بالجار» ٥٦٦4‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب 
الوصية بالجار والإحسان إليه. .١5١-5757576‏ 

(۳) حقوق الجار للذهبي ص١٥‏ فا بعد» وقد قال ص١5:‏ فهذا الباب متواتر المتن عن النبي صل الله 


عليه وسلم. 


٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


قال: (إلى أقربه| منك باباً)”". 

وقد وردت أحاديث عدّة تبن حقوق الجار» ونواحي الإحسان إليه» وهذا 
جانب منها: 

© الأمر بعدم إيذائه» والتشديد في النهي عن إزعاجه: 

قال رسول الله##:(لا يدخل الجنة مَنْ لا يأمن جارٌه بوائقه)". 

وقال#:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارّه) ”. 

© الإهداء إليه» وإعطاؤه من طعام دخلته رائحته: 

وق التديك حن أن ر قال قال ى رفول 80 و ت فرقة اک 
مادهاء وتعا هن رانك )© 

# عدم احتقار هديّتهِ وإحسانه: 

عن أبي هري رةه قال: (يا ناء المسلات» لاقن جار لارا ولو فرسن شاة) ©. 

هذا ولاب من التنبيه على أن الجار يملك هذه الحقوق سواء كان مسلا أم كافراً» 
عدوًاً أم صديقاً وني هذا يقول الشرنوبي َِلَمُ: « والمراد با لجار كل مجاور من قريب 
وأجنبي» وعدو وصديق» وصالح وطالح» ومسلم وکافر» غير أنه إن كان كافراً 
(1) رواه البخاري من حديث شعبة» كتاب الشفعة» باب أي الجوار آقرب» ٠15؟.‏ 
() رواه اا في الأدب» باب إثم من لا يأمن e‏ » ومسلم واللفظ له» في كتاب 


الإيهان» باب تحريم إيذاء ا لجار» 57. والمعنى لا يدخل الجنة من خاف جاره شره. 
۳( رواه البخاري 5 النكاح» باب الوصاة بالنساء» 4 مسلم 5 الإيمان» باب الحث على إكرام 


(5) رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب الوصية با لجار...» .٠٤١١-۲٣۲١‏ 
(0) رواه البخاري في الأدبء باب لا تحقرن جارة لجارتهاء 0٦۷١‏ . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷ 


يكون له حن الجوار فقط وإن كان مسلا يكون له ق الجوار والإسلام؛ وإن کان ذا 
رخم یکوت له حق الحوار والإسلام والقراية» ©. 

وما يدل على ذلك حديث أبي داود والترمذي: 0 دی فى انيت عبد ألله بن 
عمروق» شاةء فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله## يقول: 


de‏ عي 
(ما زال جبريل يوصينى با لجار حتى ظننت أنه سيورٌثه) ¢ . 


)١(‏ ختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة وعليه شرح العلامة عبد المجيد الشرنوبي الأزهري» ص 
6. 

(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حق الجوار» ١١٠ه.‏ والترمذي في كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء في حق الجوار» ۳٤۱۹ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


المبحث الأول 
حقوق الارتفاق 


كثرت في الماضي العقارات المتلاصقة في العالم الإسلامي» وكثيراً ما كان ينتج 
عن تلاصق العقارات علائق تربط هذه العقارات» كصعوبة الوصول إلى بعضها أو 
استحالته دون المرور ببعضها الآخر» وكاضطرار بعضها لإجراء مياه الأمطار أو مياه 
التنظيف عن طريق العقارات الأخرى وهكذاء وقد تسبّب في ذلك عوامل عة 
ستأتي الإشارة إليهاء منها-على سبيل المثال-نظام التوريث في الإسلام» حيث 
يتقاسم الأبناء دار أبيهم» ونتيجة القسمة تُحْجَرْ نصيبُ بعض الأبناء عن الطريق 
العام فيضطرون إلى المرور بنصيب إخوانهم. وكذلك نظام الإحياء حيث يبني بعض 
الناس منزلاً وجري له ممرّاً لتصريف مياهه؛ فيأتي بعده من يبني بجانبه» وعليه- 
بالطبع -احترام ممرٌ مياه السابق فيكون ذلك حقَاً للغير في ملكه الجديد» وهكذا. 

هذه الحقوق التي يكتسبها مالك عقار ضمن ملكية مالك آخر تسمّى حقوق 
ارتفاق» وقد نظّمت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق ورتّبت أحكامها بشكل بحفظ 
للفريقين علاقة متوازنة. و سأحاول أن كك يذه لقوق او دک أحكامها 
الإجماليّة» ثم أذكر أشكاها وأمثلتها المشهورة مع بيانٍ موجز للأحكام المرتبطة بكل 
حق من هذه الحقوق على وجه التفصيل. 


NE 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۳4 


المطلب الأول 
تعريف حق الارتفاق وأححامه العامت 


الارتفاق لغة: الانتفاع» وارتفقت بالشيء انتفعت به» وارتفق: انّكأ على مرفقه". 


ور 20 RS ê‏ 
وسَميَ حق الارتفاق ارتفاقا؛ لآن فيه انتفاع صاحب عقار بملك غيره. 


فهو حقٌ عينيٌ قُصِرّ على عقار لمنفعة عقار آخر ملوك لغير الأوّل ". 

وقد عرّفه القانون السوري بأنّهِ « تكليف مفروض على عقارٍ معيِّنٍ لمنفعة عقارٍ 
معن جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول 0 

وبالجملة» فحق الارتفاق هو حق الك عقار في استعمال جزء من عقار ملوك لغيره. 

ولابدّ فيه من أركان ثلاثة: العقار اْرْتَفِقَ ويسمّى العقار المخدوم» والعقار 
المرتمّق به ويسمّى العقار الخادم» ووعاء الارتفاق أي مجاله ومنطقته» وهي المنطقة 
المشتركة بين العقارين من حيث المسؤولية ©. وبالطبع» يجب أن يكون العقاران 
لالكين مختلفين * غير أنَّ بعص القوانين العربية-وتبعاً للقانون الفرنسي- أجازت 
ما يسمّى بإحداث الارتفاق بتخصيص رب الأسرة» ومعناه أن يكون المالك 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي» مادة رفق. 
(0) الفقه الإسلامى وأدلته» د.وهبة الزحيل» 7/5 5557. 
(۴) الفقرة الأولى من المادة _قانون مدني ينظر: القانون المدني » تنسيق وليد عدي» ص٤۷٠‏ . 


(5) ينظر المرجع السابق» الموضع نفسه» عمارة الأرض في الإسلام» جيل أكبر» ص٥۷‏ . 
(0) اعتبر ابن معجوز في كتابه الحقوق العينية ص9 4١‏ ذلك ركنا في الارتفاق . 


۲۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


للعقارين واحداً فيحدث في أحدهما تكليفاً تجاه الآخرء فإذا ما باع أحدّ العقارين 
وجب احترام هذا الارتفاق المحدث مِنْ قِبَّلِ المالك الحديد. أو من قِبَله تجاه المالك 
الجديد. وم ينص القانون السوري على هذا النوع من الارتفاق سلباً ولا إيجاباء غير 
أن حكمة النقض تبنته رغم عدم النّصّ عليه محتجّةٌ بالشريعة الإسلامية» استناداً 
للادة ٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه « ما ثبت بزمان يحكم ببقائه 
مالم يوجد دليل على خلافه » " ما يعرف عند الأصوليين بالاستصحاب» وهو 
مقتضى المادة 5 من المجلة « الأصل بقاء ما كان على ما كان » '". ويمكن تأصيل 
ذلك بوجه خاص من المادة ۱۷۷۷ من المجلة والتي تنص على ألّه: « إذا اختّلفَ في 
طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد باه حادث أو قديم؛ وادعى صاحب الدار بكون 
المسيل حادثاًء وطلب رفعه؛ ولم تكن لكلا الطرفين بيّنة» ينظر؛ فإن كان في وقت 
الخصومة يجري الماء من المسيل» أو يعلم جريانه قبل ذلك» يبقى على حاله» ويكون 
القول لصاحب المسيل مع يمينه» وإن كان الماء لا يجري وقت الخصومة» ول بعلم 
جريانه قبل ذلك» فالقول لصاحب الدار مع اليمين »”. 


(۱) ينظر: شرح القانون المدني» د.وحيد سوار» ص۸۳۷ فا بعد. 

(؟) ينظر: القواعد الفقهية» د. محمد الزحيلي» ص۷١٠‏ . 

() ينظر: شرح القانون المدني ص ۸۳۸ الحاشية .)١(‏ وذكر الأدرنوي مسألة مقاربة وهي لو اختلف 
صاحب الدار مع صاحب الميزاب في كونه حادثاً أو قديياً ويريد صاحب الدار رفعه فا الحكم؟ 
أجاب لو كان يسيل منه الماء وقت الخصومة ترك.. رياض القاسمين» له» الكتاب الرابع: المسيل 
والمرور» في الميزاب والمسيل» ص 5 70. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۳۳١‏ 


© الفرق بين حقٌّ الارتفاق وحق الانتفاع : 
ويشتبه حقٌ الارتفاق بحقٌ الانتفاعء إلا أن بينهها فروقاً أساسية أهمّها: 
مالقا E‏ لقع مان فيه EAN‏ 
أن حقٌّ الانتفاع يقزر النفعة فشخصض معين) فحق المرور مغلا حل مقرّرٌ لأرض 
ينتفع به كل مالك طاء أمَّا حق الانتفاع فهو خاص بالمنتفع ينتهي بموته. 
؟- من حيث الوعاء: حقّ الارتفاق لا يكون على المنقولات» أمّا حقٌ الانتفاع فيمكن 
أن يكون على عقار کا يمكن أن يكون على المنقولات ككتاب مُعار مثلاً. 


2 TT E SSNS 
من حيث البقاء: حق الارتفاق حق دائمٌ» يورث باتفاق المذاهب» أمّا حق‎ -۳ 


e 4 


الانتفاع فهو مؤقت. 
دين ا رالراق ای م بد الا خصود 
بجانب صغير من جوانب استغلال العقار» في حين أن الانتفاع يتناول 
استعمال الشیء واستغلاله بشكل كامل”". 
ولابدٌ من التفريق أيضاً بين القيود الواردة على الملكية مِنْ قبل الشرع (أو 
ا ويخ ا ناروز كاف القانوة رر قن عاط ا 
لآنّ هلاه القيوة تشبه حقوق الارتفاق إل -حدٌ بعيده:إذ هن قود ترد عل الملكية 
العقارية دون المنقولة فتحدٌ من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر» وهذا ما دفع القانون 


الفرنسي إلى إطلاق مصطلح الارتفاقات القانونية على هذه القيود إلا أن القانون 


(۱) ينظر: المرجع السابق» ص۸۲۸. الفقه الأسلامى وأدلتهء د. وهبة الزحيل» 15 0 . 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المصري المدني الحالي فصل بينهما حين جعل هذه القيود في نطاق حق الملكيّة» ووضع 
الارتفاق في القسم المخصص للحقوق المتفرعة عن حق الملكيّة”. 

والمسوّغ لهذا الفصل أن حى الارتفاق جرج العقار المرتفق به عن النظام المألوف 
نلك اسك نوم كان عو قل أنه لقنا OO N‏ كان لوه 
القانونية فهي تمثّل وضعاً عادياً مألوفاً مِنْ حقٌّ القانون َرْضُهاء وذلك كوضع حدودٍ 
للأملاك المتلاصقة» ومنع فتح المناور والمطلّات إذا تسبّبت في إيذاء الجار» وأعتقد أن 
هذا التمييز يتفق مع روح الشريعة الإسلامية» وهو أقرب لمنطق الفقه الإسلامي؛ 
لأنّ منع الاطلاع على العورات في الشريعة الإسلامية قيد من النظام العام للشرع إن 
صح التعبير» في حين أن حى المسيل نوع اتفاق بين الفرق الساكنة» فالقيد الشرعي 
على الملكية لا يعتبر عبئاً استثنائياً بخلاف حقٌّ الارتفاق» وتبعاً لذلك اخترت 
الحديث عن القيود الشرعية «المقابلة للقيود القانونية» في الفصل الثاني» مقتصراً هنا 
على حقوق الارتفاق الأساسية. 

وهذا وقد قسم القانونيون حٌّ الارتفاق باعتباراتٍ عدّة» لا يترثَّبُ على الكثير 
منها أثرٌ ذو بال لاسي من الناحية الشرعية؛ غير أن هناك تقسي) يتمق مع نظام 
الارتفاق عند الفقهاء» وهو تقسيم الارتفاق إلى إيجابي وسلبيٌ وقد نضّت المادة 
٠١‏ من القانون المدني المشار إليها سابقاً في فقرتها الثانية إلى هذا التقسيم» حيث جاء 
فيها: أن التكليف المفروض على العقار الخادم لمصلحة العقار المخدوم يكون إِمّا: 
( بتخويل شخص آخر حقٌّ مباشرة أعمال تصرفيّة في العقار المفروض عليه التكليف. 


. 575 الوجيز في الحقوق العينية الأصلية» د. رمضان أبو السعود» ص‎ )١( 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴ 


وإمّا بحرمان صاحب العقار من استعمال بعض حقوقه)”" وعليه يمكن تقسيم 
حقوق الارتفاق إلى قسمين: 
-١‏ الارتفاق الإيجابي: وهو ما يتقرر بأعمال ايجابية لصالح صاحب 
العقار المخدوم على العقار الخادم كحق المرور مثلاً. 
- الارتفاق السلبي: ويكون عن طريق حرمان صاحب العقار الخادم 
من ممارسة بعض سلطات الملك”» وذلك كمنع المالك من تعلية 
سطحه مثا وله تطبيقات كثيرة في الفقه الإسلامي كا في منع 
صاحب السفل من دق وتد إن لم يكن برضا صاحب العلو. 
هذه جملة ملاحظات في تعريف الارتفاق وتحديد مفهومه وتمييزه عا سواه إلا 
أنَّ للارتفاق أنواعاً عدة-كا تقدّم-ولكلٌ منها تفصيل وأحكام» غير أَّا تجتمع جميعاً 
تحت مظلَة أحكام عامة تنتظمُهاء لذلك سأقدّم في هذا المطلب هذه الأحكام العامة 


ت أتحدّث عن أهمٌّ حقوق الارتفاق في المطلب القادم إن شاء الله. 
الأحكام العامة لحقوق الارتفاق: 
2 و 
ادهل كن الارتفاق مال كن موه 
ذهب الحنفية إلى أنَّ حقوق الارتفاق ليست أموالاً وإنّا هي حق مالي يُمكن أن 
يورث ويوصى به» لکن لا يباع ولا يوهب ولا يتصدَّقٌ به ولا يصلح مهراً ولا بدلاً 


.١ 725 القانون المدني» تنسيق وليد عدي» ص‎ )١( 
.7 70-17 (؟) ينظر الحقوق العينية الأصلية» د.توفيق حسن فرج ص ؟‎ 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


في الخلع ولا في الصلح. 

أما كونه يورث ويوصى بمنفعته فلأنّه حى مالي» وجهالة الموصى به لا تمنع 
الوصية؛ لأنَّ الوصية من أوسع العقود حتى جازت للمعدوم وبا معدوم ”» أمّا كونه 
لا يُباع ولا يُوهب.. فلأنّه ليس بال عندهم» كا أنَّ في بيعه جهالة فاحشةء ولا 
يتصور فيه القبض”. 

أمّا الجمهور فقد ذهبوا إلى أنَّ هذه الحقوق هي من قبيل الأموال يجوز بيعها وهبتها 
وجميع التصرفات ال جائزة في الأموال. وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الباب الأول في 
مسألة إصلاح مرافق الارتفاق. وقد نص الشافعية رحمهم الله على جواز الصلح على 
إجراء الماء وإلقاء الثلج وبيع حق مسيل الماء ونحو ذلك”» كا نص على ذلك الحنابلة©. 

ولعلّ الراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن هذه الحقوق يجري التشاحٌ فيهاء 
وتدعو الحاجة إليهاء والقيمة المالية في الشيء لا تبرز من جوهره الذاتي» وإنما يُقِرّها 
العرف الاجتماعي ”» بمعنى أن إقبال الناس على الشيء للاستفادة منه» أو إعراضهم 
عنه» هو الذي يعطي الدور في إعطاء الشيء أو عدم إعطائه القيمة المالية ٠”‏ وبالتالي 


(1) تجوز الوصية للجنين بثمر شجر لم يحمل بعد. 

(0) الاختيار لتعليل المختار للموصلي» كتاب الشرب» 28١/7‏ وسيأتي استئناء من عموم هذا الحكم عند 
الحديث عن حق المرور من حقوق الارتفاق. 

(*) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة» ۲/ .۲٤۸‏ 

(5) منار السبيل لابراهيم بن محمد» كتاب البيع» باب الصلح» فصل: ويحرم على الشخص أن يجري ماء 
في أرض غيره /١‏ 5 77. 

(0) ينظر: قضايا فقهية معاصرة» الجزء الثاني د.البوطي ص4 4 . 

(1) المرجع السابقء الموضع نفسه» وينظر الجزء الأول ص٤۸.‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۵ 
فحاجة الناس إلى هذه الحقوق يسوّغ القول باليّتها. 
؟"-هل الارتفاق حقٌّ مكتسب أو نتيجة اتفاق بين المالكين؟ 

تقدّم أنَّ الفقهاء اتفقوا على أن ما كان قديياً من حقوق الارتفاق يُترك على حاله؛ 
لأنَّ الأصل أله وضع أو اكتسب بوجو شرعي”» والقاعدة الفقهية تقول: القديم 
يترك عل قدمه" . 

ويقصد بالقديم ما لا يوجد مَنْ یعرف أوَّلّه"» ويكون له وجه شرعي» فإِلَّه يترك 
على قدمه إلا إذا قام الدليل على خلافه". وقد نضّت المادة 5 177 من المجلّة على أنه 
يعبر القدم في حقٌّ المرور وحق المجرى وحق المسيل» يعني تترك هذه الأشياء وتبقى 
على وجهها القديم الذي كانت عليه". وبناءً على ذلك» لو كان لدار أحدٍ ميزاب أو 
مسيل على دار غيره» أو بالوعة أقذار في أرض الغيرء أو ممر... فأراد صاحب الدار أن 
يمنع الميزاب أو المسيل... أو يحوّل ذلك عن حاله القديم» فليس له ذلك إلا بإذن 
صاحبه» بل 2 لصاحبه إبقاؤه ولو لم يُعرّف باي وجو وَضِعَ؛ لأنَّ قِدَمهِ دليل 


)١(‏ من ذلك ما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتاوى الكبرى الفقهية» كتاب الصلح ”/ 0: «لو وجدنا 
جزوعاً موضوعة على جدار ولم نعلم أصلها فالظاهر آنا وضعت بحقء فلا تُنْقَضء بل يقضى 
لصاحبها باستحقاق وضعها دائي)) . 

(؟) المادة ” من مجلة الأحكام العدلية. 

) المادة ٠١١‏ من المجلة. 

() ينظر: القواعد الفقهية» د. محمد الزحيلٍ ص۲۲۹ . 

(5) درر الحكام» علي حيدر» كتاب الشركات» باب في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل 
الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل» ۳/ ۲۹۲۳. 


۳۳ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


عل 
8 


مشروعية وضعه» حلا لفعل المسلمين على الصلاح» فمنعه ضررٌ لصاحبه لا مسوع 
له» ولو ساغ ذلك لأدَّى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها ”. 

أا لولم يكن الح قدي فهل يجب بذله» وهل يُلزم بذلك قضاء۶؟ 

الأصل في ذلك أنه من الإحسان المستحب؛ لأنّهِ إعانة ومساعدة للجار فيا 
يحتاجه» وهذا داخلٌ ضمن الإحسان إليه» والذي تقدّم ل اود 
آياتِ وأحاديث تأمر به من قبيل الأعمال الأخلاقية التي يدعو إليها الشرع الحنيف. 
ككفالة اليتيم وإعارة الكتب ونحو ذلك. 

إلا أن القاعدة العامة في الشرع أنه ما كان من هذا القبيل فلا يُلزم به قضاء» ثمَّ 
إن الأ سان وھک فا عن غلل ها ملک ل کر ولي ققد ذه 


$ 


1 


حون الا وهو الم اهب الأزيدة ل بذك الأزشفاق لكر 


(1) القواعد الفقهية» د. الزحيلي» ص 77١‏ 

© نان رض تدل غل ذلك ن ادن فی ولال وتان بت مرج لا وعم القفب 
في جدار الجار» وللشافعية في ذلك قولان: الجديد أن ذلك من باب الإحسان ولا يلزم به صاحب 
الجدار» أما تعميم القول في هذه المسألة فقد اختلف فيه العلماء» أعني في الإجبار على حق الارتفاق» 
فقد قال ابن حبيب من المالكية: قلت لمطرف و ابن الماجشون: فكل ما طلبه الجار لجاره من فتح باب 
أو إرفاق باء أو مختلف في طريق أو فتح طريق في غير موضعه وما أشبه ذلك من رفق المسلم على 
جاره فيأباه المطلوب إليه هل يحكم بذلك عليه؟ فقالا لي: هذا وما أشبهه لا ينبغي في وجه الرغبة في 
الخير وطلب الأجر ووجوب رفق المسلم على المسلم منع شيء من هذا ما لا يضره فعله» ولا ينفعه 
منعه» وليس مما يقضي به الحاكم لأحد على أحدء لأن الحقوق التي إنما تكون لأهلها بالطلب وقبل 
الطلب ليست هم» فليس بلازم لمن طلبت منه أن يعطيها [ كتاب الجدار لعيسى بن موسى» القضاء 
في المرفق في المباني ونفي الضررء ص١١١]‏ وني البيان للعمراني الشافعي» كتاب الصلح» ٦‏ / ۲۸ 
«(ولا يجوز أن يجري الماء في أرض غيره» ولا على سطحه بغير إذنه) هذا قوله الجديد وقال في القديم: 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷ 


مندوب إليه» ولا يزم به قضاء» وهذه نصوص من كلام الفقهاء 0 على ذلك: 

- «لو أذن أحد لآخر بأن يضع جذوعه على حائطه فوضعهاء فلصاحب الحائط 
أذ نظت نه بعنا مد رقعها» 1 

- إذالم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر» ومرّ فيها بمجرد إذن صاحبها مدت 
فلصاحبها بعد ذلك أو لورثته بعد وفاته منعه من المرور إن شاء» وليس له المرور بعد 
المنع بزعم أنه مرّ مد بإذنِ من صاحب الملك» وألّه قد ثبت له حن المرور بذلك»*. 

- وورد في المدوّنة: « قلّت: أرأيت لو أن رجلاً له ماء وراء أرضي» وأرضه دون 
آرضي» فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في آرضي» فمنعته؟ قال: قال مالك: ذلك لك)”©. 

- قال ابن الرامي بعد أن أورد حديث رسول الله 8#: (لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبه في جداره) ©: « فَحَمَلَ ذلك مالك وأصحابه على جهة ا لح على المعروف 
والندب إليه» والترغيب في الوصية في الجار» ومراعاة حقوق الجوار» دون القضاء على 


(إذا ساق رجل عيناً أو بترا فلزمته مؤنة ودعته الضرورة إلى إجرائه في ملك غيره» ولم يكن على 
المجرى في ملكه ضرر بَيّن... فقد قال بعض أصحابنا: يجبر عليه) فأوماً إلى أنه يجبر». وفي المغني 
لابن قدامة الحنبلي» كتاب الصلح 0/ :7١-7١‏ وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم 
يجز إلا بإذنه» وإن كان لضرورة... على روايتين» ثم رجّح عدم الجواز. 

(۱) درر الحكام» الموضع السابق» ص 57 7. 

(0) درر الحكام لعل حيدر» الموضع السابق. 

(۳) المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم» كتاب حريم الآبار» في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض 
رجل» »57١ / ٤‏ وينظر: نظرية التعسف للدريني ص ٠١۷‏ . 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه...» 23771١‏ ولفظه: 
لا يمنع جار جاره...» ورواه مسلم في المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم ٠١٠۹‏ . 


۴۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


من امتنع من ذلك ولا ينبغي لمسلم أن يمنع أخاه أو جاره بعد قول النبي# فمن لج 
را انق E‏ اناب فل شري ان لذن EE‏ 

وذهب بعض العلاء إلى الإلزام قضاء وديانة ببذل الجدار ليضع فيه الجار خشبه 
استناداً إلى الحديث المتقدّم» قال الشوكاني يم: «والأحاديث تدل على آنه لا ي 
للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره» ويجبره الحاكم إذا امتنع» وبه قال 
أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم و آهل الحديث» ”. 

وقد عكّم بعض الباحثين المعاصرين القول-استناداً إلى هذا الرأي- بالإلزام 
ذل الآرفاقات للجوار عددها كرون الخاحة خااماشة ورل هرد كيرا عل الخار 
الباذل لذلك» واستدلٌ بعددٍ من الأدلة سأستعرض أهمها للمناقشة والترجيح: 

الدليل الأول: حديث أب هريرةظِيه أن النبي## قال: «لا يمنع جار جاره أن 
يغرز به في جذاره:. ثم يقول أبو هریرة: مالي أراكم عنها معرضين» واه لازم 
بها بين أكتافكم )”". 

وجه الاستدلال: أن النبي #0 هى عن منع الجار لجاره من الارتفاق بجداره» وأكد 
ذلك راوي الحديث حين أوضح أن هذا فاق تعر وترون لا اك ا 
منعه» وعلى هذا « مجر المالك قضاء على تمكين جاره من الارتفاق بحائطه عند الحاجة» 
)١(‏ الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أذن لجاره في غرز الخشب....» ١85 /١‏ 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الصلح» باب ما جاء في وضع الخشب في جدار ال جار» 0/ ۳٠١۳ء‏ و 

سيأتي تفصيل المذاهب قريباً. 


)۳( الحديث تقدم آنفا ووردت رواية بالإفراد ( خشبة» ورواية با جمع « خحشبه) ولا شك أن بذل 
ا لجدار لخشبة ليس كبذل الخشب» وهو يا يُوَثَر في أصل الحكم كما سيأتي والله أعلم. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۳۹ 


فمنع امالك جاره أن يرتفق بجداره حالة احتياجه إلى ذلك يعتبر تعسّفاً في استعمال حقٌّ 
اللكيّةء إذا لم يلزم من ذلك ضرردٌ بِيّن يعود على المالك؛ لأنَّ المنع عندئذٍ مظنّة قصد 
الإضرار أو العبث.. والقصد إلى الإضرار ممنوع» والعبث لا يشرع.. )”. 

الدليل الثاني: ما رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه «أن الضَّحَّاك بن 
خليفة ساق خليجاً له من العريض» فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى 
محمد» فقال له الضحاك: لس EES‏ و 
يضرك فأبى محمد فكلّم فيه الشاك عر بن الخطاب» فدعا عمرٌ محمد بن 
مغلية اقأره" اناقل سيلف فال ع فقال مر وا یرد به ولو عل 
بطنك» فأمره عمر أن يمرّ به ففعل الضَّحَّاك) 3 

الدليل الثالث: ما روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنَّه قال: « كان في 
حائط جدّه ربيع-مبر صغير-لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن 
يحوّله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط» فكلّم عبد الرحمن 
بن عوفٍ عمرٌ بن الخطاب5 في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله» ". 

وقضاء عمرظففه في المسألتين دليل على ثبوت حقوق الارتفاق لأصحاب 
الأراضي الزراعية بعضهم قبل بعض.ء فإن امتنع الجار أجبره الحاكم كما قضى 
عمرظ#ه “ وما يقال في الأراضي الزراعية يقال في الدور والبناء. 
)١(‏ نظرية التعسف في استعمال الحق» د.فتحي الدريني» ص ١50‏ . 
(0) الحديث رواه مالك في الموطاً في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» ص »٥۳۲‏ رقم الحديث 77. 


)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه» رقم الحديث 7”5. 
(8) ينظر: نظرية الت لتعسف. ص٤١٠١‏ . 


كن أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


مناقشة الأدلة: 

أمّا الحديث الأول فقد ورد خشبه بالجمع» وخشبة بالإفراد» فإن كان بالإفراد 
فلا يبنى عليه الحكم ويطرد في جميع فروعه» لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار 
امساغة يه اف الا ات الكدرزةء :وات عو لك اه ؤؤدة ووانات عد 
بالجمع» وجاء في مسند أحمد بم| لا يحتمل الإفراد (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً 
في جداره)”. 

- لكن يحتمل أن يكون الضمير في قوله « خشبه) عدا غا ادي اي 
ويكون المعنى: لا يمنع جاره من أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من 
جهة منع الضوء ونحوه» وهو الأقرب لقواعد العربية في عود الضمير على أقرب 
مذكور» ويتأيّد-كما قال الإسنوي-بالقياس الفقهى» لأن الإنسان حر شرعاً في 
تصرف بأمواله©. ج وتم مشكلة أخرمن تواجه ف دل مبذا الحديث» وهو 
خالفته للعمومات الشرعيّة من مثل قوله##: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما 
أغطاء فر ی ی © وکو لسغل ای که ون الأدلة: 


(۱) أحمد في مسند المكيين» حديث مجمّع بن يزيد» ٠١۹۳۸‏ لكن سنده ضعيف» وينظر: نيل الأوطار 
للشوكاني» الموضع السابق» رقم الحديث 7771. 

(۲) مغني المحتاج للشربيني» كتاب التفليس» فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة» ۲/ 47 7. 

(؟) رواه الإمام أحمد مسند المكيين» حديث عمرو بن يثربي» من طريق عمارة بن حارثة» ۱١٤۸۸‏ . ونحوه 
عند البيهقي عنه» وعن ابن عباس» كتاب الغخصب» باب لا يملك أحد بالجناية شيئاء ‏ / 2917 
والدار قطني عنه» وعن أنس بن مالك» في كتاب البيوع» 787١‏ وما بعد. قال ابن حجر عن هذا 
الحديث في الدراية» كتاب الغصب. في تعليقه على حديث (أطعموها الأسارى)» رقم 72885 / 
١‏ أخرجه الدراقطني بإسناد جيد. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك كن 


- ويم يدل على ترجيح علة عل الندب: أن الشجحانة کا إذا توا ينذا 
الحديث أعرضواء حتى قال لهم أبو هريرة5ه - مالي أراكم عنه معرضين - وهم 
القوم الذين لا يجوز عليهم الإعراض عن أمر واجب أمر به رسول الله ولا يظن 
لكا تجاه 

عواغرا قابن ساتروفية الارساق عل توي لمن شبابن نه الفارق» لذن 
وضع الخشب في الجدار إن كان يما لا يضر ابتداء-كما هو شرط وجوب التمكين منه- 
فان بقاءه أمر لا يترتب عليه كبير مفسدة» بل ربا لم يترنَّبِ عليه أي ضرر بسيط يلحق 
بواجت ا دار ا غ ذلك من وجوه الارتفاق کر اما تر ت عليه تات فض 
مضجع صاحب العقار الخادم» فالمرور يحدث يومياً وربا على مدار الساعة» وميزاب 
الماء يحتاج للإصلاح بين الفينة والأخرىء وقد يتعطّل فيتسبب في انتشار الماء- النظيف 
أو غيره- على السطح ينا يؤدي إلى ايذائه مع مرور الزمن وهكذا. 

- أا قضاء عمر بن الخطاب اه فقد ذكر ابن القاسم حلم أن مالكاً لم يأخذ با 
يوق فو عون ااب ل رليم نميه ال جو وات اا ق ا 
الاك إ ذخاف أن ينعن ري ادق أرمق الزعر» وقال: سيتعدت للناسن 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء ولو كان في زماننا أناس كأناس زمان عمر لكان 
هم ذلك» وهذا هو القول المعوّل عليه-كا يقول ابن الرامي نّم لقول النبي #: 
)١(‏ كذلك قال ابن الرامي في الإعلان بأحكام البنيان» الموضع السابق» /١‏ 180-185. لكن ليس في 


الحديث ما يدل على أن الإعراض هو إعراض الصحابة بل الظاهر أنهم التابعون ما يضعف هذا 


التعليل» والله أعلم. 


كن أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ال كان انرما مضل العو طبن ر 

وروى أشهب عن مالك: « يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء 
و احرف ونا ف ن واکان فق اا مادا اع رمد 
عمر بن الخطاب رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضكء لأنَّه لا يضرك» وقد 
يشتري الناس ويستحقون إليهم» ويخاف أن يطول الزمان» وينسى ما كان جرى عليه 
هذا الماء» وقد يذعي جارك عليك بدعوى في أرضك ». وورد مثله عن ابن كنانة» لا 
قق دیق اا ن الاش ر 

وما روي عن مالك هنا مهم جداً في مناقشة الاستدلال؛ لأنَّ مالكاً ع م يعتبر 
قضاء عمر بن الخطاب ملزماًء بل اعتبره اجتهاداً مستنده المصلحة» والمصلحة قد 
تختلف فيقضى في كل أوان با يناسبه» وقد يقال إن تسجيل حقوق الارتفاق اليوم 
مجعل خوف الإمام مالك من فساد الناس لا مكان له» وبالتالي فيقضى به لزوال 
العِلَةء غير أن هذا يمكن أن يقال عن رأي الإمام مالك في المسألة» ولا يغيّر من 
حقيقة ذم اعتبارة لقضاتتطفة حجة وبالتال فالخلاف إا هو في تحقق المصايحة 
التي رآها عمر في غير زمانه» فحيث وجدت المصلحة بذلك قضي به» و إلا فلا. 
وإذا كانت تصرٌّفات النبي 4# قد تكون باعتبار كونه إماماًء وقد تكون باعتبار كونه 


رسولاً كا تقدّم» فلأن يفرق في ذلك في اجتهادات الخلفاء من باب أولى» والحقيقة أن 


() تقدم تخريج الحديث» والنص بتصرف يسير عن كتاب الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أراد أن 
يجري الماء في أرض غیره» 015/7 فأ بعد. 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. ؟/خ--9١0.‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك رحن 


الجمع بين الأدلة يرجّح قول الجمهور؛ لأنَّ الأصل في مسائل هذا الباب-ك) تقدّم 
مره التصرف في الملك» وهي حرية أقرّها الشارع عبر فروع كثيرة تثبت 

ا أصل لا يمكن مخالفته إلا بدليل واضح قاطع. ٠‏ 

00 
بح عدن فى AA ENES Evid FOS‏ 
مسلمة» وقول محمد بن مسلمة طايه يعضد بالأصول» فكان أولى بالاتباع". 

إضافة إلى ما تقدّم يجب التنبيه على أن ما رآه الإمام مالك من نشوء نزاعات 
12 اءا لوكي ارقا قز :1 لسجما ان لوقت الاح اذا بشن عر ما 
مشاكل اللجوء إلى القضاء» وليس على صاحب الجدار أو الأرض أن يدخل في 
متاعب جمّة تذهب وقته وتضيع جهده ثم إنَّ فرص الأمر قضاءً يجعل الخلافات 
مستقبلاً أكثر احتمالاًء وإذا لم يكن الأمر كذلك زمن سيدنا عمر#ك فما نراه نحن 
اليوم مدعاة إلى حفظ الحقوق وترك الأمور للإحسان والتراضي منعاً لكثرة 
الخلافات التي لا تستريح منها المحاكم اليوم» وتخفيف الخلافات والأعباء على 
القضاء مقصد شرعي صحيح» ولذا فينبغي ترجيح عدم الإلزام ببذل الارتفاق 
للجارء والله أعلم. 

فإذا ترجّح لدينا أن الارتفاق لا يكون فرضاً قضائيً فمن أين ن ينشأ الارتفاق؟ 

والجواب على هذا السؤال بتفصيل واف يخرٌ يرح بنا عن الاتجاه العام للبحث» وقد 
a EE‏ 


.7 ١/0 المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره‎ )١( 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


بهذه المسألة عا يخدم البحث من جهة» ويوضح بعض الأمور الغامضة يمآ لم يشتهر 
بين الباحثين بيانه. 

١‏ - فقد تقدّم أن ما كان قديياً من حقوق الارتفاق يرك على قدمه» وهو يورث 
وينتقل بالبيع والهبة.. إلخ» وبالتالي فوجود الارتفاق وتقادمه سببٌ من 
أسباب الإقرار به» والذي يدفع إلى بيان أحكامه من مثل حكم بيعه أو 
إصلاحه ونحو ذلك يا تقدم وما سيأتي إن شاء الله. 

؟- ومن صور نشوء الارتفاق جواز الإحياء في الشريعة الإسلامية» فبعد إحياء 
قطعة من الأرض سيكون لا حريم كالطريق المؤدي إليها ومسيل مائها.. 
إلخ» وبالتالي فإنَّ الذين يريدون أن يحيوا الأراضي المجاورة ابد هم من 
احترام طريق الأرض الأولى ومسيلهاء فيكون ذلك حقاً مكتسباً للمحيبي 
الأول؛ لتملكه هذا الحق عند الإحياء» فلا يجوز منازعته فيه» ويثبت له بذلك 
كل كتوق ری ا ا ا 

کک از جهو الام بي رق لار شاق جر لن لی المزو رف ارين 
م وي لال E‏ و 
مهم من أسباب نشوء الارتفاق. 

؛ - ويجوز الصلح على حقوق الارتفاق بشكل عام وقد أشرت إلى ذلك في 
الحديث عن إصلاح مرافق الارتفاق في الباب الأول. ويكون ذلك بيعاً أو 


.7 5 ينظر: عمارة الأرض في الإسلام؛ جيل عبد القادر أكبر» ص‎ )١( 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۵ 


إجارة أو إعارة حسب صيغة الصلح”. وقد عقد ابن قدامة عه فصولاً في 
كتاب الصلح تتحدّث عن المصالحة على مرافق الارتفاق من قناة ومسيل 
ونحو ذلك”". وهذا باب واسع من أبواب اكتساب الارتفاق. 

وكثيراً ما ينتج حق الارتفاق نتيجة القسمة» فقد يرث الأولاد داراً أو 
أراضيّ من أبيهم» وينتج عن قسمتها احتياج بعض أنصبائها لطريق ضمن 
حصص الآخرين» وقد نص الحنفية على أنَّ القسمة التي لا تراعي احتياج 
المقسوم إلى طريق ونحوه تعتبر باطلة» فقد ذكروا في الفتاوى أن القسمة 
التي تجعل نحو نخلة لأحد الشركاء وهي في أرض شريك آخر ولا سبيل 
للوصول إليها إلا عن طريق أرضه وصاحب الأرض يمنعه» ذكروا أَنََّا 
قسمة فاسدة لأنََّا وقعت على الضرر إذ لا طريق له إلى نخلته» فإن ذكروا 
في القسمة بكلٌ حقٌّ هو ها فالقسمة جائزة وله الطريق إلى نخلته”. وقالوا: 
لو قم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخرء ولم يُشترط في 
القسمة» صرف عنه إن أمكن» وإلا فسخت القسمة إجماعاً واستؤنفت*. 


NE 


.۲٤۸ /٤ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة؛‎ )١( 

() المغني لابن قدامة» الموضع السابق» 0/ ٠١‏ فا بعد. 

(۳) الفتاوى الهنديةء كتاب القسمة» الباب الرابع فيها يدخل تحت القسمة من غير ذكرء 0/ 575. 

(5) الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين» كتاب القسمة » 9/ 2917 وذكر ابن عابدين» مطلب في 
الرجوع عن القرعة؛ حالة ما إذا لم يمكن ذلك أصلاً وإن استؤنفت» وقال: «الظاهر أا تستأنف 
أيضاً لشرط فيها». وقد فصل صاحب تحفة الفقهاء هذه المسألة في كتاب القسمة حيث قال (7 / 
54 «ولو قَسَمٌ داراً بين شريكين» وفيها مسيل الماء والطريق ونحوهما؛ فإن قَسَم مطلقاً وأمكن 
أن يجعل في نصيب كل واحد منهم| طريقاً ومسيل ماء» فإنه تصح القسمة في الكل. وإن كان لا 


٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقد فهم بعض الباحثين المعاصرين من ذلك الإلزام بالارتفاق في هذه 
الال وین ف کا افيه ما يدل عل ذلك کا هر واخ ف فر 
صرف عنه إن آمكن» وإلا فسخت القسمة”. 
أمّا المالكيّة فقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: إقرار القسمة مطلقاًء وهو قول ابن القاسم» ودَكَرَ ابن العطّار أن العمل عليه. 
الان ي ا ما كا اا فا بن وخر فرك غيل 
الملك بن حبيب ورجّحه أبو الحسن اللخمي. 
الثالث: كالحنفية» وهو التفصيل بين إمكان الصرف وعدمه» وهذا قول عيسى بن 
دينار وغيره. قال الونشريسي: « وهو عدُلٌ من القول» وبالأول القضاء » ". 
هذا وق ذكن القايوك السووض اة اساب افرع جن اروز (وهو سنال عن 
حقوق الارتفاق) وهي الاتفاق» والتقادم» ونص القانون» والسببان الأوّلان أشرت 
إليهما آنفاء ّا السبب الثالث فهو خالف لقول جهمورالفقهاء» والراجح من جهة 
الأدلةء ىا تقدّم". غير أنَّ القانون السوري حصر الإلزام بارتفاق المرور بحالة ضيّقة 
يمكن جعل الطريق في ملك أحدهماء بل يحتاج إلى تسبيل الماء والاستطراق في نصيب شريكه» فإن 
ذكر القاسم في القسمة [ إني قسمت الدار بينهما بحقوقها ] فإنه يبقى مشتركا بينهما فيكون له حق 
تسييل الماء» والاستطراق في نصيب شريكه... وإن لم يذكر الحقوق تنقض القسمة» ويكون ذلك 


غلطاً من القاسم؛ لأنه لا يتمكن كل واحد منهما من الانتفاع به بدون الطريق». 

.٥٤۸-٥٤۳ /۲ ينظر: البناء وأحكامه للفایز»‎ )١( 

(؟) المعيار المعرب للونشريسي» نوازل المعاوضات والبيوع» من اقتسما أرضاً كانت الطريق متصلةً بهاء 
جواب آخرء 5 / .١55-1١57‏ 

(7) مسألة الضحاك في اعتقادي لا يمكن أن يقاس عليها حق المرورء لأن المرور مع تكراره يضر بالمالك 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷ 


وهي ما إذا كان العقار محبوساً عن الطريق العام» وبشروط أهتّها أن لا يكون 
الأتحصازناتا عن قعل المالك::وآن بكرن الم ضرورياً لأمسىال«العقان اللحضوو 
واستغلاله» وأن يقدّم طالب الممرٌ تعويضاً لصاحب العقار المرتفق به.“ 


“- التؤامات طرف العلاقة فى الارتفاق 

(صاحب العقار الخادم والعقار المخدوم): 

إذا تقرّر ثبوت حقٌّ الارتفاق لصاحب عقار ما على عقار آخرء فإن كلا الطرفين ملتزمان 
بواجبات تتعلّق بوعاء الارتفاق» وقد أشرت إلى جانب من هذه الالتزامات عند الحديث عن 


إصلاح وترميم مرافق الارتفاق» وسأعرض هنا بشكل موجز لمجمل هذه الالتزامات: 


أ- التزامات صاحب العقار المخدوم (المرتفق): 


س 
AS‏ 


-١‏ عليه أن يؤدي ثمن أو أجرة الارتفاق إن كان الارتفاق اتفاقيًاً وتَصَمَّنَ 
الاتّفاق الصْلْحَ على مال. 

-١‏ عليه إصلاح وترميم وتعمير وعاء الارتفاق (كقناة المسيل مثلاً) وما يترتّب 
على ذلك من مؤنة مالية دون مكان الارتفاق كا تقدَّم في الباب الأول. 


والأرض بلا شك» وبالتالي فالذي يظهر لي أن القول بفرض حت الارتفاق ما ذهب إليه القانون 
وكما قال به بعض الفقهاء المحدثين مخالف للفقه الإسلامي وظواهر الآدلة الشرعية والله أعلم. 

)١(‏ شرح القانون المدني» د.وحيد سوار» ص ۸٤١‏ فا بعد» ولهذا مؤيدات في الفقه الإسلامي إذ أجاز 
المالكية للمحصور المروربأرض غيره للوصول إلى ملكه. وينظر: الإعلان لابن الرامي» الكلام 
فيمن له مر إلى نخلة في أرض رجل» ۲/ ٥۸۷‏ . 


E۸ 
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أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


عليه أن يرفع الضرر الحاصل من ارتفاقه أو الأذى الناجم عنه يما لا يكون 
معتاداًء وقد ذكر في درر الحكام أنه إذا امتلاً المجرور الجاري بحق في دار 
آخر أو تشقتق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب 
المجرور على دفع هذا الضرر أي يحبر على إصلاح المجرور» وليس لصاحب 
المجرور أن يقول لصاحب الدار: أصلحه أنت وادفع عنك» لكن لا يجبر 
صاحب المجرور على تعمير الخراب الذي حصل من سيل الأوساخ في 
الدار". وكذا لو انشق النهر الخاص المملوك لأحدء الجاري في أراضي 
جماعة بحق وخرّب أراضيهم فيجبر صاحب النهر على تعمير وإصلاح 
النهر» دون أن يلزم بإصلاح ما خرب النهر". 

عليه أن يمتنع عن أي تصرف يزيد في عبء الارتفاق؛ لأنَّ الارتفاق کا تقدّم 
قيد في الملكية» فينبغي التخفيف من أعبائه قدر الاستطاعة» وهذا يسمى في 
القانون قاعدة ثبات حقٌ الارتفاق» بمعنى أن الارتفاق متى تم تقريره» امتنع 
تداك ميدي الآ اشاق ارقن ون كان لع أرقفاق لذ تایان 
إلا رفا طرف سف وزغل فقن وك اة أن اة ولاه لر لحد 
في الشرع» يتحدّد استعاله وفق الاتفاق «فإذا يوا موضعاً معلوماًء فإن 
NA E a o‏ انون لله سور لبون له الاي 


)١(‏ درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل» ۳/ .۲٤۸‏ 

9 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() شرح القانون المدني» د.وحيد سوار» ص5 2851-5 وتنظر المادة 447/ 54 من القانون السوري المدني. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


فاا رودي تيهنا د متمدو ماه لوباك ا 
الاغتسال وليس له أن يسيل فيه ماء المطر»”» ولو كان مسيل ماء في فنائه في 
دار رجل فأراد أن يسيل فيه ماء سطح آخرء وأراد أن يجعل الميزاب أطول أو 
أقصر أو أضيق أو أوسع وأراد أن يسفله أو يرفعه. ليس له ذلك". ونصّ 
الشافعية على أن المستحق للارتفاق ليس له «في المواضع كلها دخول الأرض 
من غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر»» وليس لمن أذن له في إجراء المطر على 
السطح أن يطرح الثلج عليه» ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه» ومن 

أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره”. 
كوو رشاعي لفان E‏ :شن Ae‏ نيعل 
له ذلك وإن رفض صاحب العقار الخادم؟ ظاهر قضاء سيدنا عمر في مسألة ربيع 
عبد الرحمن بن عوف ف أنه يقضى له بذلك وإن لم يرضّ امالك غير أنَّ الفقهاة-ى) 
تقدّم- رجّحوا جانب الحرية في الملك المستفادة من مجموع الأدلة العمومية على قضاء 
سيدنا عمرظ#ك إذ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منهء غير أن ابن الرامي لم 
روى عن مالكِ في ذلك قولين» قولا بأنّه لا يتقضى عليه بذلك مطلقاًء وهو ما رواه 
ابن القاسم عن مالك ولم يأخذ بها روي عن عمر بن الخطاب طا في ربيع عبد 


(0. 


الر من وقولا بانه إن لم يضر به فيقضى بمروره في ارضه وإن اضر به فيمنع من 
)١(‏ رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في الميزاب والمسيل» ص 7057 . 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص ٠٠١۲‏ . 

(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل التزاحم في الحقوق المشتركة» 4/8/7 7. 
(5) الإعلان لابن الرامي البناء» الكلام فيمن أراد أن يجري الماء في أرض غيره.. 17/7 0. 


۲0 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ذلك ”. وهذا القول الثاني موافق لراوية عن الإمام أحمد في أصل الارتفاق -كا 
تقدّم-» غير أن الراجح -والله أعلم- رأي الجمهور؛ لأنَّ هذا النقل لو كان أخف 
ثقلاً على صاحب العقار الخادم لرضي به» وإذلم يرض به فهذا يعني أنه لا يفف عليه 
عبء ارتفاق جاره» وبالتالي فإنّهِ يضرّه» وقد يقال إِنَّ صاحب العقار الخادم قد يمنع 
جاره لمحض الإضرار به» والجواب أنَّ الأصل عدم ذلك والبحث في نوايا الناس 
بحت يحكمه الظن والاحتمال؛ ثم إن فرض الارتفاق يوجب دوام الخصومة - كا 
تقدَّم - وهو مضادٌ لمقاصد الشرع» والله أعلم. 
ب. التزامات صاحب العقار الخادم (المرتفق به): 

لخدن هتو الالتزامات نكن ملحب الارتفاق من استخلال ازتفاقه دون 
منع أو عوائق, أي أنه التزام سلبي» وقد نص الفقهاء على هذا الالتزام» ودوك 
ی کارا ك 

- نقل الأدرنوي عن الفتاوى أنه إذا أراد « أهل الدار أن يبنوا حائطاً أو يسدوا 
الميزاب والمسيل أو أرادوا نقل الميزاب أو المسيل أو تسفيله عن مكانه» لم يملكوا )”. 

- نقل ابن الرامي حلم عن ابن القاسم في الوثائق قوله: « إذا كان الارتفاق 
مؤبّداً م يكن للمرفق إزالته وإن احتاج» وكذلك في مدّة الأجل إن كان مجلا »”. 

- قال الخطيب الشربيني: «ولو وجدنا الجذوع موضوعة على الجدار ولم نعلم 
)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه» ۲/ .0١۱۹‏ 


(۲) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في الميزاب والمسيل» ص .75١‏ 
0 الإعلان لابن الرامي البناء» الكلام فيمن أعار عرمة لرجل يبني فيها.... .1917/١‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴۵۱ 


NE 


كيف وضعت» فالظاهر أا وضعت بحق» فلا تنقضء و يُقضى باستحقاقها دائ 
فلو سقط الجدار وأعيد فله إعادتها بلا خلاف... ولمالك الجدار نقضه إن كان 
سدقا وإلا فلا کےا ف زيادة الروضة)”©. 

o E ل ل‎ 
NE a 
ت‎ 

لكنّ هذا الذي اتفق الفقهاء من واجب صاحب العقار الخادم إنما هو في 
الارتفاق الدائم» بأن كان قدي لا يدرى سببه» أو كان من قبيل البيع أو الشراء» أو 
اتفاقاً في قسمة» أمّا لو كان اتفاقاً رضائياً كأن كان عاريّة أو إجارة فها هنا اختلاف 
المرتفق إذا شاء ذلك. 

قال الحنفية والشافعية: من أذن لجاره بارتفاق فله أن يرجع» على أن يضمن أرش 
النقص للمرتفق» أي نقص قيمة ما وضعه بعد إزالته» فلو قلع له جذوعه-مثلاً- 
ضَمِنَ له الفرق بين قيمتها قائمة وقيمتها مقلوعة E‏ 
)١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل: في التزاحم على الحقوق 

المشتركة» ۲/ 560 7. 
0 المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: ولو كان له وضع خشبه..» 0/ 79 (طبعة دار الفكر). 


(۳) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في وضع الجذوع ص 2151-١750‏ 
مغني المحتاج للشربيني» الموضع السابق» ۲/ 55 7. 


r0۲‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أمّا الحنابلة فقالوا: ليس له الرجوع بعد الاتفاق حتى ولو كان عاريةء لأنَّ إذن 
المرفق اقتضى البقاء والدوام» وفي القلع إضرار بالمرتفق'". وهو قول المالكية إذا كان 
الاتفاق يتضمّن ذكرٌ مدَّة الارتفاق كا تقدّم» لكن إذا كان الارتفاق يما لا يتضرر 
بإزالته المرتفق» أو كان الضرر يسيراً كفتح باب مثلاً أجاز المالكيّة الرجوع بعد انتهاء 
ال إن كان مو ا و ما کان :نبي اا إن كان عا فيه مرف و شف كالاذن 
بالبناء على جذوع ال حائط: فإ الحكم حينئذٍ هو اللزوم وعدم جواز الرجوع مطلقا". 

وذكر ابن الرامي في رجوع المرفق إن لم يضرب أجلاً في مسألة جذوع الحائط 
أقوالا أربعة: 

الآول: لمالك وابن القاسم وغيرهما إذا احتاج إلى جداره لأمر» ولا يريد به 
الضرر» وثبت ذلك فله أن يزيلهاء لأن للرجل أن يبني في جداره» ويرفع إن شاء ما 
بدا له» وإن كان في ذلك ضرر على جيرانه. 

الثاني: لابن مزين: لا ينزعها حتى يكون لما من الأجل بقدر ما يعار لمثله» وبه 
لابن الان 

اا لط فم واب اعقو :وهو وا غو ا ی ا ا 
الزمان أو قصرء احتاج إلى جداره أو لا. 

الرابع: لمحمد بن عبد الحكم: يرجع مطلقاً". 
)١(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: وإذا أذن صاحب الحائط لجاره في البناء. .» 0/ 4 ١-1"‏ 4 . 


() الإعلان لابن الرامي» ال موضع السابق» ١95/١‏ . 
(*) المرجع السابق» الكلام فيمن أذن لجاره في غرز الخشب» ٠۱۸۹ /١‏ . 
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ولعلّ تفريق المالكية بين ما فيه نفقة كبيرة» وما ليس كذلكء تفريق يتمق مع 
قواعد العدل والمنطق» فلا يجوز الرجوع مع عظم النفقة» غير أي أتصوّر أنَّ المالكية 
لا يانعون من الرجوع إن تحمّل المرفق النفقات الكبيرة التي أنفقها المرتفق» وذلك 
فبه| لو احتاج المرفق لبناءٍ واسع مثلاً؛ لأنّه حين بذل الارتفاق بذله متبرّعاًء فلا يُشدّد 
عليه حتى لا يمتنع الناس عن المعروفء أمّا لو كان الارتفاق مؤقتا» فالراجح احترام 
الفاق شلات قول اة والشافغةة لأن ضرت المرعد كرون عاد متاروسا مه 
الطرفين» فالمرفق لم يضرب الموعد إلا وهو يعلم عدم حاجته إلى مكان الارتفاق قبله» 
والمرتفق يبني على أساس الموعد المضروب» ويتكلّف لذلك. 

والخلاصة أن الراجح -والله أعلم- أن الارتفاق -الذي يكون من قبيل 
الإحسان كالإعارة- إذا كان مؤْبّداً أو مؤقتاً فليس لمانحه الرجوع فيه إلا بالتعويض 
العادل عا يتضرر به المرتفق من رجوعه ”» أما إن كان مبهاً فللمرفق الرجوع متى 
شاء إلا إن عظمت نفقة المرتفق فيمتنع رجوعه ما لم يود له التعويض عن يلحقه من 
ضرر نتيجة الرجوع» ويبقى مالا نفقة تذكر فيه كحق المرور على الأصلء فللمبيح 
الرجوع عنه متى شاء ". أمّا إذا كان الارتفاق بيعاً أو إجارة فله أحكامهم). 


ما بوه هب الفانرن موري إل ااام ا رل رضن ارف ل 


4 


عاة 


)١(‏ وذلك إذا كان الارتفاق يترتب عليه إنفاق كبير من جهة المرتفق» كا لو بنى فوق الجذوع التي غرزها 
في جدار جاره. 

(0) نصت المادة ١77‏ من المجلة على أنه «لمبيح حق الرجوع عن إباحته» والضرر لا يلزم إلا بالإذن 
والرضاء» درر الحكام لعلي حيدرء الموضع السابق ص57 7. 


0٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الارتفاق بشرطين: 
الأول: إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد أصبح أشدّ إرهاقاً الك العقار 

المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. 
الثاني: أن يقدّم مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه". 
وهذا وإن كان خالفاً لقاعدة ثبات الارتفاق التى يقول بها كل من الفقه 

الإسلامي والقانون» غير أنّني لا أرى فيه خالفة للاتجاه العام للفقه الإسلامي» وإن 

نازع فيه بعض الفقهاء؛ لأن صاحب العقار الخادم مرهق بتكليف يحد من حقه في 
استعال ما يملك» والحدٌ من حرية التصرف ف الملك لا تتّفق والقواعد العامة في 

الشريعة» لذا كان التخفيف عن المالك مقصد شرعي بشرط عدم الإضرار بالمرتفق» 

وهو ما راعاه القانون بشكل واضح. والله أعلم". 

(9) ذكر ابن الرامي رحمه الله أن هناك قولين للمالكية في هذه المسألة» قولاً بالمنع مطلقاً وهو قول ابن 
القاسم» وقولاً بالتفصيل وهو قول أشهب ومروي عن مالك: إن كان نقلها قدر ذراع فلا بأس» 
۲ فا بعد ونقل ابن فرحون عن ابن الماجشون ما يوافق ما ذهب إليه القانون حيث قال: 
أرى أن أمر الطريق إلى الإمام فيكشف عن حالماء فإن رأى في تحويلها عن حاها منفعة للعامة» ولمن 
جاورها حوها في مثل سهولتها أو أسهلء وني مثل قرما أو أقرب فليأذن بذلك. وإن رأى في ذلك 
مضرة بأحد ممن جاورهاء أو بأبناء السبيل وعامة المسلمين منعه من ذلك» وإن هوحوّل الطريق 
دون نظر الإمام ورأيه نظر الإمام في ذلك» فإن كان صواباً أمضاهء وإن كان على غير ذلك رده لأنَّ 
الإمام هو الناظر لجميع المسلمين وهو بمكانهم في ذلك. وقال ابن نافع مثله قال ابن حبيب: وهذا 
أحب إلي وبه أقول» ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحونء القسم الثالث في القضاء بالسياسة 
الشرعيةء الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع» ۲/ 515". 
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-٤‏ متى ينقضي حقٌ الارتفاق؟ 

إذا كان الارتفاق إحساناً من الُرفِق» فقد تقدّم آنفاً أن للمبيح أن يرجم عن 
إباحته» وبذلك ينتهي حقٌ الارتفاق شرعاً» وهذا محل اتفاق بين الفقهاء» وإن قال 
الحنابلة بمنع الرجوع إن كان يلحق ضرراً بالمرتفق» لأنَّ حقٌّ الارتفاق ينقضي 
بالرجوع عندما يكون الرجوع مكنا أو مشروعاًء فإن لم يكن مشروعاً لم يعتبر. 

وكذلك ينقضي حقٌّ الارتفاق إن كان مؤقتاً بانتهاء أجله» سواء كان إعارة أو 
إجارة أو غير ذلك. وهذا متفقٌ عليه أيضاًء وهو ظاهر لا يحتاج إلى استدلال. 

ويا يتقضي به حقٌ الارتفاق أن يتنازل عنه صاحبه إمّا بالقول كأن يقول مثلاً: 
أبطلت حقي بالارتفاق» وإمّا بالدلالة كالإذن لصاحب العقار المرتفق به بِفِعْل يمنع 
من الاستفادة من حقّه في الارتفاق ذلك لأنّ الح المجرّد يبطل بالإبطال » وعليه 
فمن كان له جرد حقٌّ في ملك غيره كحقٌّ المرور وحقٌّ إجراء الماء وحقٌّ الإسالة 
فأبطله فإنَّه يبطل عنه» لكن لو كان يملك مكان المرور فلا يبطل» لأنه ملكه". 

وكذا إن كان له حقٌّ المرور جردا عن رقبة الطريق» في مر معن في عرصة آخر فأحدث 
صاحب العرصة بناءً على هذا الممرّ يإذن صاحب حق المرور فإنَّهِ يسقط حق مروره". 

کا ينقضي 7 الارتفاق بزوال العقار المرتفق به» بأن ينهدم» أو يؤول إلى حال لا 
يمكن معه الارتفاق به» لكن إن عاد العقار إلى حالته التي يمكن معها عود الارتفاق» 
(۱) در الحكام لعلي حيدر الموضع السابق» ص 57 7. 


(۲) رياض القاسمين للأدروني» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في الميزاب والمسيل» ص 5 75. 


۵٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ESO ESEN ISE‏ مووود دن 
على ذلك ابن قدامة م حين قال بشأن الجدار ارمق به: «وإن كان مُسْتَهْدِماً فله 
تَقْضُهُ وله على صاحب البناء والمخشب إزالته» وإذا أعيد الحائط لم يملك المستعير رد 
بنائه وخشبه إلا بإذن جديد... وهكذا لو قَلَعَ المستعيرٌ خشباً أو سقط بنفسه لم يكن له 
رده إلا بإذنٍ مستأنف6”". آنا إن كان مُسْتَحَقَا بقِدَم وتَحْوو فيبقى احق ولا يسقط 
بالانهدام» وهذا موضع اتاق بين المذاهب الأربعة وكذلك ينقضي الارتفاق عند 
مَنْ يقولُ بالإلزام به قضاءً للضرورة: إذا زالت حالة الاضطرار. وذلك لأنَّ الارتفاق 
إلزامٌ لصاحب الملك بالتنازل عن شيءٍ من حقه» فإذا فرص للاضطرار زال بزواله. 
لکن إن کان في منع الارتفاق ضر على الرتَفِقَ فلا يكلّف بإزالته» غير أنه لو زال كأن 

سقط الحائط المرتفق به سقط حق الارتفاق كما صبّح بذلك الحنابلة". 


)١(‏ المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: وإذا أذن صاحب الحائط لجاره في البناء...» 0/ ٠‏ ؛ وقد 
نص الشافعية على أن الإذن لمرة واحدةء وأنَّه لو انهدم الحائط أو سقط الخشب لم يكن له إعادته إلا 
بإذن جديد» ينظر: مغني المحتاج للشربيني» الموضع السابق 57/7 45-7 27 وينظر أيضا الإعلان 
لابن الرامي» الموضع السابق» ١95./١‏ 

»١59ص ينظر: رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في وضع الجذوع‎ )١( 
الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق» مغني المحتاج للشربيني» الموضع السابق» ۲/ 55 7. المغني‎ 
۳۹ /٩ لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: ومن ملك وضع خشبه»‎ 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني» الموضع السابق: «وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه» أو 
استغنى عن وضعه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك ويزول الخشب» وإن لم يخف عليه لكن استغنى عن 
إبقائه عليه لم يلزم إزالته لأنَّ في إزالته ضرراً بصاحبه» ولا ضرر على صاحب الحائط في إبقائه 
بخلاف ما لو خشي سقوطه» . 
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المطلب الثاني 
أهم حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي 


مرت آنفاً إشارات عِدَّة لأهمّ حقوق الارتفاق كحقٌ المرور والمسيل والارتفاق 
بجدار الجار لوضع الجذوع عليه وغير ذلك» وقد استجدّت صورٌ عِدَّة لحقوق الارتفاق 
لا تعارض الرؤية الشرعية سواء كانت اتفاقاً أو حقاً مكتسباً ببيع أو إجارة أو تقادم. 

ا كافك افر ق ا علا عدن الفا فن على لقان البتاء لوقه 
المرور والمجرى والمسيل» وكانت هذه هي أبرز صور الارتفاق في الفقه والقانون» 
فسأعرض لأهمٌ أحكامها التي لم تتقدم ضمن الأحكام العامة» ثم أذكر مذاهب 
العلماء في نصب الخشب في جدار الجار يما تقدّمت الإشارة إليه مراراً في المطلب 
الأوّلء وبعد ذلك استعرض بشكل موجز بعضاً من أشكال الارتفاق المستحدثة. 


00 
أولا-حق المرور: 
ووت انحيان ن يزمل إل عفار وهو يمل :فق الال سن 
الإنسان في عبور أي طريق ليصل إلى عقاره سواء كان عامّاً أم خاصاً له أو لغيره إلا 
أن اراد ها خن بكرن أزتقاقاء و ذلك غقار غر وقد اشازت إل :ذلك اللادة 


65 من المجلة: «إذا كان لأحدٍ حق المرور في عرصة أحد فليس لصاحب العرصة 


(١)لم‏ يعرف المتقدمون المرور لأنه بمعناه اللغوي المعروف» وتنظر بعض تعريفات المعاصرين لهذا الحق 
في كتاب د.الفايز: البناء وأحكامه ۲ / 50545. الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيل ٤1۷۷ /١‏ . 


0۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أن يمنعه من المرور والعبور» فلو كان الطريق ضمن عقار غيره ملكا لاد لم يكن 
ارتفاقاً» وهو ما أشار إليه شارح المجلة في تعليقه على هذه المادة: «إذا كان لأحد حق 
المرور لمنزله أو بستانه مجرّداً عن رقبة الطريق في عرصة آخر.. فليس لصاحب 
العرصة أو المزرعة أن يمنعه من المرور والعبور من بعد اليوم”". 

وقد ذكر الفقهاء أن الرجل إذا أراد أن يمرّ في أرض غيره» فإن كان له طريق آخر 
فليس له أن يمرء وإن لم يكن لديه طريق آخر فله المرور إلا إذا منعه صاحب الأرض؛ 
أن عدم المنع يدل على رضاه فإذا منعه فليس له أن يمرًّ؛ لأ الدلالة بمقابل 
التصريح لغوٌّء وهذا في حقٌّ الواحدء أمّا الجماعة فليس هم أن يمرّوا بغير رضا 
ا 00 

فإذا ادعى أن له حقٌّ المرور في أرض جاره فخاصمه جاره فلا يمر حتى يثبت 
حقّه بالشڳة”» والقول هنا قول جاره مع اليمين©» فإن امتنع عن اليمين أو جاء 
مدعي الطريق بشهود يشهدون بحقه في المرور ثبت له» ولا يجوز لجاره منعه من 


المرور حينئل”. 


(1) درر الحكام لعلي حيدر» كتاب الشركات» الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسیل» / 741. 

(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في حق المرور والطريق الخاص» 
ا 

8 ركهم اساي لامي ا 

(5) درر الحكام لعلي حيدرء الموضع السابق» ”57/7 7. 

(ه) المرجع السابق» الموضع نفسه» رياض القاسمين» الموضع السابق» ص 4 11. 
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وإذا كان الفقهاء المتقدّمون قد نصّوا على أحكام الممرّ على أرض العقار» كانفساخ 
القسمة إذا لم تفض لإعطاء بمرات لجميع الفرقاء كا تقدَّم من مذهب الحنفية» أو 
وجوب الإرفاق بالمرور عند انحصار العقار ى] هو مذهب المالكية» ونحو ذلك من 
الأحكام المتقدّمة» فان تطبيق آرائهم على ما يستجدٌ من مستحدثات هذا الحق يفضي بنا 
إلى توسيع الاستفادة منها بها يحقّق الاستجابة الفقهية للقضايا المعاصرة» إذ لا مانع -من 
وجهة النظر الفقهيّة- من جعْل الممرّ في هواء العقار مثلاً بدلاً من أرضه كا لو أنشأ 
جسر جويٌّ على أرضي ليربط العقار المحصور بالطريق الرئيسي؛ أو مُدّت أسلاك في 
ال هواء لتحمل مركبة تصل بين العقار والطريق» يمكن أن تحمل الأشخاص أو المعدات 
أو البضائع أو نحو ذلك» وينبغي أن يلزم المرتفق بقبول هذه الحلول حيث كانت منطقيّة 
وميسّرة حين تنعدّرُ الحلول القديمة: والله أعل'". 

وقريبٌ من حقٌ المرور ما يصطلح عليه اليوم بحق الدّؤْس (وضع القدّم على 
عتبة و نحوها)» وعلى صاحب العقار المثقل بحقٌّ الارتفاق بالدوس أن لا يفعل ما 
مِنْ شأنه منْعٌ الجار من هذا الحق؛ لأنّه نوع من المرور المستحق للعقار المخدوم 


01 0 
ثانيا-حق المجرى والمسيل : 

استعملت مجلة الأحكام العدلية مصطلحان لارتفاق المياه هما المجرى والمسيل» 
ومن تتبّع كلام الحنفية يظهر آعم يستعملون المصطلحين على ما صدق واحد أحياناًء 


)١(‏ ينظر: في بعض صور مستحدثة ق الممر: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي» 


د. محمد ابن معجوز ص٩۲٤‏ . 


۳۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


مدقي عايج اتا ١‏ ی 
جريان الماء» والمسيل اسم للموضع الذي يسيل منه الماء. لذلك رجح شارح المجلة 
أن يستعمل مصطلح واحد فقط ليدل على إجراء الماء بأنواعه المختلفة» كا رجح أن 
يستعمل مصطلح حقٌّ الجري وح السيل؛ لأنَّ الحقّ هو في إجراء الماء لا في محلَّه". 

وفرق بعض العلاء بين المسيل الذي يستعمل لصرف الماء غير الصالح عن 
العقار» وبين المجرى الذي يستعمل لحلب الماء الصالح للعقار”» وهو اختيار 
الحقوقيين"» وإن اختار بعضهم استعمال مصطلح المسيل لإجراء المياه الصالحة» 
والمصرف لتصريف المياه الضارة ©. 

وعلى كل فإجراء المياه-صالحة كانت أم مالحة-في أرض الجار نوعٌ من أنواع 
الارتفاق التي درسها الفقهاء وبيّنوا أحكامّهاء وسأعرض لأهم هذه الأحكام: 

١‏ - تقدّم أن ما كان قدي من حقوق الارتفاق ولا يعرف سببه يحمل عل أنه ثابت 
بسبب شرعي» وعليه لو اختلف صاحب الدار مع صاحب الميزاب في شأن 
حق التسبيل فيه؛ فإن كان الميزاب يسيل منه الماء وقت المخصومة ترك والقولٌ 
قول صاحب اليزاب في أله قديم ومستحق» فإن ل يكن سائلاً وقتها فعليه 
البيّةُ على أنَّ مسيله قديم أو أنه مسيل أبيه أو بائعهء فإن جُهلٌ حالّه بأن لم يحفظ 
الجيران والأقران وقت حدوثه كان قدياً وحم باستحقاقه©. 

(۱) ينظر: درر الحکام» الموضع السابق» 7/ 71"9. 
9 الفقه الإسلامي وآدلته» د.وهبة الزحيلي» 57177/7» البناء وأحكامه في الفقه الإسلاميء د. الفايز» ۲/ .001١‏ 
(۳) شرح القانون المدني» د. وحيد سوار ص٤‏ 26/-75/. 


(5) الحقوق العينية لابن معجوز. ص٦۲٤‏ . 
(0) ينظر: رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع» في الميزاب والمسيل» ص٤‏ 6 700-7. 
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؟- يثبت حق المجرى والمسيل بالشهادة بأن يشهد شاهدان بحقٌ المدعي في 
المسيل في عرصة جاره» فإن بن الشهود في شهادتهم أن حى المسيل هو لاء 
المطر أو لماء البالوع فيحكم به على الوجه الذي شهدوا به؛ فلو كان مختصاً 
بماء البالوع لم يجز إجراء ماء المطر فيه» والعكس صحيح. فإذا لم يثبت 
المدعي دعواه بالشهود حلف صاحب العرصة؛ ويحكم عليه بنكوله". 
کا وضري لبون فين اا يرن سن الخو و ان 
يتفقا على موضع مسيل للآخر وتصحٌ القسمة حينئذٍ عند الحنفية والمالكية, 
وإلا فنا تفسخ عند الحنفية-كما تقدّم في حقٌّ المرور- وهو قول ابن حبيب 
من المالكية» وقال ابن القاسم صح القسمة ويشتركان في مصبٌ المياه إلى 
المجرى القديم» ويكون رقبة ذلك للذي صار في حظّه". 
-٤‏ قال المالكية: إذا كان لرجل دار فبناهاء وأراد إخراج ماء المطر منها إلى الزقاق 
فمنعه جاره؛ فإن شهد أهل المعرفة أنه لا طريقٌ لائه إلا منها لم يمنع من ذلك" 
وهذا تا يخالف رأي الجمهور في عدم فرض الارتفاق» بل إن المالكية أنفسهم - 
کا تقدّم - لا يجيزون فرض الارتفاق» وإلَّا أجازوه هنا وفي المرور عند 
الانحصار للضرورة التي لا محيد عنهاء وهذا هو رأي القانون السوري ©. 
)١(‏ درر الحكام لعلي حيدرء الموضع السابق» ۳/ 5٠‏ 7. 
0 الإعلان لابن الرامي البناء» الكلام في قسمة الدار والسكوت عن المدخل...١۲/‏ "57 0. 
() المرجع السابق» الكلام فيمن أراد أن يخرج ماء المطر من داره إلى الشارع» .4١١ /١‏ 


(6) تنظر المواد ۹۸٤-۹۸١-۹۸۰‏ وهى خاصة بالآراضي» ولعلّ ا 
الارتفاق في حالة البيوت لا تتأتى في أيامنا هذه» لتنظيم هذه الأمور بشكل عام في الأبنية الحديثة. 


۳Y 
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تقدّم أله لا يجوز إحداث ما يمنع الجار من حقه في الارتفاق» كا لا يجوز 
تغيير حالة الارتفاق بشكل عام إلا برضا الطرفين» لكن هل لصاحب 
العقار الخادم أن يطلب استمرار تسييل المطر على سطحه لحاجته إليه 
وذلك إذا أراد المرتفق صرفه إلى نفسه؟ اختلف المالكية في ذلك» والصحيح 
أنَّ له المطالبة بذلك إن كان له بذلك منفعة بسّة". 

أجاز الشافعية والحنابلة الصلح على إجراء الماء التظيف مقابل مال“ 
واشترط الشافعية لذلك ألا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على 
سطح جاره» وأن يكون السطحان معروفي المساحة ". واشترط الحنابلة 
معرفة المساحة أيضاًء بالإضافة لمعرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى 
السطح» لكن لا يفتقر إلى ذكر المدة©. أمّا غسالة الثياب والأواني فلم يجر 
الشافعيّة الصَّلْحَ على إجرائها في عقار الجار؛ لاله مجهول لا تدعو الحاجة 
إلبه» لكن قال اليُلقيني من الشافعيّة: إنَّ الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء 
إلى الأرض*» ولعلّه الأرجح؛ لأنَّ الحاجة إلى تصريفه تفوق الحاجة إلى 
لت ما السام 


. ٤۲۳-٤۲۲ المرجع السابقء الكلام بين الرجلين في ماء المطر...۲۰/‎ )١( 

(0) مغني المحتاج للشربيني» الموضع السابق» ۲/ ۲٤۸‏ المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: وإن 
صالح رجلا على إجراء ماء سطحه..» /٩‏ ۳۰ . 

(؟) مغني المحتاج» الموضع السابق. 

(5) الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض 


. ۳۷٤-۳۷۳ /۲ عنه‎ 


(0) مغني المحتاج للشربيني» الموضع السابق. 
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أ 


۷- الذي يبدو لي وإنا بحثنا في ارتفاق البناء لا في الارتفاق بشكل عام» أن 
التنظيم الحديث للبناء ليس بحاجة إلى تقرير هذا الحق» وعلى كل فجلب 
الماء وتصريف الزائد عن الحاجة منه يما لا يستغنى عنه بناء أو منزل» فلذا 


كان ذلك واجباً بالقدر الذي يجمع dd‏ اسلف ونا وه 
الارتفاق» والله أعلم. 
الثاً- الارتفاق بغرز الخشب في جدار الجار: 
تقدّمت الإشارة إلى هذه المسألة في المطلب السابق» لذا سأقتصر هنا على بحث 
الجوانب الأساسية في المسألة دون ما تقدّمت الإشارة إليه» لاسيم| مناقشة الأدلة التي 
استوفيت في المطلب السابق. وسأحصر الحديث في مسألتين: 


-١‏ هل يجب بذل الجار هذا الارتفاق» ومتى؟ 

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وهو قول الشافعية في الجديد إلى أنه لا يجب 
بذل ذلكء ولا يُقضى به عليه» وما ورد من أدلة فهي محمولة على الدب والإحسان 
إلى الجوار كما تقدّم". 


)١(‏ حتى إنه لو بنى على هذه الجذوع ومضت على ذلك سنين قلع ما بناه إن لم يكن أذن له بوضعهاء 
رياض القاسمين الأدرنوي» الكتاب الثالث الجوار والاشتراك» في وضع الجذوع» ص 2١15١‏ 
وينظر: المعونة للبغدادي» باب في إحياء الموات» فصل فيمن سأله جاره بغرز خشبة في 
جداره»٠/‏ ۱۱۹۸ء كتاب الجدار لعيسى بن موسىء» القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر 
ص۷١٠‏ ف بعد» مغني المحتاج للشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على 
الحقوق المشتركة, ۲/ 57 7. 


۳٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وذَّهَبَ الحنابلة» وهو قول الشافعيٌ في القديم» بل ومرويّ عنه في الجديد 
أيضاً"» ونقله الشوكاني عن إسحق وأهل الحديث ثم EES‏ 
ويّقضى به على الجار لِصِحَةِ الحديث فيه قال البيهقي: ولم نجد في السّنَّة ما يعارض 
هذا الحديث» ولا تصِځ معارضته بالعمومات» أي أله يجوز أن يخصّها”. 

واختلف القائلون بالإجبار في شروط القضاء به ووجوبه» بعد أن اتّفقوا على أنه 
إن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز وضع الخشب عليه*» فقال الشافعي في 
القديم يشترط لذلك شروط عدة» وهي: 

أ- أن لا يحتاج المالك إلى وضع جذوعه عليه. 

- أن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار. 

3 أن لايبني قل ارا 


- ألا يضع عليه ما يضر به. 
ه- ألا يملك شيئاً من جدار البقعة التي يريد تسقيفهاء وألا يكون له إلا جدار 
واحد يمكن أن يبني عليه. 


)١(‏ ذكر الشربيني رحمه الله أن البويطي روى عن الشافعي وجوب بذل ذلك والقضاء به» والبويطي من 
رواة الجديد» وينظر مغني المحتاج» الموضع السابق. 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني» كتاب الصلح» باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار 0/ 711. 

(۳) ينظر بالإضافة إلى المراجع المتقدمة: المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: فأما وضع خشبه 
عليه...0/ ٠۳۸-۳۷‏ الإقناع للحجاوي» الموضع السابق» ۲/ .۳۸١‏ 

(5) المغني لابن قدامة» الموضع السابق. 

() الأزج بيت يى طولا وهو نوع من البناء مستطيل مقوّسٌ السقف» ينظر: المصباح المنير» المعجم 
الوسيط» مادة أزج. 
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ما الحنابلة فاشترطوا مع عدم الإضرار با لجار اضطرار المرتفق إليه بأن لا يمكنه 
التسقيف إلا به"» لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة» ولم يشترط ذلك 
ابن عقيل هش لعموم الخبر» ولأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة 
الحاجة”"» وهو ما رجّحه الشوكاني في نيل الأوطار”. 

وقد تقدَّم ترجيح القول بن ذلك حمول على الندب والإحسانء والله أعلم. 


؟ - هل يجوز ذلك في حائط المسجد: 

جزم الحنفية بعدم جواز وضع الخشب على جدار المسجد وإن كان من أوقافه 
ولو دفع الأجرة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول عند المالكية©» وذلك لأنَّ 
القياس يقتضي المنع في حق الكل» ترك في حق ال جار للخبر الوارد فيه» فوجب البقاء 
في غيره على مقتضى القياس©. 


١‏ الإقناع للحجاوي» الموضع السابق. 

() المغني لابن قدامة» الموضع السابقء والمقصود أن ما أجازه الشرع لعلّة الحاجة العامة لا يشترط فيه 
توفر الحاجة في آحاد المسائل كالرخصة للمسافر والشفعة للجار والفسخ بالخيار...إلخ» فيجوز 
للمسافر ترك الصيام وإن لم يضره» ويجوز لمن اشترى بشرط الخيار أن يعود با اشتراه على البائع 

إن لم يضره وهكذا... 

(9) الموضع السابق. 

(5) حاشية ابن عابدين كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجد. ” / ٤۲۸‏ المغني لابن قدامة» كتاب 
الصلح» فصل: فأما وضعه في جدارالمسجد...0/ ۸ تسع وثائق في شؤون الحسبة جمع وتحقيق 
د.عبد الوهاب خلاف ص077-75 الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أذن لجاره في غرس 
االخشب..» 1872-١‏ وينظر: الحسبة على المدن والعمران» د.المئيس» ص *۷. 

(5) المغني» الموضع السابق. 


۳٣٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم» وهو قول بعض الأندلسيين من المالكية» إلى 
الجواز» قال في المغني: « فما وضعه في جدار المسجد إذا وجد الشرطان [الضرورة 
وعدم الضرر] فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: الجواز؛ لأنَّه إذا جاز في ملك الجار مع 
أن حقه مني على الشحٌ والضيق ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة 
أولى» ثم قال: وهو المذهب. فإن قيل فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط 
بالقياس على وضع الخشب؟ قلنا: لأن الخشب يُمسك الحائط وينفعه بخلاف الطاق 
والباب فإنّهِ يضْعِفَ الحائط؛ لأنَّه يبقى مفتوحاً في الحائط» والذي يفتحه للخشبة 
يسده بها ولان وضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غير وجاء في الوئيقة 
التاسعة من الوثائق الأندلسية في الحسبة والتي جمعها د. خلاف ما يلي: « كتبت بذلك 
إلى قرطبة: هل يجوز تعليق حوانيت من حيطان جامع بلدة وتكون الحوانيت محبسة 
عليه؟ أم يترك ما حوله رحاباً؟ وهل لمن جاور مسجداً أو جامعاً أن يغرز خشبة في 
جداره قياساً على جدار جاره؟ 

فكتب إل ابن عتاب: كان الشيوخ رحمهم الله لا يمنعون من التعليق من المساجد إذا 
كان لا يضر التعليق مها. واتصلت بالدورء والدور اء كان ذلك لدار المسجد, أو لمالك 
الدار ولمن جاورها أن يغرز خشبة فيها إذا لم يضر بهاء ولا يمنع من ذلكء وأمًا الجامع 
قا تعان ننه E E E‏ انبا وات 
المصلين» وفيه تغيير لحاله» وهذا شأن الجوامع» وكان من حجة الشيوخ في ذلك حديث 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» وينظر: الإقناع للحجاويء الموضع السابق» حيث قال بعد أن ذكر 
حكم وضع الخشب في جدار ال جار: "وكذا حكم جدار المسجد". 
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النبي#: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) الحديث )”". 

ولعلّ الراجح في ذلك المنع؛ لاله الأصل» وهو القياس كما ذكر ابن قدامة إل 
والخديث عل خلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس ولأن المستجد يحتاج إلى جوائبه 
المختلفة إِمَّا لتوسيع في المستقبل أو لتعلية جدرانه» أو لاحتياج المصلين له لضيق أو 
لإيقاف سياراتهم.. إلخ» ولأنّه يُتشدّد في شأن الوقف كا ذكرت ذلك في الباب 
الأول» ولأن الرّاجح أنه لا بذ من إذن صاحب البيت في وضع الخشب في جداره كا 
تقدّم» ومَنْ يأذن في المسجد وهو بيت الله ولا نص في جواز التعليق على جدرانه؟ 

اا رة حفوق اه هة عل المباعةءاوإن لمل فا لان اجك 
ورد این ارات آذ ا الو ی قزر ا کک 
الحائط المملوك للغير» من حيث وجوب الاستئذان حيث قلنا به» ثم إن الضرر في 
البيئة مستقبلحٌ غالبا وقد لا يظهر إلا حين تعرض حاجة لم تكن من قبل ويتحمّل 
الضرر الخاص دفعاً للضرر العام لا العكسء ثم إن هذا نوع من تقييد الملكية 
وتضييقٌ ححق المسلمين في مقابل حاجة لفردٍ واحد» إذ يمتع باستفادته هو من 
استغلال الحائط مستقبلاً على نحو متكرر ولأفراد كثر.. والله أعلم. 

و انطلاقاً من قول الحنفية بمنع التعليق من حيطان المسجد ولو بأجرة» وقوهم 
بحرمة تأجير جانب من المسجد ولو لم يكن محتاجاً إليه إلا لضرورة مرمّة ىا تقدّم”. 
)١(‏ الحيث تقدَّم تخريجه. و ينظر: تسع وثائق في شؤون الحسبة» الموضع السابق. 


(1) في بحث ترميم الأوقاف» وقد ذكر الأدرنوي عدداً من الفتاوى بمنع استغلال جوانب المسجد منها: 


۳ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أرى تحريم إيجار المآذن لأبراج خطوط الماتف الجوّال» على خلاف ما أفتى به بعض 

المعاصرين المتصدرين للفتياء لأنه على فرض عدم إضراره» شغل للمسجد بمصالح 

مادية» وتعريض له لدخول من لا ينبغي دخوله إليه» لاسيّا وأن بعض العاملين في 
هذا على مذهب الحنابلة فى جواز التعليق من حائط المسجدء لافتراقههما من 

جوانب”» أهمها: 
اوک اة أن وط جوا الارفاق دار الد أن کن لاهو 

الطريق الوحيد الممكن لسقف البيت» أي أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة 
والاضطرارء ولا يكون ذلك في أبراج الخلوي البتة. 

-١‏ لم يتعرّض الحنابلة لشأن حيطان الحوانيت» إلا أن المالكية قد نبّهوا على نوع 
تفريق ن البيث والحائوت :وذلك تعطظي] لقان السجد في أن يستغل أو 
تبطل حرمته» وإذا كانت الحوانيت كذلك» فالأبراج من باب أولى لا سا 
وأنها قد تكون واقعة في جوف المسجد لا في أطرافه وجوانبه. 

- قيّم الجامع القديم آجر موضعاً تحت ظلة الباب لبعض الصكاكينء لاايصح: Ù‏ 

- قيم المسجد إذا أراد أن يبني حانوتاً في حد المسجد أو فنائه» لم جز ذلك؛ لأن فيه جعل المسجد 

سكناًء وفيه إبطال حرمته» والفناء تبع للمسجد فيأخذ حكمه... رياض القاسمين» له» الكتاب 

السادس: أحكام الأوقاف. في| يتعلق بالمساجد ص 777. 

)١(‏ ذكرت أنه يمكن الانطلاق من منع التعليق من جدران المسجد كا هو الرأي الراجح -والله أعلم- 
للقول بحرمة تأجين المآذن» غير أننى لم أذكر ذلك على سبيل القياسء وإنا ذلك للتنظينء لااسيها أن 
الحنفية نصوا على حرمته ولو كان بأجرة» وذلك دفع لشبهة قد يثيرها أنصار الفتوى بالإذن 
بالتأجير. والله أعلم. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۳4 


۳- المآذن من شعائر الإسلام» , OT E‏ 
لشرعة الله جك ومَنْ يُعظّم شعائر الله فإئََّا من تقوى القلوبء أما التعليق 
على جانب المسجد فليس فيه هذا المعنى. 
-٤‏ الضرر في تعاهد الأبراج وإصلاحها وصيانتهاء لا يكون في التعليق من 
جدار المسجد. 
ه- يحمل هذا البرج الكلام بين المتحادثين والمتراسلين» وقد يكون في هذا 
الكلام من الكفر أو الفحش مالا يتناسب و حرمة المسجد ورسالته» وهذا 
بن وواضح. 
إضافة إلى ما تقدّم» فإنّي أرى أن مبدأ سد الذرائع يقضي بالمنع لأنَّ فتح المجال 
للتجّار وأرباب الدنيا للاستفادة من المسجد لزيادة أرباحهم وتلبية جشعهم الذي لا 
يعرف حدوداً تسليط لهم على المساجد» ومحاولة لاستغلالها بطريق مشروع أو غير 
مشروع» والوقف أضعف ما يكون أمام ذلك ى] شاهدنا ونشاهد» لعدم وجود من 
يحامي عنه من اللاك الحريصين في كثير من الأحيان» لا سيا إذا دخلت اماد 
والأموال وسائط ووسائل» فينبغي إغلاق هذا الباب بِحَرْم وقوّة: خاصّة وأنَّ 
الشؤاهة اله عة ا و ده بز عل العكسن .وال ارف ٠‏ 
رابعاً - الارتفاق بسطح الأبنية الطابقية: 
نت المادة ١45‏ ١من‏ المجلّة على أنَّ: «كلّ مَنْ مَلَكَ محلاً يملك ما فوقه وما تحته 
أيضاًء يعني من يملك عرصة يقتدر على أن يتصرّفَ فيها بإنشاء الأبنية التي يريدها 
Ml REE GS E E‏ 
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۶ 


وما تحته أيضاً إلى الثرى إذا لم يكن ما فوقه وما تحته ملكاً للغير »)”» وهذا يعني أله ف 
الأبنية الطابقيّة» الأصل أن السطح ملك لصاحب الطابق الأخير الذي يباشره؛ غير أن 
مَنْ يبني البناء في الأصل يملكه سطحاً وقبواًء فإذا جعل نصيباً من السطح ملكا له بعد 
بيع الطابق الأخير» أو ورّع ملكية السطح على ملاك البيوت في البناء فهو بمثابة بيع 
صح بلا حلاف غير أنَّهِ انتشر كر ق الآونة الأخيرة ترك انطع ليتع به كان البناء 
عامّة» وقد يكون البناء على السطح ممنوعاء ثم يسمح به لأسباب إدارية أو غير إدارية» 
ES‏ ار حاف له ا فيا ا 
الاقتصادي» وإنا أريد أن أعرض مسائل تتعلّق بالارتفاق بعيداً عن القضايا المتعلّقة 
بالمال والبيع والشراء والشروط فيها وما يتبع ذلك. 

-١‏ إذا تم الاتفاق على ارتفاق مالك بيت بجزء من السطح لوضع خزانات 
لاء والوقود كان ذلك حقَاً دائ)ً يمنح صاحبه وضعها على المساحة 
الممنوحة له والحجم المتفق عليه» ويمنع مالك السطح من أي إجراء يحول 
دون معدلل ماق تهزا ادر لنت لا إذا شع للك ارتقاقاً موف © 
وإذا كان الفقهاء يجيزون بيع حى الارتفاق كان هذا الح مدفوعٌ القيمة 
ضِمْنَ تَمَنِ المبيع عند الاتفاق على إحداث الارتفاق» وهو ما يخْوّلُ جَعْلَ 


() درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات» الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الأول: في بيان بعض القواعد المتعلقة باحكام الاملاك ۳/ .۲٠۷‏ 

(؟) هذا السطح الذي تكون ملكيته خاصة. لكن ينبغي التأكيد على أن الفقهاء اشترطوا تحديد المدة في 
الارتفاق المؤقت لأنه من قبيل الإجارة: أمَّا لو كان دون مقابل» كان إعارة» وعليه تُرّحُ ما يشترطه 


بعض تجار البناء من انتهاء حق الارتفاق عند الإذن ببناء السطحء والله أعلم. 
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هذا الارتفاق مؤَيّداً إلزامياً لا يمكن التراجع عنه ما لم يتفق على خلافه. 
ويمكن بيعه مع البيت ومستقَلَاً عنه» کا يمكن التنازل عنه لآخر بعوض أو 
بع حوصن 

7- ويعد ارتفاقا أيضاً حق وضع هوائي التلفاز أو الساتلات “عل الأسطح 
إذا ما تمق عليه وكان السطح مملوكاً للغير» وعلى صاحب السطح أن 
يسمح بالمرور لتركيب الأجهزة المحتاج إليها لذلك وإصلاحها كلما 
اقتضى الأمرء إلا أن حن المرور هذا لا يشبه حن المرور المقرّر لعقار على 
آخر” من كل وجه» لألّه وإن كان لازماً لتحصيل صاحب الحوائيٌ حقه» 
لكتّه لا يمنع صاحب السطح من إحكام إغلاقه أو تسويره ولو لم يأذن له؛ 
لأنّ حاجته لهذا المرور عارضة لا دائمةء والله أعلم." 

۳- وإذا رفض صاحب السطح مرورٌ المرتفق به لأجل أن يضع هوائيّه على 
جزء مشترك من البناء لا يتوصل له إلا عبر السطح فلا يجبر على ذلك 
بخلاف حالة بذله هو للارتفاق في ملكه؛ لأنّه في حالة الاتفاق على منح 
الارتفاق يتضمن الاتفاق في طيّهِ الإذن بالمرور بخلاف هذه الحالة» وقد 


)١(‏ ستل القوم: خرجوا متتابعين» والستل: التبع» وساتل: تابع» القاموس المحيط» مادة ستل. وأظن أنه 
يجوز تخريج صحون النقل الفضائي استفادة من هذه المادة واستبدالآلها بالكلمة الأجنبية المقابلة. 

(۳) نص قرار نقض بتاريخ 1471/1١/7١‏ على أن نصب هوائي (التلفيزيون) لا يعتبر حق ارتفاق لأنه 
لا ينطبق عليه تعريفه, إلا أن د. وحيد سوار رجّح أنه إذا ما اتفق عليه يعتبر حق ارتفاق» ينظر 


المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۷۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


قدَّمتْ ترجيح عدم الإلزام بالارتفاق. وعلى مَنْ يريد الاستفادة من 
الأجزاء المشتركة التوسل إليها بطريق آخر أو بإرضاء صاحب السطح 
كمصالحته على ذلك بالمال". 

-٤‏ فإذا كان السطح ملكا مشتركاً بين أهل البناء امتنع على كَل صاحب بيت 
فيه إحداث شيء في السطح دون إذن بقيّة الشركاء وله أن يضع فيه ما 
يقضي به العرف من خرّانات وهوائيّات ونحو ذلك» وليس لأحدٍ من 
الشركاء منعه إذا كان ذلك لصالح بيته» والله أعلم. 


خامساً-صور مستحدثة من الارتفاق: 

ظهرت أشكال جديدة من الارتفاقات نتيجة الحركة الحضارية المتسارعة» 
خاصّة بالنسبة لمواء البناء» ففي القرب من المطارات يمنع الارتفاع بالبناءء وهو 
ارتفاق اتفاقي يمكن الالزام به عند الضرورة مقابل تعويض عادل؛ لاله تقييد جزئي 
لحن الملكية للمصلحة العامة» وهو جائز عند الضرورة؛ لأنَّ نزع الملكية عند 
الضرورة المستحكمة جائز كا تقدَّم في الباب الأول» فكيف تقييدها؟ ومثل ذلك 
وضع الأسلاك الكهربائية وما أشبه ذلك. 

وفي مقابل هواء البناء هناك عمقه» وقد جرت العادة في كثير من البلاد جعل 
(۱) وهذا بخلاف ما قضت به حكمة النقض السورية بقرارها رقم ۲۲ تاريخ 191١/1/١‏ والذي 

ينص على أَنَّه: "لما كان السطح الخاص فيه أجزاء مشتركة كالجدران وسقف بيت الدرج فيجب 


البحث عا إذا كان يمكن إقامة الهوائى عليها أسوة بالمداخن التى تمر ضمن الجدران, فإن أمكن» 
فلا يمنع صاحب السطح من المرور من سطحه لوضعها" ينظر: المرجع السابق»الموضع نفسه. 
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عمق البناء أو الطوابق الدنيا منه مرآباً للسيارات لمالكي الشقق في الأبنية الطابقية 
العالية. ويمكن أن يخصّص جانبٌ منه لغير المالكين على سبيل الارتفاق من منازل في 
عمارات سكنية قريبة. وأخيراً - وباختصار - فإِلّه يمكن لكل مالكِ أن يتفق مع جار 
له على إنشاء ارتفاق يتكلّف بمقتضاه عقارٌ أحدهما با يخدم عقار الآخرء كالاتفاق 
على تمر في أحد العقارين لصالح الآخرء أو أن يلتزم بعدم تعلية بنائه لصالح جاره. 
أو بتسبيل مياهه على سطحه.. إلخ بمقابل أو دون مقابل على الاتجاه الراجح في الفقه 
الإسلامي كما ذهب إلى ذلك المالكيّة وغيرُهم, والله أعلم. 


المبحث الثاني 
واجب الجار في دفع الضرر 


الأصل -كا تقدّم مراراً- حرّيّة التصبّف في ا ملك إلا أن الملكية قد تتقيّد أحياناً 
كا تقدَّم في مبحث الارتفاق» سواء قلنا إن ذلك برضا المالك أو بغير رضاه فإِنَ 
لزان بلا فاك فيد ف الك مدع من كام ر ال فخ فق الك و ارام سن 
الملكية لا يمنع تقييدها عندما تكون حرَيّةَ التصدّف فيها تتعدّى إلى العلاقات 
الجوارية؛ بمعنى أن الحريّة مشروطة بأن لا تتعدّى على الآخرين في احرياتمم» وإذا 
كان حقٌّ الارتفاق واجباً لمساعدة الجار على الاستفادة من ملكه. فن نّم قيود أخرى 
منع إيذاء الجارء فواجب الجار إيجابي وسلبي» وكلاهما قيد في الملكية» فمن الواجب 
الإيجابي بذل الارتفاق للجار» ومن الواجب السلبي الامتناع عن إحداث ما يضر به 
وقد عق المبحث الأول في هذا الفصل للحديث عن الواجب الإيجابي» وهذا الملبحث 
معقود للحديث عن الواجب السلبي» حيث يجب على الجار أن لا يستخدم ملكه على 
نحو يضر بجواره ضرراً معتبراً شرعاء ولكن هل هذا الواجب دياني لا علاقة 
للقضاء له؟ وهل اتفق العلماء على فروع هذه المسألة من حيث المنع وعدمه؟ 

هذه بعض المسائل التي سيتصدى للإجابة عنها هذا المبحث بدءاً من موقف 
المذاهب الأربعة من مسألة الضررء وانتهاء بفروع هذه المسألة سواء ضرر النظر أو 
الصوت أو إقلاق الراحة بشكل عام. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷۵ 


المطلب الأول 
القواعد العام لمنع الضرر عن الجار في الفقه الإسلامي 


أبادر بالقول: إِنَّ العلماء لم يتَِقوا على رؤية واحدة يمكن أن تشكُّلٌ منطلقاً 
للتطبيقات المختلفة» لكن يمكن أن تصاغ هذه الرؤية بعد استعراض مذاهب العلماء 
وأدلتهم في هذه المسألة» ومحاولة وضع ضوابط عامة تشكل مبادئ كلية تستند إلى 
الراجح من مذاهب العلماء» وتكون نواة النظرية المتكاملة في دفع الضررء والتي يمكن 
أن يكتب فيها أطروحة مستقلة» تتناوها من ختلف جوانبهاء ولذلك سأستعرض أقوال 
العلماء في المذاهب الأربعة ومواقفهم العامّة من هذا الموضوع مع بيان لحججهم 
ومؤيّدات نظرتهم» للوصول للمبادئ العامة التي أشرت إليها. وقبل أن أستعرض هذه 
الأقوال كد أن غ الأصل في هذا الباب هو قول النبي##: (لا ضرر ولا 


ضرار). ولذلك فسأمهد لاستعراض الأقوال بالحديث عن ثبوت هذا الحديث ومعناه. 


أولا- حديث « لا ضرر ولا ضرار» ثبوته ومعناه: 

تحديث: ( لا رو ,ولا ضؤان) ذكره الإمام النووي في أربعينه وحسته ثم قال: 
رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً» ورواه مالك في الموطأ مرسلا» عن عمرو 
بن يحبى» عن أبية؛ عن النبى ##: فأسقط أبا سعيده وله طرق يقري بعضها بعضاً.:' 


(۱) الوافي في شرح الاربعين النووية ص 774؛ والحديث رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره رقم 71407174١‏ عن عبادة بن الصامت وابن عباس» ورواه مالك في 


۳۷٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقال ابن الرامي طلّغْ: « هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله من الموطاً 
وغيره )» وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة» حيث روي عن ابي سعيد 
الخدري وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وجابر وعائشة وغيرهم بلفظه 
أو بمعناه ”» ويا روي بهذا المعنى قوله#: (من ضار أضرٌ الله به ومن شاق شاق 
الله عليه) وقد حسّنه الترمذي”. و قال الشوكاني سهم عنه «إنه قاعدة من قواعد 
الدين تشهد له كُلْيّات وجزئيّات)*. ونقل السيوطي عن القاضي حسين رد مذهب 
الشافعي إلى أربع قواعدء الثالثة: الضرر يزال» قال: «وأصلها قوله# (لا ضرر ولا 
ضرار))*» ثم نقل عن السبكي أنَّا يمكن أن تكون مرجع الفقه وحدّها”» ثم ذكر 
أله ينبني على هذه القاعدة كثي من أبواب الفقه". ويلاحظ أنَّ الحديث جاء في 


الموطأء في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم >۳١‏ ص 57١‏ كا أشار إليه في كتاب 
المكاتب» باب ما لا يجوز من عتق المكاتب» ص 575.» والدارقطني في البيوع عن أبي سعيده 
٠*٠‏ وني كتاب الأقضية والأحكام» عنه» 514 5» وعن ابن عباس» 444 4» وعن عائشة من 
طريق الواقدي برقم ٤٤٩۳‏ . 

.۱۹۹ /١ اللإعلان» له» كتاب نفي الضررء‎ )١( 

(1) ينظر: كشف الخفاء للعجلوني» رقم الحديث ٠1/6‏ 7. 

() رواه أبو داود» واللفظ له» كتاب الأقضية» باب من القضاءء رقم "٠٠١‏ والترمذي في البر 
والصلةء باب ما جاء في الخيانة والغش» »١95٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه» 
كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 77547 وغيرهم عن أبي صرمة رضي الله عنه. 

(5) نيل الأوطار له» كتاب الصلح» باب ما جاء في وضع الخشب» 6/ .7١5‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطيء الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس....ءص737-175. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص۳۸. 

(۷) المرجع السابق» ص۷۳٠‏ . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷۷ 


معرض الكلام عن العلاقات الجوارية» ولذا عنون له الإمام مالك بباب القضاء في 
المرفق» يم يدل على أنَّ هذا الحديث أصل في هذه العلاقات» إذ أساس مبناها عليه". 
وقوله##: (لا ضرر ولا ضرار) خبرٌ يراد به الإنشاءء أي لا يضر المسلم غيرّه ولا 
يضارّه» واختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار على أقوال أشهرها: 
-١‏ قول الباجي: لا ضرر: أي لا يلزم أحد الصبر على الضررء ولا ضرار: لا 
يجوز له إضرار بغيره”. 
؟- قول المتيطي: الضرر: أن يضر أحد الجارين بجاره» والضرار أن يضر كل 
واحل ها بضاكية لان هذا الاد تعمل كيرا يتف المفاغلةة فى الفقال 
والضرار والسباب..» فنهى النبي## أن يتعمّد أحدهما الإضرار بصاحبه 
وعن أن يقصدا ذلك جميعاً". 
“- قول الخشني: الضررٌ ما يعمله الرجل يما ينتفع به ويضرٌ به غيره» والضرار 
ما يعمله ويضرٌ به غيره ولا ينتفع هو به“. 


)١(‏ ورد في الحديث في سنن الدارقطني» كتاب الأقضية..» عن ابن عباس» برقم 445 4» بلفظ: " للجار 
أن يضع خشبته على جدار جاره و إن كره» و الطريق الميتاء سبع أذرع» لاضرار ولا ضرار " وهذا 
السياق يؤكّد ما ذكرته. 

(؟) تبصرة الحكام لابن فرحونء القسم الثالث في القضاء بالسياسة الشرعية» الفصل الثالث عشر: في 
نفي الضرر وسد الذرائع» 2/7 /75. 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) كتاب الجدار لعيسى بن موسى» القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر ص ١٠ء‏ وينظر: المرجع 
السابق» الموضع نفسه. الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق» .٠٠١ /١‏ 


ين أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ك اهار ادر شعل الف وال الاتذاع 

- الضرر والضرار بمعنى واحدء ذكرهما الشوكاني”. 

5- قول القاضي ابن عبد الرفيع: ‏ الضرار: أن تضرّ نفسك لتضرّ بذلك غيرك )”. 

والحقٌ أنَّ كلّ ما ذكر يمكن أن يصدق عليه ا لحدیث» ولا مانع من حمله على كل 
ذلك» فالضرر منهئٌ عنه على كل حال» خاصّة إذا كان في العلاقة مع ا لجارء والله أعلم. 

وظاهرٌ أن استغراق النفي في الحديث يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع» 
وذلك لأنَّ الضرر ظلمٌ» وقد جاءت الشريعة بتحريم الظلم بجميع أشكاله» ونفي 
الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه وذلك بمنع إحداث ما يفضي إليه» والوقاية الممكنة من 
احتمال حدوثه. کا يفيد رفعه بعد وقوعه بمحاولة إزالته» ومنع تكراره» والتخفيف 
منه قدر الاستطاعة حين لا يمكن أن يزال بصورة نهائية» وهذا يشمل اختيار أهون 
الشرين دفعاً لأعظمه|”. 


A 


ثانيا-منع إضرار ا لجار بجاره في المذهب الحنفي: 
لفق الحنفية على أن الامتناع ع يؤذي ال جار واجب ديانة "» لكنهم اختلفوا هل 
يُقضى بمنع الضررء فقال أبو حنيفة: لاء وقد نص السرخسي للم على ذلك بوضوح 


)١(‏ في نيل الأوطار» الموضع السابق. 

9 الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق» .5١١/١‏ 

(۳) ينظر: القواعد الفقهية لأستاذنا د. محمد الزحيلي» ص17 . 

(5) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» فيا يتضرر به الجيران» ص ۱۸۷٠ء‏ 
و ينظر: المبسوط للسرخسي» كتاب القسمة» .5١ / ٠١‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴۷4 


كا تقدّم في الباب الأول" وهذا مقتضى القياس؛ لأن الملك يعني حريّة التصرّف 
سواء سبّب ذلك ضرراً للآخرين أم لاء فلا يمنع الإنسان من حقّهء وإن كانت 
الأحاديث الحاضّة على حقٌّ الجار تمنع من الإضرار» فذلك حكم ديا لا قضائيٌ 
وقال أبو يوسف بالاستحسانء وهو أن يمْنَمَ امالك من استخدام ملكه بحيث يضر 
بغيره ضرراً فاحشاًء ما إذا لم يكن فاحشاً فلا يُمنع» وهو ما أخذت به المجلّة. 

قال شارح المجلّة: ‏ إن في تصرف الإنسان في ملكه حكمين: 
كان في ذلك ضرر فاحش للغير أو كان ضرر غير فاحش» أو ليس فيه أي ضررء لأن 
ذلك الإنسان إِنَّ) يتف في ملكه الخاص» والرواية الظاهرة هى على الوجه 
المذكورء وقد رجّح هذا الرأي بعض العلماء كابن الشحنة وابن الهمام.. 

ثانيه|: حكم استحساني» فبحسب هذا الحكم يمنع الإنسان من التصرّف في 
ملكه إذا كان في ذلك ضرر فاحش للغير. أما إذا لم يكن الضرر فاحشا فلا يمنع.. 
وهذا قول الإمام أبي يوسف. وقد اختاره مشايخ بلخ..)". 

وقد بن متأخرو الحنفية أن الفتوى على قول أبي يوسف. وقد نقل الأدرنوي عدداً 
من الفتاوى التي تفيد ذلك ثم قال: « والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن 
معو م كل 2 ٠‏ أ هاه + “MS‏ 00 
مَنْ تصرّف في خالص ملكه لا يمْتع وإن أضرّ بغيره» لكن ترك القياس في محل يضر 
)١(‏ عند الحديث عن تعلية البناءء وينظر المبسوط للسر خسى» الموضع السابق» البدائع للكاساني» كتاب 

القسمة» فصل: ما بيان حكم القسمة» 5 / ٤۷۹‏ . 


)۲( درر الحكام لع حيدر» کتاب الشركات» الباب الغالث 5 بيان المسائل المتعلقة بالحجيطان والجيران» 
الفصل الأول: في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك ۳/ .۲٠١‏ 


۸۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


بغيره ضر را بنا وقيل بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخناء وعليه الفتوى). 

« قال الصدر: وكان والدي يفتي بن الضرر لو بين يُفتى بالمنع» وعليه الفتوى» 
وهذا جواب المشايخ» وجواب الرواية عدم المنع)". 

إذاً فالمعتمد عند الحنفية أنه « لا يُمتع أحد من التصرّف في ملكه ما لم يكن فيه 
ضرر فاحش للغير)". 

ولكن ما معيار الضرر الفاحش؟ 

أشارت المجلّة في المادة ١149‏ إلى ثلاثة ضوابط للضرر الفاحش وهي: 

الكل ف کب هر 

کل ا شیا ا 

-٣‏ ما يمنع الحوائج الأصلية المقصودة منهء والذي يخرجه من الانتفاع بالكليّة 

كإفساد ماء البئر مثلاً»» فإن اشتبه التصرّف فلم يُعْرّف كونه ضاراً ضرراً 


فاحشاً أو لاء فقد اختلف الحنفية في ذلك» وقد رجح شارح المجلة المنع". 


)١(‏ رياض القاسمينء الموضع السابق» وينظر: حاشية ابن عابدين» كتاب البيوع» مطلب: دَبَعَ في داره 
ركاذ لقر ا /79 وقد كك ةلل كر نانب اا 

(۲) رياض القاسمين» الموضع السابق. 

(؟) المادة ۱1۹۷ امن المجلة. 

(5) درر الحكام؛ كتاب الشركات» الباب الثالث» الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية» / 18 715-1. 
المختار غير أن ابن عابدين رجح عدم المنع عند الشك» وأنكر قياس هذه المسألة على مسألة العلو والسفل. 
ينظر آخر كتاب القضاء من حاشية ابن عابدين» هذه مسائل شتَّى» ۸ / ۷١ء‏ شرح المجلة» سليم رستم باز 
في كتاب الشركاتء الباب الثالث» الفصل الأول» شرح المادة ۱٠۹۷‏ من المجلة» ص 1٥۷‏ . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴۸۱ 


وبناء على ما تقدّم يحرّم عند الحنفية أن يفعل المسلم ما يضر جاره ضرراً فاحشاً 
ET‏ اماه كاف يدا e e‏ 
إضعاقه» أو منعَ الاستفادة من المنافع الأصليّة للمنزل كحجب النور تماماً» ويُمنع من 
ذلك قضاءً في المعتمد. 
ثالثاً-في المذهب المالكى: 

توسّع ابن الرامي البنَاء طلم في الحديث عن الضرر بين الجوار حتى كان أوسع 
موضوع ناقشه في كتابه المخصّص لأحكام البناء» فلقد عقد كتاباً ساه «نفي الضرر) 
بدأ فيه بالصفحة ١94‏ واستمرٌ حتى الصفحة ۳۲۹ أي أنه سود فيه مئةَ وثلاثين 
صفحة» تحدَّثت عن معنى الضررء وأقوال العلماء فيه» ثم أشكاله وتطبيقاته» كضرر 
الدخان والرائحة و.. إلخ» إلا أنه م يتتحدث عن ضابط عام يحكم مذهب مالك هلم 
في هذه المسألة» بل اقتصر على تقسيم الضرر إلى قديم وحدث» ثم فصل الحديث عن 
القديم ن حت ما يعسن من ونا لا سقف وإ ظال عاتن ا اىراك 
للتفصيلات التطبيقية. 

ومن تحدّث عن الجانب النظري في هذه المسألة من المالكية الشاطبي هلم في 
الموافقات» وقد أطال في تقسيم المسألة واحتمالاتماء والخلاصة المهمّة هنا هي وجوبٌُ 
مع ما قَصِدَ منه الإضرارء أو كان له فيه منفعة مع قضْدٍ الإضرار إن كان لتحصيل 
اة طن اخ سور فيه لأن هده الصووة لا اا قال 3 وأا النان 


)١(‏ وذلك حسب الطبعة التي حققها د. عبد الرحمن الأطرم. 


۸۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرارء لثبوت الدليل على أن لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام» لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد 
نفع نفس وقصد إضرار الغير.. هذا عا يُتصوّر فيه الخلاف على الجملة»... ومع ذلك 
فيحتمل في الاجتهاد تفصيلاً) ثم ذكر ما كان فيه طريق آخر للمنفعة كما تقدَّم". 

وعلى هذا يخرج قول الإمام مالك بمنع تراجع الجار عن إذنه بغرز الخشب في 
جداره إن قصد من ذلك الإضرار”» وقد كان قضاة المالكية يحكمون بذلك إذا ما 
تى لهم رغبة امالك بالضرر المحض". 

شيء آخر أشار إليه الشاطبي طلم - وهو مهم هنا في ذكره للنوع الخامس» 
وذلف أذ فهر الآنيناة ا ولا د الخيروة ورن سور اا وهو 
مفض إلى المفسدة عادة» قال فيلزم أن يكون منوعاً من ذلك الفعل"» ثم ذكر في 
النوع السابع أن يكون إفضاؤه إلى المفسدة ظنياً ورجح اعتبار الظن”. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي» القسم الثاني من الكتاب فيا يرجع إلى مقاصد المكلف.. المسألة الخامسة: الفعل 
يكون فيه مصلحة للنفس ومضرة للغير 1۲۹/١‏ . 

(؟) کا نقله عنه عيسى بن موسى في كتاب الجدار» القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر» ص7١١.‏ 

(۳) جاء في الوثيقة /۷١‏ 1/7-(51) من الوثائق الشرعية العثانية في الجزائر أن جارين تنازعا في شأن 
جدار أسند عليه أحدهما _وهو يبودي_ دَرَجّه المؤدي إلى الطابق» وادعى صاحب الجدار الحاجة 
هدمه» وقد ظهر للقاضي المالكي أنه ليس لالك الجدار أي مصلحة في ذلك المدم وأنه أراد 
الإضرار بجاره اليهودي» فحكم لليهودي بحيازة حق الإسناد» وعلى مالك الجدار بنية الإضرار» 
ينظر: المدينة والسلطة» د. مصطفى بن موش» ص55. 

(5) الموافقات» الموضع السابق؛١/‏ 1۳۷ . 

(5) الموضع السابق 178/١‏ فا بعد. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۸۲ 


إلى هنا يتلخص من كلام الشاطبي يلم أن يمنع المتصرّف من فعله في ثلاث 
حالات: إذا قصد المتصبًّ ف حص الإضرار» وإذا كان لا يقصد الإضرار إلا أن فِعْلَهُ 
يفضي لذلك قطعاً [أي في العادة]ء وإذا ل يقصد الإضرار ولكن يغلب على الظَنٌّ 
حصولة. إلا أن هذا التفضيل لاد لناماهية الضرن أي ى بكرن الشرر تر 
والظاهر أنَّ المالكية مرا الله 02 في تحديده» إذ على الرغم من أن ظاهر 
أشار لذلك ابن الرامي يَوللّمْء يفضي للقول: إِنَّم يقيدون الملكية بحديث (لا ضرر 
المالك مِنْ مَنعه من التصرّف في ملكه أكبر من ضرر الجار المتأذي بتصرٌ فه» وهو اتجام 
يقرب جِدَاً عا دَهَبَ إليه الإمام الشافعي في تحديد الضرر في العلاقات الجوارية". 
غير أن المعتمد عند المالكبة کا هو ظاهر من تطبيقاتهم ملم كل ضرر معت 
5 3 3 3 3 7 4 
وقد سئل ابن القاسم عن حكم الام والفرن فقال: « إن كان يما رث ضرراً على 
e st 5 5 2 5 ۰‏ 7 كا ا 1 ۴ 055 
الجيران.. فلهم أن يمنعوك من ذلك؛ لان مالكا وع قال: يمنع من ضرر جاره. فإذا 
كان هذا ضرراً مُنِعَ من ذلك )". 
)١(‏ كا سيأتي قريب وينظر قول أشهب في كتاب الإعلان لابن الرامي» الموضع السابق» 7١١/١‏ . 
(') نقل الونشريسي في المعيار المعرب» نوازل الضررء ۸ / 475 عن بعض قضاة المالكية قوهم: " 
ومذهب مالك رضي الله عنه القول بالعموم» بالاستقراء من مذهبه» وهو أيضاً مذهب حدَّاق 
المالكيين كالإمام أبي عبد الله المازري وشهاب الدين القرافي وغيرهما من المحققين ". 
(۳) المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم» كتاب القسمة الثاني» فيمن أراد أن يحدث في أرضه 
حمّاماً.... ٤‏ / 0715 الإعلان لابن الرامي» الكلام في ضرر الدخان» ۱/ .۲٠۲‏ 


۸٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وليس كل ضرر معتبراً؛ فقد قال ابن القاسم في التنور: ما سمعت عن مالك 
فيه شيئاًء وأرى التنور خفيفاً )» وهذا يدل على أن الضرر عندهم قسان: خفيف 
وشديد» فالخفيف لا يمنع منه» والشديد يمنع ويقضى بمنعه» ومما يدل على ذلك 
منعهم الضرب إن كان يضر بالجدران باتّفاق» واختلافهم فيه إذا كان يزعج الجوار 
بالصوت دون أن يكون له اثر مادي في البناء ". فالآول ضرر شديد. والثاني محتمل 
فوقع فيه الاختلاف. ومن مؤيّدات ذلك أيضاً في تطبيقاتهم تفريقهم بين الباب 
والكوة» إذ الكوة « لا يتحرّز منها وينظرك ‏ منها الجار ‏ ولا تنظره » والباب لمن 
يدخل ويخرجء والمارٌ يتحرّز منه. أما الكوّة فهي « للقعود فهي مضرّة كبيرة )". 
غير أن اعتبار منع امالك من التصرّف في ملكه ضرراً كا ذهب إليه شهب 
والإمام الشافعي ‏ وهما متعاصران - لم يكن غائباً عن فقه المالكية» وإنَّا المسألة 
ترجيح بين ضررين» فإذا كانت المضرَّة اللاحقة بالجار ليست عظيمة فيبقى الأمر على 
الوط ا ل ل 


0 


وإن سددت كواهم» وإن أظلمت منازهم ومنعتهم الريح والشمس» لأنّ منْعَ حقّك حقك 
مرا قا E‏ فَحَمْلُ الضرر عليهم إذا كان ذلك غير 


.۲٠۷/١ المدونة» الموضع نفسه» الإعلان الموضع نفسه‎ )١( 

9 الإعلان» الموضع نفسه .75١7/١‏ 

(۳) الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن احدث كوة یری منها أسطوان جاره» 777/١‏ . 
(5) نفسه» الكلام فيمن أراد أن يبني ويسد ببنائه كواء جاره» /١‏ 5 5 7. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۸۵ 


وإذا كان هذا من باب الترجيح بين ضرر شديد وضرر أخف تطبيقاً للقاعدة الفقهية 
«الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف»”» كان يجالاً لاختلاف الأنظارء لذلك ذهب 
بعض المالكية إلى المنع في هذه ا حالة أيضاً اعتباراً منهم أن الضرر الحاصل على الجار 
هنا أشدٌ من الضرر الحاصل بمنع المالك من التصدٌّف الحرٌ في ملكه". 

ولو تتبّْنا الأمثلة المختلفة التي ذكرها المالكية» لوجدنا في الاتجاه العام تقارباً مع 
ما ذهبت إليه المجلة» وسيظهر ذلك بشكل واضح في المطلب القادم» يم يجعلنا نحكم 
باعتماد المالكية لضابط الضرر الفاحش عند الحنفية» وهذا لا يمنع من الاختلاف 
بالفروع» لأنَّ ذلك من قبيل تحقيق المناط» وهو أمر تختلف فيه الأنظار» ولا يعتمد 
على ملكة الاجتهاد أصلاء ولكنني سأعرض للأمثلة المثبتة لاعتبار الضابط السابق 
للضرر الفاحش عرضاً سريعاً وموجزاً مع الموازنة بموقف الحنفية. 

 15‏ ذا توحي بام العا اموه ر ا ا به كار مثاله 
عند المالكية: الضرب إن كان يضر بالجدران بالاتفاق بينهم كا تقدّم» وهو نظير قول 
الحنفية: إذا اذ أحدٌ داره معملاً للسيج» وكان من دق العمال أثناء النسيج ضرر 
فاحش على حائط الجار يوجب وهنه فيمنع". 

دأكل ما ارا ااا ار انه يقن فتن ا ما ا 
المالكية ما جاء في المدوّنة: « قلت: وكذلك لو كانت بئري في وسط داري» فحفر 
)١(‏ الوجيز في شرح القواعد الفقهية» د.عبد الكريم زيدان» ص45. 
(0) ينظر: كتاب مجالس القضاة والحكام للقاضي المكناسي» نوع آخر في الضرر ووجوهه المسألة >٦٠‏ 


حكم التكشف على الأسطح, ۲/ 1۳۳-٠۹۳۲‏ . 


۸٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


جاري في وسط داره بئراً يضر ببئري» مُنِمَ من ذلك؟ قال: نعم. وسط الدار و غير 
وسطها سواء» يمنع جاره من أن يحدث في داره بثراً تضرٌ ببئر جاره عند مالك)". و 
مثل ذلك منع إحداث الكوّة إن كان يَطّلِعٌ منها على جاره”» وهو ما اعتبرته المجلة 
ضرراً فاحش)". 

إلا أنه يبدو لي أنَّ المالكية يعتدّون بضابطين آخرين» الأول مف عليه» وقد 
کر فروعة می غانها بن اده ويك کا ع الفا الا هن 
ضوابط المجلة للضرر الفاحشء والثاني مختلف فيه لكن له تطبيقات واسعة في 
عصرنا لذا وجب بحثه. 

ل لل ل ا م 
استقرار الجار في بيته» وهذا الضابط محف من التشديد في الضابط الثالث» ومثال 
ذلك منع إحداث الفرن والحمام» ويمكن على أساسه تخريج قول من قال من المالكية 
له يمنع من تعلية البناء ببحيث يسد الطاق عل جارهء وإن ذهب بعضهم إلى الحكم 
على هذا الرأي بالشذوذ, وعلى كل قد يُختلف في الفروع والتطبيقات غير أنَّ الضابط 
يبقى ثابتاً مع الاختلاف في التخريج عليه“. 


. 51/5 / ٤ المدوّنة» كتاب حريم الآبار» فيمن حفر بثراً إلى جانب بئر جاره»‎ )١( 

(۲) وتقدمت الإشارة إلى ذلك» وينظر: المعونة للبغدادي» باب في إحياء الموات» فصل: إذا أراد الرجل 
أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة» ۲/ .١١99‏ 

© المادة ۱۲۰۲ء ينظر درر الحكام؛ الموضع السابق» ۳/ 719. 

(4) ستأتي تطبيقات كثيرة يصرّح فيها فقهاء الحنفية والمالكية بالتفريق بين ما يدوم ويستمر ويتكرر حيث 
ولون چ وما کی ار حت يعار لها ضرا را 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۸۷ 


ااا العاق» آن يكو الور ا اا تمن او أن أن الفعل الدع 


ع 


بذعلة لالت و ا ر عن ا دور چاه يعن فير فاا ولا فك أن 
هذا النقص ينبغي أن يكون معتبراً”» وقد خرّج المكنامي على هذا الضابط مسألتين: 
الأولى: اختلف فقهاء المالكية في حكم إحداث الام والفرن إذا لم يضرا بدار جاره 
ضرراً مباشرا غير أنه ينقص من ثمنهاء فقال بعضهم: ذلك ضرر يجب قطعه من أجل 
ل ا 
+#وَلَاتَبحَسْوآَلتَاسَ اشيا هم 4 [هود: ٥‏ وقال آخرون: لا يمنع من ذلك. 
الثانية: حكم إقامة دار لتثقيف النساء» كا يجعله بعض القضاة-في زمانه-مع 
تشكّي الجيران بكثرة الدخول والخروج من بابهاء ومرور أعوان القاضي إليهاء قال 
البرزلي: أفتى الشيوخ أنه ضرر يجب قطعه". 
ورج على هذا الضابط بعض المسائل المختلف فيها عند الحنفية» كما إذا كانت 
الدار في محلّة عامرة هل يجوز تخريبها؟ القياس أن يكون له ذلك» وكان الشيخ أبو 
)١(‏ قال الموّاق في التاج والإكليل» باب الشركة» ۷ / ٠۳١‏ « الصحيح أنه لا يمنع ما يحطّ من الثمن 
كإحداث فرن قرب فرن آخر أو قرب دار لا يضرها الدخان. ونقل الونشريسي في المعيار المعرب 
(نوازل الضرر» 4 / )٤٥۸‏ عن ابن عنَّابٍ قوله: ل نسمع أنَّ أحداً من فقهائنا جعل انحطاط قيمة ما 
يجاور ذلك ضرراً يمنع به من الإحداث. وإنَّا جعلوا الضرر في ذلك الدخان ومصب الياه وشبههه» 
وم يذكر أحد من المونّقين في وثائقهم القديمة ولا الحديثة وثيقة في انحطاط القيمة...». وهذا 
بخلاف ما أفتى به ابن أبي زعبل. لكن نقل عن القاضي أبو عمر بن منظور ترجيحاً لما أفتى به ابن أي 
زعبل خلافاً ما ذهب إليه ابن عتاب وأطال في الاستدلال له من الأدلة الشرعية ونصوص الالكية» 


وأهم ذلك ما ذكره وجوب مراعاة العوائد في ذلك. وينظر المعيار المعرب ۸/ .417١- 55١‏ 
(۲) مجالس القضاة والحكام» الموضع السابق» المسألة 05 4» إحداث الحام والفرن قرب دارء 7 


۸۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الحسن الكرخي بل يفتي بألّه ليس له ذلك؛ لأنَّ ذلك يودي إلى خراب المحلّة 
وهذا منه نوع استحسان”". 
ولهذه القاعدة تطبيقات واسعة جدَاً في حياتنا المعاصرة» والذي يبدو لي-والله 
أعلم-اعتماد هذا الضابط ليضاف إلى الضوابط السابقة للأسباب التالية: 
اد استدلٌ القائلون به بقوله تعال: # ولا رالاس فيه 4 
[هود: 45] وهي آية و إن كانت موجهة لقوم شعيب لا إلا أا يما له 
مؤيّدات كثيرة في شريعتناء وإن كان المقصود بها-من خلال السياق- 
الوقاء الك والوؤة الط ى الخد ونا :0 إلا أن الطاهر انها اى 


3 


من ذلك في دلالتهاء لأن لفظ أشياء مضاف إلى معرفة» وتعريف الإضافة 
من مقتضيات العموم كا يقول علماء الأصول”» والإبخاس من البخس 


س ل بر 


وهو نقص الشىء على سبيل الظلم*» ولا شك أن فِعْلَ امالك في ملكه ما 
قفن فن ف بط خاوه تنص محرا هو ف تقض مل غرف 
وذلك من الظلم» فالآية صادقة عليه والله أعلم. 


۲ حديث رلا درل و ضرار)» فيه نكرة في سياق النفى. وذلك يفيد 


)١(‏ كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» باب في الجذوع المتصلةء الفصل الثاني: في الدار إذا كانت في محلة 
عامرة..» ص 75. طبعة دار الفكر المعاصر. 

(۲) تفسير ابن كثير» سورة هود» ۲/ ٥۹٩‏ . 

(۳) ينظر إرشاد الفحول للشوكاني» الباب الثالث: في العموم» المسألة السادسة» الفرع الثامن: تعريف 
الإضافة» ص٠٠۲.‏ 

(:) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة بخس. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴۸۹ 


العموم"» وفعل ما ينقص قيمة بيت الجار نوع من الضررء ولا يقال: 
يجوز أن يأتي ببضاعة أرخصء ولا ينهى عن ذلك» ولو نقص ذلك من 
قيمة بضائع جيرانه؛ لأنَّ فعله هذا ليس مؤشّراً على نقص ذاتي مق 
ببضائع جيرانه» إا نزل السعر لكثرة الجلبء أو لنحو ذلك ينا هو قانون 
السوق المقبول عقلاً وعرفاً وشرعاًء فنزول الثمن هنا لا يقابله نتقص في 
الثمنء بخلاف مسألتنا هذه إن التقص هو من جهة قِلَّ الراغب الناجمة 
عن فعل تسبّب في نقص قيمة ا لثمن الحقيقيّة لا في الثمن فحسب. 

*“- الاستحسان في مقابل القياس الذي يفضي لمعارضة العمومات في منع 
إيذاء الجار. وهو الذي أشار إليه الحنفية في الاستدلال لموقف الكرخي 
من مسألة هدم البيت» وإنا يترك القياس هنا بشرط أن يفضي إلى ضرر 
شديد يلحق بالجار» ولذلك قدّمت أن النقص ينبغي أن يكون معتيراً 
والضابط في هذا العرف وحكم أهل الاختصاص. 

5 - لا ينقص ثمن البيت نقصاً معتبراً بفعل الجار ما لم يكن فعله ملحقاً لأذى 
با لجار فنقص الثمن مؤْشَّرٌ يدل على ضري يلحق بساكن البيت» والضرر 
قد يختلف بين حي وآخر» وحالةٍ وأخرى» لذلك قد يكون مفوّتاً لحاجة 
السكن النفسي -مثلاً- المقصودة أساساً من بناء السكن في هذه المدينة» ولا 
يكون كذلك في حالة أخرى» ولذا وجب ألا ينظر إلى ما يقال إِنَّه ضرر 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني» ال موضع السابق» الفرع الخامس. ص .۲٠۷‏ وينظر تفصيل ذلك بالنسبة 
للحديث: المعيار المعرب» الموضع المسابق»۸ / (VO V€‏ 


۰ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


جردا عن الأسباب التي تزيد في اعتباره أو تنتقص منه» ولا شك أنَّ نقص 
ثمن البيت مؤشّر قوي على معرفة درجة إلحاق الفعل ضرراً بالجوار. 
فيكون ذلك معياراً مرناً يخفف من قسوة المعايير الموضوعيّة» والله أعلم". 

-٥‏ يتخرّج على هذا الضابط عدد من فتاوى المالكية ‏ ىا تقدَّم ‏ وبعضها 
مسائل منقولة عن الإمام مالك مل وقد أوضح ذلك بعض قضاة 
المالكية في دفاعهم عن أن نقص القيمة تعتبر ضرراً يجب درءه» ومن أمثلة 
ذلك سوى ما تقدّم فتوى أصبغ وغيره من علماء المالكية في الرجل تكون 
له ا لار :آنه لا وز أن عدت أحنءفوقها أو تنها رتحن. قال: وظاهه 
أن مضرّة صاحب الرحى هي مضرّة خارجة عن نقص الطحن وعن 
تكن المانة کر ن راجا إل الغلة الا 


)١(‏ قد يلحظ القارئ أنني أميل هنا إلى الأخذ بنظرية التعسف في استعال الحق وتطبيقاتها في النهي 
عن إيذاء الآخرين في العلاقات الجوارية أكثر ما ذكرته سابقاً مما كنت أحاول فيه ترجيح ما 
يغب حرية التصرف في الملك» والحقيقة أنني أميل بشكل عام لحرية التصرف» ودفع تقييد 
الملكية قدر الاستطاعة؛ لأن ذلك باعتقادي هو الأقرب للعمومات الشرعية والنصوص 
الصحيحة الثابتة في بعض الجزثيات المتعلقة بهذا الموضوعء غير أنني أعلم أن مسائل الضرر 
ترتبط بالإحسان وسمو الأخلاق أو الإساءة وفساد الأخلاق. وهذا باعتقادي ينبغي الاعتداد 
به عند الترجيح» وهو ما علّل به متأخروالحنفية تخالفتهم للمتقدمين في بعض المسائل التي كان 
المتقدمون يُعؤّلون بها على ضهائر الناس» ولذلك أصل في الشريعة ومؤيّدات كثيرة في حال 
السلف وأقضية الخلفاءء والله أعلم. 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. // .55١‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۴۱ 


زاف دم ت الإمام الشافعي: 

يرى الإمام الشافعي هل أنَّ دیق الغور: حل نيدن أن يستَدل به كلا 
الطرفين» وقد تقدّم تأكيد المالكية على أن منْمَ المالك من التصبّف في ملكه ضرر 
عليه» وهو ما يرجُحه الإمام في المعنى المراد من الحديث» حيث يرى أن منْحَ امالك 
من التصرّف لدفع الضرر عن غيره ضرردٌ أشدء يقول جله: « فإن تأوّل رجلٌ قولٌ 
النبي#» (لا ضرر ولا ضرار) فهذا كلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئاً إلا احتمل عليه 
خلافه» ووجهه الذي يصح به» أن لا ضرر: في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس 
بواجب عليه ولا ضرار: في أن يمنع رجل من ماله ضرراًء وَلِكُلٌ ماله وعليه ع*©, 
وواضح من موقف الإمام الشافعي هذاء أن امالك لا يمنع من أي تصرف في ملكه 
سواء ضر بجاره آم لاء وسواء كان الضرر معتاداً أم فاحشاً؛ لأن منع المالك من 
التصدّف في ملكه أشدٌ من الأذى اللاحق بجاره كما يرى الإمام تة بن هو ظاهر في 
تفسيره للحديث الناهي عن الضرر. وبناء على هذا التفسير فقد أفتى الشافعية أن 
للجار أن يفتح طاقات تشرف على جميع جيرانه» ولا يؤمر بسدّهاء وإنَّا يؤمر بعدم 
الاطلاع من الكوّات» ولجاره أن يستر على نفسه إن شاء ". 

غير أن هذا لا يعني أن يتعدّى الضرر إلى ملك الجار نفسه؛ لأنّه يتحول إذ ذاك 
إلى عدوان على ملك ال جار» وهذا ممنوع شرعاً بلا شك» ومِنْ نَم فقد وضع الشافعية 
)١(‏ الأم الشافعي» كتاب الرهنء باب الغصب» ۷ / ٠٤٠١‏ » وينظر: التعسف في استعمال الحق» 


د.الدريني ص ».١177‏ عمارة الأرض في الإسلام» جميل أكبر» ص .۲٠۸‏ 
(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي» كتاب الصلح» ”7/ 15 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


قاعدة تميّرَ ما بين الضرر الذي يسيّبه المالك للآخرين دون أن يضر بأملاكهم» وهو 
مأذون به» وبين ما يضر بأملاكهم وهو منهيٌ عنه. وقد صاغ ابن حجر هذه القاعدة 
بقوله: « إن الشخص متى تصرّف في ملكه با يوافق العادة لم يمنع مطلقاًء ومتى 
تصرّف با يخالفها فإن أضرّ بالمالك لم يمنع» أو بالملك مُنِعَ »”". 

وبناء على هذه القاعدة فإِنَّ الجار يمنع -عند الشافعية- من فِعْلٍ ما يوهن بناءً 
ا لجار أو يفضي إلى هدمه ين لا يعتاد فعله كدق شديد مثلاً» وبهذا يلتقي المذهب مع 
المذهبين الحنفي و المالكي في الضابطين الأول والثاني من ضوابط الضرر الفاحش 
الممنوع» ما نضَّت عليه المادة ١١49‏ من مجلة الأحكام العدلية. ويبقى الخلاف في 
القاعة انارق عه وا الا و عليه تطبيقات المالكية في الضوابط 
الأخرى التي تقدّمت آنفاًء ويلتقي الإمام الشافعي لم من جانب آخر مع موقف 
الإمام أبي حنيفة وأشهب من المالكية في إطلاق يد المالك في ملكه» ومن جانب ثالث 
تتشكل دائرة إجماع بين المذاهب الثلاثة بعدم منع الضرر المعتاد كدقٌ مسار في حائط 
لوك ان يدق وإن ازعي اران يا 
خامسا عند اة 

ذهب الحنابلة -في المعتمد عندهم- إلى منع الرجل من التصرّف في ملكه تصوّفاً 
يضر بجيرانه» فقد نص في منار السبيل على آنه يحرم « على الجار أن يحدث بملكه ما 
0 


سن ع ع 5 2 
یضر بجاره كحم أو كنيف أو رحى أو تنور» وله منعه من ذلك) 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» ال ه. 
)۳( منار السبيل لابراهيم بن محمد» كتاب البيع» باب الصلح» TY /١‏ 
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وقال ابن قدامة حهلّمّ: « وليس للرجل التصرّف في ملكه تصدٌفاً يض بجاره نحو 
أن يبني حمّاماً بين الدور أو يفتح خبّازاً بين العطّارين» أو يجعل دكان قصارة هز 
الحيطان ويخريهاء أو يحفر بئراً إلى جانب بئر جاره؛ يجتذب ماءهاء وبهذا قال بعض 
أصحاب أبي حنيفة» وعن أحمد رواية أخرى لا يمنع» وبه قال الشافعي» وبعض 
أصحاب أبي حنيفة » ©» وهذا يعني أن هناك روايتين عن الإمام أحمدء رواية توافق 
قول المالكية وأبي يوسف من الحنفية-وهو الراجح في المذهبين كا تقدّم-» ووا 
توافق قول أبي حنيفة والشافعي» وقد عرض ابن قدامة لأدلة الروايتين فاستدلٌ 
لرواية عدم المنع أنه تصرف في ملكه المختص به ول يتعلّق به حق غيره فلم يمنع منه» 
كما لو طبخ في داره أو خبز فيها. 

واستدلٌ للثانية بحديث النهي عن الضررء وبالقياس على منع الدقٌّ الذي مز 
الحيطان وينثرهاء ومنع السقي الذي يتسبّب في هدمها [ هدم حيطان الجيران ] 
وإشعال النار التي تتعدّى إلى إحراقها عا أجمع العلماء على منعه. 

ويمكن أن يجاب عن قوهم: « تصرف في ملكه المختصٌء ول يتعلّق به حق 
غيره» بِأنَّه ذا تسبّب بالإضرار مكازة "ققد تعلو بالك سن غيرهة لأنّ حت الجار 
يقتضي أن لا يُؤذَىء وفعل شيء بملكه يؤذي جاره تصرف با يتعلّق بحقوق 
الآخرين» أما القياس على الطبخ والخبز في البيت فهو قياس مع الفارق؛ لأن ذلك 
من الضرر المعتاد الذي يتسامح فيه» وليس الضرر العارض أو البسيط كالضرر 
(1) المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره 


ه/ ؟ه. 
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الفاحش أو الدائم كما تقدّم» عا يرجح رواية المنع الموافقة للجمهور. ويا يرجح هذه 
الرواية» ويقوّي تفسير الضرر المنهي عنه باه اللاحق با لجار حديث أبي قلا بة ڪه 
يرفعه «لا تضاروا في الحفر» وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه). 

ويتّفق الحنابلة -وفق رواية المنع وهو المعتمد عندهم كا تقدَّم- مع ما ذهب إليه 
الجمهور من التفريق بين الضرر الفاحش والضرر اليسير» فدخان الطبخ -مثلاً- 
رو ةمس ولا يتك الع رنه دة اناع 

أا ما يتسبب بكشف العورات كصعوده على سطحه العالي الذي يشرف على 
سطح جاره» فيمنع منه لاله إضرارء إلا أن يبني سترة تستره» خلافاً للشافعي”. 

ولكن ما ضابط الضرر اليسير» وما يقابله؟ 

ظاهر كلام الحنابلة اعتبار العرف والعادة» فا لا يمكن التحرّز منه عادة 
وتدخله المسامحة بين الناس فهو من الضرر اليسبرء وذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة والمخصوصيات؛ والذي ظهر لي من تتيّم الفروع أن الحنابلة يتفقون مع 
الضوابط التي ذكرت في المجلةء بالإضافة إلى ما ذهب إليه المالكية من التفريق بين 
الضرر العارض والضرر المستمرء أا ضابط نقص الثمن» فالذي يبدو لي أله غير 
معتبر عندهم» والله أعلم. 

وسأعرض لأمثلة ساقها الحجّاوي تؤيّد هذا الذي أشرت إليه: 
(۱) رواه بو داود في المراسيل» باب الإضرارء رقم ٠8‏ 5» ورواته ثقات. 
(؟) منار السبيل»» كتاب البيع» باب الصلح» /١‏ 5 077 وينظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل 


وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره 0/ 07. 
(۳) المرجعان السابقان» الموضعان السابقان. 
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فيا يدل على اعتبارهم لما يسبب وهن البناء أو انهدام الحائط ونحو ذلك تمثيله للممنوع 
لالخف ملك دان اقا أو اداد ها يتا ين الدق فيا وعد 
الحيطان"» ويم يدل لضابط منع المنافع نصه على منع حفر بثر ينقطع بسببه ماء بثر جاره أ 
اعتبار الاستدامة فذلك واضح من قوله: « وبناء ام يتأذى بذلك -أي ال جار-» ونصب تنور 
يتأذّى باستدامة دخانه »”. أا ما يدل على عدم اعتبارهم لنقص الثمن فهو قوله: « وليس له 
منعه من تعلية داره» ولو أفضى إلى سد الفضاء عنه» أو خاف من نقص أجرة داره ) *» ولا 
شك أن نقص الأجرة مفض لنقص الثمنء أو هو موق عل ذلك -على الأقل-. 


سادساً- المناقشة والترجيح: 


م لع ل ل ا 
ضرر يفضى لوهن وضعفه» ا انهدامه» yT‏ 


(۱) القصارة: حرفة القصّارء وهو المبيض للثياب» وكان يا النسيج بعد نسجه ببلّه ودقه بالقَصّرة وهي 
قطعة من الخشب غليظة يدق بهاء وينظر: المعجم الوسيط: مادة قصر. 

() الإقناع للحجًّاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: وإن حصل في هوائه» أو هواء جدار له فيه 
شركة قطان شر فيو الدب 

اا ا ا 

() المرجع السابق؛ الموضع نفسه» ۲ .وقد نقل كثير من الحنابلة الجزم بأنَّ خوف نقص الأجرة لا 
يعد مسوّغاً للمنع من التعلية وينظر: الفروع لابن مفلح» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: من 
صولح بعوض على إجراء ماءِ معلوم» »۲۸١ / ٤‏ حيث نقل القول بِأنّه: « ليس له منعه خوفاً من 
نقص أجرة ملكه بلا نزاع». 
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الحاجات الأساسية للسكن كالستر والنوم ونحو ذلك» وبا لجملة منع الضررغير 
المعتاد» أو الدائم ي لا يسامح فيه» كا أن ا لمعتمد عندهم عدم المنع من يسير الضرر 
ينا يجري التسامح فيه عادةً كدخان طعام الدار المسكونة ونحو ذلك. وخالف في 
ذلك أبو حنيفة والشافعي و أشهب من المالكية» وأحمد في رواية عنه مرجوحة» 
فقالوا: لا يُمتع إلا ما يتعدّى إلى ملك الجار يما لا يكون معتاداً. 

وسبب الاختلاف تعارض الأدلة. فعموميات الشرع تعطي للإنسان الحريّة فى 


في 


و 


اللتصوّف في ملكه» وحديث النهي عن الضرر والإضرار يقتضي منمَ التصبّف با يضر 
بالآخرين» وقد رأى الإمام الشافعي الجممٌ بينهما بحمل الضرر المنهي عنه على منع 
الإنسان من التصدّفٍ في ملكه. لكنّ هذا ليس ظاهراً في معنى الحديث» لا سيا وقد 
وردت أحاديث وأقضية للصحابة تفيد بمنع الإضرارعلى نحو ما فَهِمَهُ الجمهورء 
وقد تقدّمت الإشارة لشيءٍ من ذلكء إلى جانب أن الملكيّة في الإسلام ليست مطلقة» 
بدليل ما قاله أصحاب القول الثاني من منع ما يتعدّى ضرره إلى ملك الآخرين عا لا 
يكون معتاداً» بالإضافة إلى أن الفروع الفقهيّة تد على ذلك» كمنع السفيه من 
ال ف اك ودر رافق يذلاك كله تلوق وا اور ا 
مناقشة ابن قدامة نّم لآدلة الفريقينء والله أعلم. 
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خاتمة في قدم الضرر وحيازته: 
يقصّد بالقديم إذا أطلق: ۴ ما لا يحفظ أقران المدعي والمدعى عليه إلا إياه" 
أو لا تحمَظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان”. 
والأصل أنَّ الضررَ لا يكون قدي" أي أنه كالضرر الجديد في الحكمء فلا 
يُراعى قدم الضرر ولا يعتبر» بل يجب إزالته مطلقاً“» غير أنَّ هذا الضرر إذا أمكن أن 
يكون له في الماضي سببٌ شرعي صحيح. فلا يزال بالاتفاق» ک| مرّ في حقوق 
الارتفاق» فلو وجدت جذوع -مثلاً- في جدار ولم يعلم أصلهاء فالظاهر أنَّا 
وضعت بحق» فلا تنقض» بل يقضى لصاحبها باستحقاق وضعها بصورة دائمة.* 
وما كان قديأء ثم أَحَدِتٌ به ما جعله ضرراً على المحدث» كا إذا كانت هناك 
نوافذ قديمة في منزل فاحترق» ثم بِنِيَ بجانبه منزل جديد» ثم أعاد صاحب المنزل 
Es‏ عله قن E‏ رن قط عل مق CIE‏ 
يلزم احترام ما كان قديأًء ويقال لصاحب المنزل الجديد ارفع المضرة عن نفسك إن 
شئت» ولا يلزم صاحب المنزل الذي احترق أن يعبر جهة نوافذه”. 
)١(‏ الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» محمود حمزة» مسائل الحيطان» ص٤١٠‏ 
(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب السابع» في دعوى القديم والحادث» ص 7/٠١‏ 
(*) المادة السابعة من مجلة الأحكام العدلية» وفي المادة 5 ١17‏ : القديم المخالف للشرع لا اعتبار له. 
(:) ينظر: القواعد الفقهية» د. محمد الزحيلٍ» ص 777 
(5) اتفق الفقهاء على ذلك -ك| تقدم- وينظر على سبيل المخال: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 
الهتيمي» كتاب الصلح» ۳/ 504. 
0 تنظر: المادة ١١١‏ من المجلة في درر الحكام لعلي حيدر» كتاب الشركات. الباب الثالث: في بيان المسائل 


المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل الثاني: حق المعاملات الجوارية» ۳ / 3575» وهذا عند من يرى أن 
ذلك من الضرر الممنوع كالحنفية» أمّا الشافعية فلا يعتبرون ذلك ضرراً يجب دفعه -ك) تقدّم -. 
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ومثل ذلك ما لو كان في ملكه مدبغة ونحوهاء فأحيا إنسان إلى جانبه مواتاًء أو 
بنى داراً تتضرَّرٌ بالمدبغة» لم يلزم صاحب المدبغة إزالة الضرر". وبالجملة فالقديم 
قسمان: منه ما يكون قبل التأذّي فلا عبر عن حاله وإن أضدّ بجيرانه باتّفاق؛ لاله 
جحي اا و قار الأضل فيد أن القترق انكر 
فذح متمق أن ك اناد ان ار لذ كسب ارد تقاف الوه 
وإن طال ذلك» إلا أنَّ بعض الالكية ذهب إلى تقسيم يم الضرر إلى قسمين: قسم لا 
يستحق وإن طال ذلك» وذلك كدخان الَّامات والأفران ونتن دباغ الدباغين ونحو 
ذلك» وقسم يستحق يمُستحق ونجاز بالتقادم» وسيأتي بعض تفصيل لذلك في المطلب الثاني. 

على أن المالكية قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً واسعاً حتى حصّل ابن عرفة 
فيها تسعة أقوال". 

وقد فصل ابن الرامي سهم في هذه المسألة تفصيلاً واسعاء غير آنه ذكر اَم 
أجمعوا على أن ضرر الدخان وغبار الأنادر ونتن الدبّاغين لا تحاز إلا أن تكون أقدم 
من التأذي. أمّا باقي الضرر فنقل عن ابن هشام في أحكامه خمسة أقوال". وسأعرض 
لمسألة حيازة الضرر في بعض تطبيقاته في المطلب الثاني إن شاء الله. 
غير أن الأقرب للأدلة الشرعية أن الضرر لا جاز وإن طال زمانه» طالما ل 
)١(‏ الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: وإن حصل في هوائه» أو هواء جدار له فيه 

شركة أغصان شجرة غبره» ۲/ //71. 
(0) الإعلان لابن الرامي» كتاب نفي الضرر١/ .7١7‏ 
() مجالس القضاة والحكام للمكناسي» نوع آخر في الضرر ووجوهه» المسألة /401» حيازة الضرر» ۲/ ٠١‏ . 
(5) الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن حاز على جاره شيئاً من البناء والضررء .٠۲۲ /١‏ 
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يكتسب بوجه شرعي» أو كان يما يُظنّ أن لا يكتسب كذلك» وهو رأي ابن حبيب 
من المالكية» ورجّحه ابن هشام لش حيث قال: إذا أضرّ ذلك بمن جاوره قيل 
لمحدثه: احتل له وإلا فاقطعه سواء كان قدي أو حدثاًء ولا يستحق الضرر بالقدم إلا 
أن يكون الضرر أقدم من التأذي» ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بها 
حجة محدِثه» بل لا يزيده تقادمّه إلا ظلماً وعدواناً.”" 


المطلب الثاني 
تطبيقات النهي عن الضرر في العلاقات الجواريت 


تقدّم أنَّ هناك اتّماقاً بين المذاهب الأربعة بمنع كل ما يمكن أن يتعدّى ضرره إلى 
ملك الجار عا لا يُعتاد فِعْلّه. فيمنع باتَّمَاقٍ العلماء الدّق الشديد الذي يوهن البناء أو 
يفضي لانهدام جزء من دور الجوار» كما تقدّم إجماعهم على عدم منع ما يُتسامّح به 
عادة من الضرر كدق خفيفي عارض» وروائح الطعام المعتادة وما شابه ذلك. 

وإِلَّا اختلف العلماء في الضرر الذي يّمْنَعُ ا لجار من الاستفادة من الحاجات 
الأساسيّة للسكن كضجيج شديد» واحتمال انكشاف للعورات ونحو ذلك» فذهب 
الجمهور إلى منعه في حين ذهب الشافعية إلى عدم منعه» وقد تقدّم ترجيح مذهب 
الجمهور وألّه الأقرب لمفهوم النهي عن الضرر والمضارٌة» وقلت: إِنَّ الضابط العام 
عند الجمهور بين ما يمنع وما لا يمنع هو في تحديد حجم الضرر اللاحق بالجار؛ فإن 


.۲/۱ المرجع السابق» كتاب نفي الضرر»‎ )١( 
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كان شا اعا تيع نون كان رسيا ايحم غير أن هديد القدة والبسير انر 
تختلف فيه الأنظار. فإذا تجاوزنا ما انف عليه من منْع ما يؤثّر على الملك نفسه ع 
يكون اعتداء غير مشروع» نجد أن القائلين بمنع الإضرار بالجار يكادون يجمعون 
على ضابطين للضرر الفاحش» الأول ما يمنع الاستفادة من الحاجات الأساسية 
للسكن مما يخرجها عن الانتفاع بالكلَيّة» والثاني ما يؤر على الجار فيمنعه الراحة أو 
الاستقرار على نحو دائم أو متكرر. 

اا الذآن ا یی نای يدول أن ما كان فصن من 
قيمة الدار نقصاً شديداً ينبغي منعه؛ لاله مؤشَّرْ على ضرر حقيقي» إن لم يعتبر ضرراً 
حقيقياً في ذاته» فيتلخّص من ذلك أنَّ الضوابط للضرر الفاحش الذي يُمنَع منه 
شرعاً أربعة وهي: 

ا ا جات مده 

E 0 7‏ ا 

۴- کل ما يشكل إزعاجاً شديداً داعا أو متكرراً على نحو لا یسامح فيه عرفاء 

ولا محْتَمَل في العادة. 

نا عار وى فقي لان م كوا E GEE E‏ 

غير أن تطبيتق هذه الضوابط على أنواع الضرر ين تختلف فيه الأنظار» و لو كان 
الك :قل اعد وظ روف معا ف تلفت اة وت الطروك كان 


0 


0 


الاختلاف أوسع» وإمكانية التردّد في الحكم عليه أشده لذا كان لا بد من تقديم أمثلةٍ 
وتطبيقاتٍ على هذه الضوابط» ومناقشتها من حيث الاستدلال» والأثر في حياة 
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الناس المعاصرة. للخلوص إلى تحديد أكثر دقة لما يمكن منعة وما يتسامح فيه. وما 
يكون مجالاً للترذد أو التوقف» أو تختلف فيه الرؤية بين بيئة و أخرى» وحالٍ وآخر. 


أولاً-تطبيقات على الضرر اليسر: 

أ أذ للعرقه كرا كيرا ق دين اله وال ف كر امال 
الفقهاء لكلاتٍ دالَّةِ على ذلك كقوهم « عا يُتسامح فيه »» و( عا يُعتاد ) ونحو 
ذلك ولذاكانت مقار اللتوار المألوفة ماذون بها شرعاء ولا د يمنع فاعلها قضاءً؛ لأنّه 
إذا وسّع أمرٌ المنع على كل ضرر فشمل الضرر الفاحش غير المعتاد» والضرر المألوف 
غير الفاحش» أوجب ذلك انسداد باب إمكان انتفاع الإنسان في ملكه". وبناءً على 
ذلك لا يمنع الإنسان من الاستعمال المعروف للمطبخ والّام ولو سبّب ذلك 
إزعاجاً للجار؛ لاله ضرر متعارف على التسامح فيه» ومن ذلك أن ينظّف بيته بالماء 
والمنظفات المعتادة وإن أزعج الجيران برائحتها أو بتساقط الماء» وإن كان الأولى 
إعلامهم بموعد ذلك ليحتاطوا من أثر نزول الماء المتّيسخ على جدرانهم 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة لذلك منها: 

-١‏ لو كان لأحد شجرة مملوكة له وكان جاره ينتفع بظلّهاء وأراد صاحبها 
قطعهاء فليس لجحاره أن يمنعه من قطعها بداعي حرمانه من ظلّها "» وربا 
مُنِعَ الإنسان من فِعْلٍ ذلك في ملكه في بعض الدول المعاصرة. غير أن ذلك 

)١(‏ ينظر: درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان 

والجيران» الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك» ۳/ .۲٠١‏ 

1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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تقييد للملكيّة يخالف النصوص العامة في رعايتهاء ولا يتفق والنظرة 
الشرعية للملكية كا تفهم من جملة نصوصها وأحكامها. 
١ك‏ أراة ان تك دار سانا لسن اوه أن ية عر :ذلك إذا كانت لار 
صلبة» لا يتأذّى ا لجار بضرر مائها'". 
۳- سئل ابن نافع: هل للرجل أن يفتح الكوّة في جداره للضوء على دار جاره (إن 
كره جاه فتحّها)» والكوّة لا تال إلا بالسلّم... فقال: إن لم يكن في ذلك ضرر 
على جاره فلا أرى بأساً بفتحها؛ لأئَّها منفعة لهذاء ولا ضرر على الآخر منها". 
٤‏ - الاستناد إلى حائط الجار» وإسناد شيء لا يضره إليه» لا بأس به؛ لأنّه لا 
مضرَّة فيه ولا يمكن التحرّز منه. فأشبه الاستظلال به". 
ويمكن بالاستفادة من هذه التطبيقات أن نحكم بأنّ الأضرار الآتية يسيرة في 
حياتنا المعاصرة: 
١‏ - عودة المالك في ساعة متأخرة من الليل بحيث تُحدث نوعاً من ضوضاء في 
حركة السيارة أو إغلاق الباب ونحو ذلك. 
-١‏ إقامة عزاء في بيت يتسبّب بضوضاء نتيجة خروج الناس ودخوطمء 
وتلويث مداخل الجيران من طنٍ انتشر بسبب مطر و نحوه عند المرور 
بشكل طبيعي. 
)١(‏ ينظر: رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث» الجوار والاشتراك فيا يتضرّر به الجيران» ص .٠۸١‏ 


( الإعلان لابن الرامي» كتاب نفي الضررء الكلام في الكوى للضوء ومطالع السطوح» ۲/۱. 
() المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل ولا يجوز أن يفتح في الحائط طاقاً ولا باباً... /٥‏ /ال. 
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و م عر ا ا 
حَرَكَةٍ وظهور أصواتٍ نتيجة القدوم والذهاب» وفتح الباب وإغلاقه. 
وكثرة التّدحِيبٍ ونحو ذلك. وذلك لأنَّ هذا أمر طارئ غير مستمرٌ ولا 
متكررء فلا يشمله الضابط الثالث. 

٤‏ - فت ذكان لصنع الطعام بين دكاكين المكاتب (البوفيه).. إلخ. 

ولكقة لو كاة القرو مسر اكه علينا اذ قار 7ه دل N‏ 
بجاره؛ فهل یمتع حينئذٍ؟ 

تقدّم معنا أنَّ الإمام مالكاً يَْتَتُ للنية أثراً في الضررء ففي مسألة جذوع الحائط 
قال الإمام عم « إذا احتاج إلى جداره لأمرء لا يريد به الضررء وثبت ذلك فله أن 
يزيلها» فقوله «لا يريد به الضررء وثبت ذلك» اعتبار من الإمام للنية والقصد. في 
الإذن بها يتضرر به الجار» أو عدم الإذنء ولاعتبار النية هذه مؤيّدات منها: 

-قوله#: (لا ضرر ولا ضرار)" قال الخشني: « الضرر هو مالك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه مضدَّة» والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرَّة) » 
NET‏ الأنقتاة سستسة افيه فكان قن شوو :ا قرو و أن E‏ 


ما قصد به الإضرار بغيره". ويؤيّدٌ هذا التفسير قولهجؤ3: # وال اع ذوأ مسجد 


38 أن 


ا ت ر o‏ 3 له 
صِرَارًا وَحكَفرا * [التوبة: »]٠١۷‏ وواضح من الآية أ ن المراد بالضرار قصد عض 
)١(‏ تقدّم تخريجه وتفصيل الحديث عنه مطلع هذا البحث. 

)١(‏ الإعلان لابن الرامي البناء» كتاب نفي الضرر»١/ ٠٠١‏ وقد تقدّم هذا التفسير عند الحديث عن 
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الضرر”. ومن فسّر الضرار بيه وقصد الضرر القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع في 
كتابه معين القضاة والحكام”". 

يديك رة بن دت اکان عذى من تل ف عاط رل رااان 
ومع الرجل أهله. وكان سمرة يدخل إلى نخله فیتأدی به» وشقٌّ عليه» فطلب إليه أن 
يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي# فذكر ذلك له» فطلب إليه 
النبي# أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: فهبه له» ولك كذا وكذا أمراً 
َعَبَهُ فيه فأبى» فقال: أنت مضارٌ وقال النبي 2 للأنصاري: اذهب فاقلع نخله". 

الشاهد فيه: أله نا عرض النبي## على سمُرة ما ممق مصلحته دون أن يضر 
بجاره» فأبى ظا حكم عليه بأنّه مضارء إذ لا تفسير لإباته إلا قصد الإضرار؛ لأنّه 
شيء يضرٌ بجاره ونَّمّ ما يحقق له مصلحتّه دون هذا الضررء وقريبٌ من هذا ما تقدّم من 
قضاء عمر بن الخطاب في خليج الضحًاك» وربيع عبد الرحمن بن عوف خان 

غير أنَّ الحكم على النوايا لا فق مع المقاصد العامة للشرع» وجملةٍ الأدلة الدالّة 
على وجوب الحكم على الظاهر يما هو مشتهر ومعروف ”» ومن نَمَّ لا أرى أن 


A 


(۱) کا يظهر ذلك من سبب النزول» ينظر تفسير ابن كثير رحه الله هذه الآية» ۲ / 0٠١‏ فا بعد. 

() وذلك حين عرف الضرار بقوله: أن تضر نفسك لتضر بذلك غيرك» وينظر الإعلان الموضع السابق» .7١ ١/١‏ 

(۳) تقدّم تخريجه من حديث أبي جعفر محمد بن علي عن سمرة ص١17.‏ و العَذق: النخلة بحملهاء 
(القاموس المحيط» مادة عذق)» هذا وقد ساق ابن رجب في جامع العلوم والحكم (شرح حديث 
لا ضرر و لا ضرار» ص ۳۹۸ -۳۹۹) روايات عدة لهذا الحديث» ونقل د.دريني ادعاء بعضهم 
تواترهاء ينظر: نظرية التعسف في استعمال الحق» ص54 .١‏ 

(5) تنظر بعض هذه الأدلة في) ساقه العجلوني في كشف الخفاء تعليقاً على قوهم: ات أن أحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر» ا حمزة مع الميم» رقم الحديث 2086 .77١/١‏ 
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المؤيدات المذكورة كافية للحكم بجَعْل قصد الإضرار مؤثّراً في الحكم بمنع إحداثه 
إذا ل يكن فاحشاً إا لا شك أن هذا الإضرار المقصود عر شرعاء أي أنه يمن منه 
ديانة لا قضاءً» لكن لا مان -في رأبي والله أعلم- أن يكون ظهور قصّدٍ ظهور 
الإضرار مرجّحاً في المسائل المختلف في درجة تأثيرها في المنع بشرطين: 

١‏ - أن يكون الضرر الذي ظهر معه قصّد الإضرار يما تختلف فيه الأنظار» بأن 
يكون بين اليسير والفاحشء فإن كان يسيراً لم يؤثّر فيه القصد» وإن كان 
فاحشاً فيمنع بقصد أو دونه» لكن إن كان بينهما فإِن ظهور قصْد الإضرار 
بد مشي A‏ واف نو داك للك U‏ 
للنية في بعض مسائل الضرر من جانب» وترجيح بعض الحنفية لكون 
الضرر فاحشاً إذا وقع الشك فيه-كها تقدّم- من جانب آخر. 

- أن يتمخّض قصد الإضرارء بأن يكون هو السببّ الوحيد الدافعَ للفعل 
المضرّء سواء كان الفعل نافعاً في حدّ ذاته لفاعله أم لاء ولا شك أنَّ هذا 
معيارٌ ذا لا بد فيه من قرينة قوية ترجّح لدى القاضي اعتباره» عا سأمثل 

له بعد قليل. 
ومن تطبيقاتٍ القضاء الإسلاميٌ هذه المسألة ما نص عليه حكم صادر عن 
قاضي اال ي اجر ان الحكم العثماني بخصوص نزاع بين جارين أحدهما 
تملك جداراً فة أسيد غلية قرخ جارة اليهردي الذي بودي إل الظابق» وقد أنشوع 
منذ اثنتي عشرة سنة» فطلب الأول من الثاني نزع درجه ليهدم ذلك الجدار ويعيد 
بناءه» وعند التحاكم أمام القاضي ظهر أن ليس لمالك الجدار أي مصلحة في ذلك 
الهدم» وأنّه أراد الإضرار بجاره اليهودي فحكم لليهودي بحيازة حق الإسناد وعلى 
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مالك الجدار بنية الإضرار". 

ومن التطبيقات التى يمكن أن تكون أمثلة لمراعاة الشرطين المتقدمين: بناء مالك 
لحائطٍ مرتفع على حدود ملكه يحجب النور عن جاره ولا يحقّق له منفعة معتبرة» 
فحجب النور عند جمهور الفقهاء ليس ضرراً فاحشاً لا سيا إذا م يكن حاجباً له 


34 


بالكليّة: لكنه أيضاً ليس ضرراً يسيراً يُعتاد ويتسامّح فيه الناس» فإذا تبن أن لا فائدة 
للمالك من بنائه وجب منعه ". على ّي أعود فأؤكّد على أن الكليّات الشرعية 
ترجّح عدم اعتماد البحث عن النيّات في الأحكام القضائية» فينبغي أن يبقى هذا في 
إطار الترجيح في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويّا لذلك بحثته في التطبيقات» 


ول أرَ بحثه في ضوابط الضرر الفاحش كا ذهب إلى ذلك القانون السوري”. 


7١ /۷١ المدينة والسلطة في الإسلام» د. مصطفى أحمد بن حموش ص11 والحكم مدوّن في الوثيقة‎ )١( 
من الوثائق الشرعية العثانية بالجزائر.‎ )41( 

0 نقل ابن فرحون في تبصرة الحكام» القسم الثالث: في القضاء بالسياسة الشرعية» الفصل الثالث عشر 
في نفي الضرر وسد الذرائع» ۲/ ٠٠١‏ عن ابن عتاب: الذي أقول به» وأنقله من مذهب مالك 
معناهماء إلا أن يثبت القائم في ذلك أن محدث ذلك أراد الضرر بجاره. 

(۳) نصت المادة الخامسة من القانون المدني السوري على أنه من استعمل حقه اسعالاً مشروعاً لا يكون 
مسؤولاً عا ينشأ عن ذلك من ضررء ثم نصت المادة السادسة منه على أنه يكون استعمال الحق غير 
مشروع في الأحوال الآتية: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير» إذا كانت المصالح التي يرمي إلى 
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببهاء إذا كانت المصالح 
التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة» ينظر القانون المدني تنسيق وليد عدي ص١١-١٠»‏ شرح 
القانون المدني» د.سوار ص٠٠۳‏ فا بعد» ويلاحظ أن هذه الضوابط الثلاثة مستمدة من نظرية 
التعسف في استعمال الحق» وهي نظرية أصيلة في الفقه الإسلامي» ويوجد لكل ضابط منها تطبيقات 
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ثانياً- الضرر من جهة النظر: 
من التطبيقات الواسعة لمنع المضارٌ غير المألوفة تلك المسائل المتعلّقة بمنع الجار 
من إحداث ما يكشف به عورات جواره» وهي تطبيقات تنبني على أصل مواقف 
الفقهاء من مسألة الضرر. فأبو حنيفة والشافعي يريان الحقّ للمالك في التصيّف وإن 
أضرّ بغيره كا تقدّم؛ لكنني سأعرض للتطبيقات الفقهية التي ترى منع الضرر وهو 
ماه ا هور عن القول يدم الع ر ر اقا لا خي سم كل حر راان 
فقد وقع حلاف في اعتبار الضرر بإحداث الكوات ونحوها بين القائلين بمنع الضرر 
الفاحش» وسيظهر من التطبيقات موقف كل مذهب» وبالتالي يمكن الترجيح بين 
الأقوال في هذه المسألة بناء على مواقف العلماء من تطبيقاتها. 
-١‏ سئل قارئ الحداية: هل يُمنع الجار أن يفتح كوة يُشرف منها على جاره 
وعياله؟ فأجاب بأنّه مُت مِنْ ذلك". 
اماتضيف اوه لمن المجلة عل أن وة الل الاي هر مت للا 
كالمطبخ وباب البئر و صحن الدار يعد ضرراً فاحشاً فإذا أحدث أحد في 
داره نافذة أو بنى مجدداً بناءً وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء 
جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق» وكان يرى مقر نساء 
الآخر منه فيؤمر برفع الضررء ويكون مجبوراً على دفع هذا الضرر بصورة 
تعرضنا لبعضها سابقاً من مثل موقف ال حنفية من الباني في أرض الغير» وموقف المالكية في مسألة 
جذوع الحائط ونحو ذلك» غير أنَّ تطبيقات هذه الضوابط الأربعة التي قدمتها مستمدة من النظرية 


عينها وهي أقرب للتطبيقات الفقهية» ونظرة الفقهاء المتقدمين من هذه الضوابط» والله أعلم. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» آخر كتاب القضاء» هذه مسائل شتّی» 8 / ۱۳١‏ . 
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واه لطر ,عبانم ورك ارم اتن » لكن لا يجير على 
سد النافذة على كَل حال...)”" . وواضحٌ أن المجلّة قد أخذت با رجّحه 
المتأخرون من الحنفية في الفتوى حيث قالوا: « وأمّا صاحب البناء لو فتح 
كُرَّةَ في ساحة ونحوها لا يمنع» والفتوى على أنه إن كانت الكوة للنظرء 
للساحة موضع النساء» يمنع )> وهذا أخذ بالاستحسان في مقابل القياس» 
فظاهر الرواية القياس» وما عليه الفتوى الاستحسان ”. ولذا صدّحوا أن 
للجار أن يمنع جاره من أن يفتح كوّة يشرف منها على عياله©. غير أن كلام 
المجلة واضح في عدم سد النافذة» طالما أمكن الاحتيال لدفع الضررء وقد 
ذكر شارح المجلة أنه يمكن إزالة الضرر بأحد الأمور الثلاثة الآنية: 
أ اة 
ب- إنشاء حائطٍ أمام النافذة من الحجارة أو الآجر. 
- أن توضع ستارة. 
قال: « وبا أن الصورة الثالثة كافيةٌ لدفع الضرر فلا جر على دفع الضرر 
بالصورة الأولى والثانية ) ©. 


)١(‏ درر الحكام لعلي حيدر» كتاب الشركات» الباب الثالث» الفصل الثاني: حق المعاملات الجوارية» 
١9/8‏ 5. 

(1) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك, في دفع الحوالة» ص7١‏ . 

(۳) نفسهء ص۱۹۷ . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص7/8١.‏ 

() درر الحكام» الموضع السابق» ۳/ .۲۲١‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


ولا شك أن هناك وسائل كثيرة للاحتيال على هذا الضرر منها استعمال الزجاج 
المحجّره غير الشفاف» الثابت» لتحقيق الإضاءة دون كشف الجوار ما اتفقت ت عليه 
الآنظار القانونية في عصرنا"» وهو يتوافق مع ما ذهب إليه الفقهاء ضمن ما كان 

متيسّرا في زمانهم. 
؟- قال سحنون: « قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً بنى قصراً إلى جنب 

داري» ورفعها علي وفتح فيها أبوابا وكوى يشرف منها على عيالي أوعلى داري» 

SS 

ay 20000 

كوى » فكتب إليه عمر في ذلك أن يوضع وراء تلك الكوى سرير» ويقوم عليه رجل» 

فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل مُنِعَ من ذلك» وإن كان لا ينظر لم يمنع من 

ذلك»”» وقدّر ابن الرامي لهم ارتفاع ما يطلع عليه فيا بين أربعة أشبار إلى خمسة» 

وينبغي أن يكون الرجل الذي يصعد ليرى قويم النظر ”. 

."* حقوق الارتفاق في ضوء الاجتهاد» فؤاد ضاهر» ص‎ )١( 

9 المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم» كتاب حريم الآبار» في الرجل يفتح كوة. VE E‏ 
والأثر منقطع لأن ابن يعة لم يدرك عمر رضي الله عنهء ثم إن فيه مقالأ» وينظر: تهبذيب التهذيب 
لابن حجرء رقم الترجمة ۰٤۱۲۸‏ ۳ / ۲۲۷ ف| بعد. الإعلان لابن الرامي» كتاب نفي الضرر» 
الكلام في ضرر الاطلاع من الكواء.. »757172-7777/١‏ وذكر ابن الرامي تفسيرين للسرير: فراش 
البيت والسلم» لكن قال ابن فرحون في تبصرة الحكام القسم الثالث في القضاء بالسياسة الشرعية» 
الفصل الثالث عشر في نفي الضرر ۲/ :"٠١‏ "وكلاهما بعيد والظاهر أنه السرير الذي ينام عليه". 

(9) الإعلان لابن الراميء الموضع السابق» 1/١‏ . 


5 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقد شدّد بعض الالكية في المنع فلم يكتفي بسدٌّ الكوى أو النوافذ من وراء 
أبوامهاء بل أوجب قَلْعَ أبوامها وعتبها خوفاً من أن تحاز بطول الزمان» وقال المتيطي: 
إن الكوى والباب للدار سواء في الغلق وقلع العتب» قال: « لأنََّا إن طالت كانت 
ع للمحدث )”ل وزاد بعضهم ع تغلق ولو أذن ال حار ببقائهاء قال الرزلى: 
وهذا هو الصواب؛ لأن فيه إذناً للاطلاع على عورات الناس» وكشف السرائر 
فالصواب منعه مطلقاً". 
عرق ارد لالس ا القول عه وا ا د ال ناولا كلت 
الآخن أن غل شف 
هذا ف الكرّة المحدثة» أما القديمة ففيها قولآن أيضاء لكن المنضوصن. والذى 
جرى به العمل ألا تسد*» وضرر النظر عند القائلين بحيازة الضرر يما يكتسب 
بالتقادم» وقد ذكر ابن فرحون أن مذهب ابن القاسم وغيره أن هذا الضرر يستحَق 
بعد عشرة أعوام إذا علم الجار وليس هناك ما يمنعه من الاعتراض”. لكن قالوا إذا 
)١(‏ مجالس القضاة والحكم للمكناسي» نوع آخر من الضرر ووجوهه» المسألة ٤٥۸‏ فتح الكوى على 
الجيران» 771/7 وقال ابن فرحون: «قيل: يحكم بسدهاء وإن كان باباً فإنه يغلق غلقاً حصيناً 
وتقلع منه العتبة لئلا يكون حجة عند تقادم الزمن» تبصرة الحكام لابن فرحون, القسم الثالث من 
الكتاب في القضاء والسياسة الشرعية» الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع 549/7 ". 
)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) الإعلان» الموضع نفسه» ۲۲۹-۲۲۸/۱. 
(5) المرجع السابق» ۱/. 
() تبصرة الحكام» الموضع السابق» 7/ .0١‏ وينظر: مواهب الحليل للحطاب» باب الشر كة» ٠‏ / . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك 1 


كان للرجل كوّة قديمة يشرف منها على جاره» فلا قيام للجار فيهاء ويجب في التحفظ 
في الدين أن يتطوّع بغلقها من جهة الاطّلاع على العورات» وأن يكون التحفظ 
بالدين أوكد من حكم السلطان”". 

۳- ومن كتاب ابن سحنون: سأل حبيب سحنوناً عمّن بنى مسجداً على جدار 
جاره وعمل له سطحاً فكان مَنْ صار في السطح رأى ما في دار الرجل إلى جانبه. 
فقام عليه بذلك» فقال: يجبر باني المسجد على أن يستر سقف المسجد» ويمنع الناس 
من الصلاة في المسجد حتى يستر جاره”. 

5- قال الحجّاوي: ويلزم أعلى الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفلء كما لو 
كانت السترة قديمة فانهدمت» فإنه يجب إعادتهاء.. فإن كان سطح أحدهما أعلى من 
سطح الآخرء فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجو يشرف على 
سطح جاره إلا أن يبني سترة تستره”. 

وواضح من هذه النقول أن المعتمد في مذاهب الأئمة الثلاثة وجوب سد الكوّة 
التي تكشف الجيران» وإن وجدت أقوال داخل هذه المذاهب تذهب إلى عدم الإلزام 
بالسدٌّ تغليباً لحريّة التصرّفء ويقال للمتضرر استر على نفسكء غير أن الأدلة ارجح 
تاهج اللشيورع لآن حور الط تر ر ددن العا ال و شيك ال 
عن الضررء ومن ثم قال ابن قدامة ه: «ولنا أله إضرار بجاره قَمُنِمَ منه كدق بز 
الحيطان» وذلك لأنّه يكشف جاره ويطلع على حرمه فأشبه ما لو اطلع عليه من صثر 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه» ۷/ .٠١۹‏ 


0 الإعلان لابن الرامي» كتاب نفي الضررء الكلام فيمن بنى صومعة يتكشف منها على دور الجيران» ۲/۱ 
(۳) الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل ويلزم أعلى الجارين..7/ 7817. 


۲ء أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


aa 
وقد دل على المنع من ذلك قول النبي##: (لو أن امراً اطّلع عليك فخذفته‎ 
بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)"» ويرجّح ذلك قضاء سيدنا عمر المتقدم‎ 


آنفاًء والله أعلم. وإذا كان الراجح هو منع الإحداث للكوى والنوافذ التي يُطّلع بها 
عل الجوارء فلا بد من اعتبار ذلك عند البناء» فلا يجوز تقارب الأبنية بحيث تنكشف 
من نوافذها الجيران”» صحيح أنَّ هناك وسائل للاحتيال على هذا الضرر كا تقدَّم 
إلا أن هذه الوسائل لا تترك المجال واسعاً أمام الاستفادة من النوافذ في الإضاءة 
والتهوية» ولذا وجب على المهندسين ومخططي البناء أن يراعوا ذلك حفظاً لعورات 
الاش ودرا الجاجا ف الأسابية اللذزمة لمك 6 


)١(‏ الصير بلا همز: شق الباب عند ملتقى الرتاج والعضاضة» وأصل الرتاج الباب العظيم» والمرتاج هو 
المغلاق [ما يغلق به الباب]ء والخصاص بفتح الخاء جمع خصاصة وهي الخرق في الباب» وينظر: 
المعجم الوسيط مادة صير» رتج» خصٌ. 

0) الحديث رواه البخاري» الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه» 256505 ومسلم» الآداب» 
باب تحريم النظر في بيت غيره» 7١146‏ وينظر: المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل وإن كان 
سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر... 0/ ٠۳-٠۲‏ . 

() قال شارح المجلة: ويجب أن لا يفهم من لفظة الإحداث وجوب المنع بعد الإحداث والإنشاءء إذ إنه 
إذا كان مثل هذا الضرر متعينا قبل الإحداث فيمنع ويؤمر بعدم إحداثه» ينظر: درر الحكام لعلي 
حيدر» كتاب الشركات» الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل الثاني: 
حق المعاملات الجوارية» 7/ 719. 

(5) كنت في دبي أسكن في حي يغلب انتشار العرب فيه» وكنت أرى من نوافذ البيت حركة الجيران 
وكأنهم في بيتي» وهذا بلاء عم البلاد الإسلامية» يجب أن تكون هناك جهود مخلصة لتلافيه» والله 
المعين وهو بدي السبيل. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك A‏ 


وقد كتب الكثيرون في أثر وجوب الستر ومراعاة الخصوصية على بناء المدينة 
اللاي بل عل ا ول ما يدل عل يكاب فرعا 
ذلك في وقتنا الحاضر. بل إن تقدّم الخضارة يمنخنا فرصاً أكبر بعكس ما قد يروج له 
الآخرون. والله أعلم”. 
هذا وقد حدّد القانون المدني السوري مسافات محدّدة تضبط مسألة إحداث النوافذ 
والمناور ونحو ذلك» وهي موافقة للرؤية الشرعية من حيث الحملة» وعد نوعاً عن 
التنظيم الأقرب إلى روح العصر وضبط القوانين» وقد تناول ذلك في المواد التالية: 
المادة :۹۷١‏ 
لاهو الف عكار أن كرون لف مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى 
ذلك من النتوءات على أرض مسوّرة أو غير مسورة لللالك المجاور ما لم 
يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك 
الأرض مسافة مترين. 
- وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على 
غلو شريو ونضفن هن أرض الغرفة الاد إضناكناء إذا كان الطابق أرضياء 


وض علوم ربنون سعد امن رش الغرفة إذا كان الطابق علوياً. 


)١(‏ ينظر ني آثر أحكام الستر والخصوصية على المدينة الإسلامية: كتاب المدينة الإسلامية» د.عبد الستار 
عثان» ص۳۳۲ ف بعد» /الالافم| بعد المنظور الإسلامي للنظرية المعماري» د.عبد الباقي إبراهيم 
ص 215 جولة تار ية 5 عارة النيت العربي والبيت التركي» محمود زین العابدين ص۰۲۷۸ 
وغيرها كثير. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المادة ۹۷۳: 

تحسب المسافة المعينة ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذء أمًا 
بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط 
الفاصل بين العقارين. 

ويلاحظ أنَّ القانون في المادة ٩۷١‏ استثنى الأسطحة والنوافذ المفتوحة على 
الطرقات العامة وهذا الاستختاء يوافق خض الاتجاهات الفقهية لان ضرر السطح 
ليس كضرر مقرّات النساء في البيت» والله أعلم". 


لم أقع على تطبيقات كثيرة في هذه المسألة» وإن ذكر بعض المعاصرين أن 
الأصوات المقلقة للراحة من الضرر الفاحش ٠”‏ والحقّ أن الضابط الثالث من 
ضوابط المجلة للضرر الفاحش» بالإضافة إلى الضابط الرابع الذي ظهر أن الحنفية 
والمالكية يعتمدونه عموماً في تطبيقاتهم مفض للقول بأن كثرة الضجيج الدائم أو 
المتكرر ضرر فاحش» وإن كان ظاهر بعض تطبيقات الفقهاء لا تُسِلِم للنتيجة نفسهاء 
وسأعرض لأمثلة من التطبيقات الفقهية التي توضح موقف العلماء من اعتبار 
الصوت المزعج ضررا فاحشاء و يمكن أن يقاس عليها بعض المسائل المعاصرة: 
(۱) ينظر القانون المدني تنسيق وليد عدي ص٦۰۱۷‏ وشرح هذه المواد في كتاب شرح القانون المدني 

للدكتور وحيد سوار ص٤۳۲‏ ف| بعد» وقد حددت المادة ۸١۹‏ من مجموعة مواد تقنين الشريعة 


الاجافقية ص الان نم واد فط ولا هك أن الارن اوري احرف 
(۲) نظرية التعسف في استعمال الحق» د.فتحى الدرينى» ص۲۷۱. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك A‏ 


الأول: قال شارح المجلة: اتخذ أحدٌ دكان حلآج متصلة بدار آخرء وكان 


0) 


ويزال بأي وجه کان 

الثاني: قال ابن حبيب في الواضحة: قلت لمطرف وابن الماجشون وأصبغ: 
والغسّال والضرّاب يؤذي الجيرانَ وقح صوتهاء هل يمنعان من ذلك؟ فقالوا: لا 
نرى أن يمتع أحد من هذا. 

ومنه قال المعلم محمد: وفي الطرر قال: وفي المجالس: « وقضى شيوخ الفتوى بطليطلة 
بمنع الكدّادين إذا استضر بهم الجيران وقلقوا من ذلك لاستاع وقوع ضربهم ) ”. 

وقد نقل هة أقوالاً لبعض المالكية تؤيّد القول الأول وأقوالاً تؤيّد الثاني. 

وما استدل به أنصار المنع قول سعيد بن المسيب لمولاه أن يطرٌدَ عمر بن عبد 


ا بوتت رولة فت أن هداعا لا يدنه تسد يفلس لسن ا 


(1) درر الحكام لعلي حيدر» كتاب الشركات» الكتاب الثالث» الفصل الثاني: حق المعاملات الجوارية» 
شرح المادة 017٠١‏ 8/ 716. 

(؟) الإعلان لابن الرامي» كتاب نفي الضررء الكلام في ضرر الكمادين..٠٠/‏ 2517 والكاد هو القصار 
الذي يدق الثوبء ينظر: المعجم الوسيط مادة كمد وهو المقصود من الضراب أيضاًء ونقل ابن 
فرحون عن ابن عبد الغفور أن الصوت لا يمنع» ونقل عن صاحب الطرر أن ذلك لأنَّ الصوت لا 
يخرق الأساع ولا يضر بالأحشاءء قال: وذلك بخلاف رائحة الدباغ» أو يفتح بقرب جاره 
مرحاضاً ولا يغطيه؛ أو ما تؤذيه رائحته» لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى الأمعاء 
فتؤذي الإنسان» ثم نقل قول بعض المالكية بالمنع ورجح الأولء ثم ذكر قولاً ثالثاً وهو منع ذلك 
بالليل» ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحونء القسم الثالث» الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد 
الذرائع» ۲/ 08". وينظر: التاج والإكليل للموّاق» باب الشركة» ۷/ .٠١١‏ 


٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وعمر بن عبد العزيز أولى منه بالاحتجاج» رحمهما الله ورضي عنها. إلا أن القياس 
على أنواع الضرر الأخرى يفضي لترجيح القول با منع» وهو مقتضى مذهب الحنابلة» 
ويؤيّده المثال التالي من فقه المالكية. 

الثالث: قال أبو إسحاق بن عبد الرفيع: يمنع من إحداث الاصطبل عند بيت جاره 
لا فيه من الضرر من بول الدواب وحركتها بالليل والنهار الحركة المانعة من النوم". 

وواضح في هذه الفتوى اعتبار الصوت المانع من النوم» وهو مطابق للضابطين 
الثالث والرابع اللذين أشرت إليها آنفاء وهو ما يرجّح منع المزعج من الصوت إن 
كان دائ أو متكرراً”. 

وبالاستفادة من هذا يمكن أن نحكم على الأمثلة المعاصرة التالية: 

-١‏ يمنع إنشاء صالات الأفراح ضمن المنازل السكنية للصوت المزعج الناجم 
عنهاء إن في الدخول والخروج» أو في صوت الغناءء» أو في رفع المحتفلين 
أصواتهم في وداع صاحب الحفلء وغير ذلك”. 

-١‏ يمنع إقامة المدارس أمام منشآت تحتاج إلى الهدوء إذا لم يتمكن من 
الاحتيال لمنع وصول ضجيج الطلاب» كروضة أطفال أمام قاعات 
اتال أر فاد ق س ن ذلك يعم عير ذانق] عن نة 

.77١/١ الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أحدث اصطبلاً لربط الدواب»‎ )١( 
جاء في التاج والإكليل للموّاق» باب الشركةء ۷ / 15: (إنما ذلك في الصوت الضعيف ليس له‎ )١( 
كبير مضرة» أو ما لا يستدام» وأما ما كان صوتاً شديداً مستداماً كالكمادين والصفارين والرحى‎ 

ذات الصوت الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة). 

(۳) مما يسمى عندنا ب( العراضة»» والحق أنه مهما احتال صاحب الصالة هذا الضرر فإنه لا يستطيع 

قطعه» والله أعلم. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷ 


-٠‏ يمنع إقامة دور السين) في الأحياء السكنية نظراً للضجة الليلية الناجمة عن 


- ويمكن أن يلحق بذلك» وإن كان على الجانب الآخر المقابل» منع إقامة 
مصانع تسْوّش ساع الإذاعات وال هواتف النقالة بسبب أشعة أو ذبذبات 
تمنع السكان من سماع الأجهزة الاليكترونية بشكل سليم. 
ولا بدّ من التأكيد هنا على أنَّ ضرر الصوت يشبه إلى حدٌّ ما ضرر النظر من 
حيث وجوب ملاحظته عند البناء» والله أعلم”". 


رابعاً- حكم الرائحة والدخان: 
اختلفت الأنظار الفقهية في تفاصيل تطبيقات ضرر الرائحة المؤذية و الدخان» وحكم 
هذا الضرر في وجوب المنع والدفع» وذلك نتيجة لتفاوت هذا الضرر بين حالة وأخرى» 
وسأعرض لبعض التطبيقات التي يمكن أن تعطي فكرة عامة عن الموقف الفقهي من 
الضرر المتعلّق بحاسّة الشم بعد أن تقدّم الحديث عا يتعلّق بحاستي النظر والسمع: 
كاو ناض 'القاسمين* اكبلا داري غير افا [الطريق غر النافدة] 
حظرة غم وياد ى لاا من :فق ارقن ولا باون من الرعاة لين 
هم لمنع في الحكم”". 
(1) أخبرني أحد الإخوة الذين يسكنون في بناء مسبق للصنع أله يسمع صوت جاره في أحاديثه الخاصة 
مع زوجته وكأنه يجلس بينها! 


(۲) روث الحيوانات. 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


؟- الخد داره حمّاماً ويتأدَى الجيران من دخانه» وهذا الدخان أكثر من دخاي 
يمنع”". 
کک وجل اقتترى دارا أو عا ف سكة:وكان :ذلك للدباغة»وآراذ المشتري أن 
يدبغ فيهاء قال أبو القاسم: إن كان يعمل ما فيه إيذاء الجيران على الدوام 
فاته يُمْنَعُ عن ذلك”". 
اد تت المادة :+18 من الجلة عل خملة من أله الضرى الفاحقن الذئ 
يجب دَفْعْهُ فذكرت من ذلك: « أو أحدث فرناً أو معصرة بحيث لا يستطيع 
عالحن كاذ E‏ لاه ]3 OE‏ و 
فاحش فتدفع هذه الأضرار بأيٌّ وجو كان وتزال..» وكذلك لو أحدث 
اخ فى د ور کو وای ای لاس ا ار ت 
لو أحدث أحد مطبخاً في سوق البرّازين وكان دخان المطبخ يصيب 
الأقمشة ويضرها فيدفع الضرر»”. 
وقد ذكر شارح المجلة مسائل مُتفرّعةَ عن ذلك منها: 
- الخدت او الا فر دان كف اون او أحذتك عة او و 
بحيث لا يستطيع صاحبٌ الدَارٍ السَكَنَ فيها لتأذيه من الدخان ومن الرائحة الكريهة 
(1) نفسه» وقد جاء في حاشية ابن عابدين منع التُورء قال: فإنه يأتي منه الدخان الكثير» حاشية ابن 
عابدين» آخر كتاب القضاء» هذه مسائل شتّى»8 / .١5‏ 


(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه» ص۱۸۸ . 
۳( درر الحكام لع حيدر» کتاب الشركات» الباب الثالث: 5 بيان المسائل المتعلقة بالحجيطان والجيران» 
الفصل الثاني: حق المعاملات الجوارية» ۳/ .7١6-57 ١5‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


فذلك ضرر فاحش يدفع ويزال» والمقصود من الفرن هو الفرن الدائمي أو فرن 
السوقء أما الفرن الذي يتخذ خصّيصاً للدار فهو جائز". 

- لو نصب أحد منوالاً لاستخراج الحرير وكان في ذلك ضررٌ للجيران من 
الدخان ومن رائحة الديدان يمنع". 

- إذا بنى أحد مطبخاً قرب دار أحد القديمة وكان دخان المطبخ يدخل إلى 
صاحب الدار فيدفع إذا كان الضرر فاحشاً. 

هذا ا اخ و اجو اناج راان الارن ی را 
الحيوانات المذبوحة ومن أرواثها الكرة» فإذا أعلم القاضي ذلك يمنعه. 

- إذا استمرّ أحد في إجراء الدباغة في داره وتأدّى الجيران يمنع» أما إذا أجرى 
هذه القضية نادراً فلا يمنع". 

وواضح من هذه التطبيقات أن الرائحة الكريهة والدخان الكثير يعتبر عند الحنفية- 
في المعتمد عندهم-ضرراً فاحشاًء وإن كان ظاهر المسألة الأولى من رياض القاسمين أنَّ 
الرائحة ليست كذلك» إلا أن هذه الفتوى إِمّا على قول الإمام وهو ظاهر الرواية - كا 
تقدّم ‏ وإمًا بإعتبار المكان» فمن المعلوم أن كثيراً من البيوت الريفية سابقاً كان فيها مثل 
E E‏ ابيا علدقتازت العلفين 
حكم إنشاء المسلخ قرب المسجدء فإذا كانت تلك الرائحة ضرراً فاحشاً وا مسجد إنم| يؤمه 
المصلون في أوقات قليلة مُتفرّقة» فلن تكون كذلك بالنسبة للدار من باب أولى. 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(1) نفسه. وينظر أيضاً شرح سليم رستم باز للادة نفسها (رقم ۱۱۹۹)» ص 50/8. 
)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ع أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ويلاحظ التفريق بين قليل الدخان وكثيره» فإن كان دخان الام كدخان 
امات البيوت لم يمنع» وهذا مقتضى قولهم: « وهذا الدخان أكثر من دخانهم 
يمنع»» بل قد صرّحوا بعدم المنع إذا كان قريباً من دخان حمّامات البيوت» فقد نقل 
شارح المجلة عن الفتاوى: 9 إذا اذ أحد داره حمّاماً وحصل ضرر فاحش للجيران 
من دخانه يمنع ما لم يكن دخان الام بقدر دخان الجيران »» وهذا التفريق بين 
قليل الدخان وكثيره هو مذهب المالكية؛ فقد ذكر ابن الرامي أنَّ الدخان على قسمين: 
منه ما يمنع» ومنه ما لا يمنع» فالذي يمنع دخان الحَّامات والأفران وما قارب 
والذي لا يمنع منه دخان التنور والمطابخ وما قاربه» غا لابدٌ منه ولا يُستغنى عنه من 
طبخ المعايش وغيرها ينا يستدام أمرهاء وقد أورد على ذلك عدة تطبيقات منها: 
4- من المدونة قول سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كانت لي عرصة إلى 
جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حمّاماً أو فرناً أو موضعاً 
لرحى فأبى عل الجيران ذلك» أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك؟ قال: 
إن كان ًا يحدث ضرراً على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن 
يمنعوك من ذلك.. قلث: وكذلك إن كان حدادا فاتخْل فيها كيرا أو اتح 
فيها أفراناً يسيل فيها الذهب والفضة... منعته من ذلك؟ قال: نعم» كذلك 
قال مالك هم في غير واحد من هذا في الدخان وغيره ". 


۰ چ 


ا في قول 

)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم» كتاب القسمة الثاني فيمن أراد أن يحدث في أرضه حمّاماً.... > / 14 
وينظر الإعلان لابن الرامي» كتاب الضررء الكلام في ضرر الدخان والحكم فيه» ۱ ه50 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ١‏ 


مالك مقلم قال شيعت مهمالك ا وار العو ا 

۷- قال المعلم محمد: وكذلك السنفاج " ضررء وكذلك الطواجين التي 
استنبطت لقلي الشعير في الأسواق والدور فَإِئََّا ضرر”. 
وهذه التطبيقات تؤكّد التفريق بين اليسير والكثير من جهة» وتو منع الدخان 
الكثيف من جهة أخرى» وقد صرّح ابن الرامي بأنَّ ذلك مجمع عليه عند المالكية. 
لكن هل يُستحقٌ هذا الضرر بالتقادم؟ 
قولان للالكية: الأول لسحنون: القديم منها لا يتعرّض له. 
والثاني للقاضي آبي اسحاق بن عبد الرفيع: الضرر في مثل هذا لا يستحق بالقدم. 
وعلى القول الأول لا يجوز لصاحب الضرر القديم أن يزيد في دخانه©. 
أمّا بالنسبة للرائحة فقد أورد تطبيقين هما: 

۸- من الواضحة قال ابن حبيب: سألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الذي يتخذ مدبغة 
في داره لدبغ الجلود» فاشتكى جيرانه ضررٌ الرائحة التي تصل إليهم» فهل لهم منعه 
وإزالة الضرٌ عنهم؟ فقالالي: نعم يمنع من هذاء وهو كضرر الحَّام والفرن. 


على تغطيته للا يؤذي جاره؛ لأن الرائحة المتتنة تخرق الخياشيم وتؤذي الإنسان*. 


(١)المدونة»‏ الموضع نفسه» والإعلانء الموضع نفسه» .۲٠۷/١‏ 

(؟) صانع السنفجة وهي نوع من الفطائر يقلى» يشتهر بتونس وما زال موجوداً في القيروان وصفاقس» 
ينظر ما ذكره محقق الإعلان د. عبد الرحمن الأطرم في هذا الموضع. 

(۳) نفسه» ۲۰۸/۱ . 

(6) نفسه» الصفحات ۲۰۹-۲۰۸-۲۰۰. 

() المرجع السابق» كتاب نفي الضررء الكلام في ضرر الرائحة والحكم فیه» .5١١-7١١ /١‏ 


۲ 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


-٠١‏ وقريب من ذلك مذهب الحنابلة» فقد ذكر في الإقناع أنه يحرم إحد اثه في 


3 


ملكه ما یضر بجاره كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء جام يتأذّى 
الك و اص ور عاذ باستدامة دخانه. ."° 

هذا وقد استدلٌ بعض الفقهاء على كون الدخان والرائحة ضرراً بها يي: 

١‏ - قول الله جۇة: +[ ارق بوم أن ألصَمَآء ذخان مين )حى الاس هدا 
KOE‏ [الدخان] فجعله الله عر عذاباً مولا 

-١‏ قوله6#:(من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدناء يؤذينا بريح 
الثوم)”. فعدم4 الرائحة الخبيثة إيذاءً وهو معنى الضرر. 

*- ولأنَّ الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم» وتصل إلى الأمعاء فتؤذي الإنسان". 

والاستدلال بالآية من قبيل الاستتناس؛ لأنَّ الصحيح من معناها على ما اختاره 


ابن جرير» وروي عن ابن مسعودطك أن قريشاً أصابهم الجوع وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان» فالعذاب الأليم هنا هو جوعهم وجهدهم» 
لا الدخان نفسه» وصح ابن كثير أنَّ المراد بالدخان هنا الدخان الذي يكون من 


)1١(‏ الإقناع للحجاويء باب الصلح وحكم الجوار» فصل: وإن حصل في هوائه» أو هواء جدار له فيه 


شركة أغصان شجرة غيره..» 8/7/ا7. 


(۲) رواه هكذا مالك في الموطأ مرسلاً من حديث سعيد بن المسيب» كتاب وقوت الصلاة» باب النهى 


عن دخول المسجد» وتغطية الفم» الحديث رقم 23١‏ والحديث موصول في الصحيحين» رواه 
البخاري في صفة الصلاة» باب ما جاء في الثوم النيء. الحديث رقم .۸٠١‏ بلفظ: (من أكل من 
هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقرّبنٌ مسجدناء و نحوه عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب بي من أكل ثوماً.. حديث رقم 55١‏ وما بعد. 


(۳) ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون» الموضع السابق. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك زفق 


علامات الساعة» وذلك دخان يأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع من 
فوصفه بالعذاب الأليم لا يكون من أثره في الناس» لا لاله دخان والله أعلم". 

اانا ةلال اديت نبو شاه :| وفيت وانخة لقره راكاد ذية يدن عل 
أن الرائحة تضر والحديث هى عن الضررء ثم الأمر باجتناب المساجد لمن قد يخرج 
ی نمه راق ر يد عل وكرت ا ار كن للحن ورف 
ن يجاور الإنسان في بيته أو عمله ونحو ذلك» بالإضافة إلى أن ضر الرائحة مْمَعٌ 
عليه من قبل العُقلاء» وهو يما لا يتسامح فيه إن كان شديداً ينا يرجح قول الجمهور 
بمنعه» وهو المعتمد في المذاهب الثلاثة كا مر في تطبيقاتهم» وقد أخذت بذلك 
القوانين المعاصرة فمنعت من وجود صناعات الروائح المؤذية ضمن التّجمّعاتِ 
السكنية» وكذا منعت مِنْ كَل دخان لا يُحتالٌ لِصَرْ ف عن الجوار يا لا يكون معتاداً. 

والذى يبدو ل حوالله أعلم- أن هذا الضرو ها ينيعي أن لا مكل بالقدمء لان 
اداو و و لكان اک ا کے مو يطفن خازن المفنا هة 
مات أو باع ذاك لغيره فاستطاع أن يقوم على الوارث أو المشتري» فينبغي تمكينه من 
ذلك مهما طال الضررء وامتدت مدة السكوت» على ما رجّحه بعض المالكية -كا| 
تقدّم-» وهو الأقرب ليزان العدل وقواعد الشرع. 

ومن التطبيقات المعاصرة ما نقله صاحب كتاب «البناء وأحكامه في الفقه 
الإسلامي» من لائحة وضعها قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 


(۱) ينظر في تحديد معنى الآية» وما فيها من أحاديث وآثار» وترجيح كون الدخان من علامات الساعة» 
تفسير ابن كثير لسورة الدخان» ف) بعد. 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


٤‏ تاريخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۳ ه تحدّد الحرف المسببة للأضرار» وقد قسمتها إلى ثلاثة 
أصناف حسب درجة الخطورة والضرر الذي تسببه للسكان» وقد شمل الصنف 
الأول ما لا يقبل وجوده في الأماكن السكنية» والصنف الثاني ما يشترط لوجوده 
الاحتيال لإزالة الضررء والصنف الثالث ما يمكن وجوده لكن مع خضوعه 
لتعليمات تمنع الإضرار بالسكان”. 

وسأعرض بعض الأمثلة من الصنف الأول لتكون تطبيقات معاصرة لموقف 
الفقهاء من دفع ضرر الدخان والروائح الكريهة. 

-١‏ مسالخ ذبح الحيوانات ومؤسسات دبغ وتنظيف الجلود» وقد تقدّمت 

إشارة الفقهاء إليه|. 

؟- مؤسسات حفظ الأساك وإعدادها للتعليب. 

۳- معامل الكبريت والإسمنت والزجاج. 

5 - معامل الأسمدة العضوية والكيمياوية. 

0۵- صناعة كبريت الفحم وكربون الكالسيوم. 

5- مستودعات اللحم وبقايا الذبائح. 

/ا- صناعة المواد اللاصقة. 

۸- صهر الشحوم» ومستودعات الشحم الخام. 

4- معامل تصنيع المركبات الكبريتية العضوية. 

-٠١‏ مستودع كربور الكالسيوم. 


.005-5/8٠١ /۲ البناء وأحكامه للدكتور الفایزء‎ )١( 


الفصل الثاني 
حكم الأجزاء الشتركة 
في البناء والإحداث 
في الأآبنييّ المتقاربت 


# المبحث الأول أحكام السقف والجداربين دارين 


# المبحث الثاني التصرّف والإحداث في الأبنية المشترحة 


34 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


تناو ل الفقهاء مشكلة اشتراك الخاريق دار واجده وكا ملكية هذا ادان 
وأحكام الإحداث والتصرّف فيه» كا تناولوا ملكية السقف» وحكم التصرّف فيه 
أيضاًء وهذا هو جال الاشتراك في البناء القديم» غير أن البناء الحديث وما فيه من 
دور متراكبة تشترك في الوصول إليها بأدراج و مصاعد وفناء مشترك وسطح واحدء 
وقبو مشترك في ملكيته أو غير مشترك» ونحو ذلكء فَرَضَ على القوانين المعاصرة 
التعامل مع هذه الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في الأبنية الطابقية بشكل جديد. 
وإن كانت جذور هذه المسألة موجودة في القديم؛ فقد عرف القدماء الطوابق 
المتراكبة» وذكروا بعضاً من أحكامهاء لكنها لم تكن بالتعقيد الذي حصل مؤخراً 
حيث بلغت الطوابق مبلغاً ناطحت فيه السحاب. ولا شك أن ذلك يستلزم نظرة 
معاصرة تعتمد على فتاوى المتقدّمين في المسائل المشايهة وترتكز إلى رؤية جديدة 
تتناسب مع التقدّم الهائل الحاصل في العمران. 

واستناداً لذلك سيتناول هذا الفصل مسألة العلو والسفل والسقوف والحيطان» 
يا تمل اشتراكا في الملكبة؛بوذلك في مبحث مستفل عن المبيحث. الثاق. الذي 
سيدرس حكم الأجزاء التي تملك ملكاً شائعاً بها يشمل السكة غير النافذة وأحكامها 
في فقهنا الإسلامي» والأجزاء المشتركة في الأبنية الحديثة وحكم ملكيتها وتفاصيل 
التعامل معها. 


المبحث الأول 
أحكام السقف والجداربين دارين 


اختلف الفقهاء في ملكية السقف أهي لصاحب السفل أم لصاحب العلو أم 
مشتركة بينهماء ونتج عن هذا الخلاف خلاف في التصرّف بهذا السقف والاستفادة 
منه في المجالات المختلفة» كا ترب عن تحديد الملكية واجبات الطرفين» صاحب 
العلو وصاحب السفل. أمّا بالنسبة للجدار بين دارين فقد كان الاختلاف أوسع 
حول مالك الجدار وكيف يستدل بملكيته عند الاختلاف وعَدَّم وجود الأدلة» كا 
كان الاختلاف في يمكن أن يرجح ملكية أحد الجارين» فإذا تحددت الملكية في 
واجب كل من الجارين تجاه هذا الحاقط المشترك؟ هذه مجمل المسائل التي ستبحث في 
هذا الملبحثء وذلك في مطلبين: المطلب الأول في أحكام الجدار المشترك» والمطلب 
الثاني في ملكية السقف وأحكامه العامة. 


المطلب الأول 
أحكام الجداربين دارين 


E .‏ وو وه وو م وه 
بين مساحتين في أرض أو في مبنى» والجمع جدر وجدر وجدران وجدران”» وهو و 


الحائط بمعنى واحد» وله عدة وظائف مهمة» فهو يحمل ما فوقه من بناءء ويجمى 


. ١٠١ص القاموس المحيط» مادة جدر. موسوعة العمارة الإسلامية» د. عبد الرحيم غالب»‎ )١( 


۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


البيوت من العوامل الطبيعية» ويصون حرمتها ومحتوياتهاء ويقسم المساحات 
الداخلية ليسهل استعالها في مآرب شتى» وهو بذلك يلعب دوراً اجتماعياً ومعمارياً 
بآن واحد". وقد سبّب التخطيط الاجتماعي والمناخي للمدينة الإسلامية جعل 
البيوت متلاصقة وحيطانها متجاورة» بل مشتركة في كثير من الأحيان» نما يتسبب في 
شلات سات ا هده الاو انط لمق فق و فة ال ف اوهد 
الحواقط الشركة وإن قلت ف الت اذخ المعياوية امحاصرة يسبت القائر بارت إلا أا 
صورة من صور التعبير عن القيم في المدن الإسلامية. فالاتصال بين الحيران مقصد 
شرعي» وتداخل المصالح وخوف الخلافات يدفع باتجاه التقارب بين الجوار» هذا 
التقارب الذي جعله الإسلام وكأنه قرابة في النسب”» ومن الناحية الفقهية كان هذا 
الموضوع من أهمٌ المواضيع التي تصدّى ها الفقه العمراني الإسلامي» حتى إن علماء 
اه كوا ات ال ان تاحطان وود اعدد من الك سف 
بهذا الاسمء بل عنون لمسائل العمران في بعض الكتب العامة ككتب الفتاوى 
بمسائل الحيطان» واهتمٌ الفقهاء عموماً بهذا الموضوع بحيث لا يكاد يخلو منه كتاب 
فقه قديم» وقد افتتح ابن الرامي البتّاء كتابه الإعلان» وهو أهم مرجع يتخصّص 
للفقه العمراني -بالكلام في الجدار بين داري رجلين» وفصّل فيه فخلا انعا سوّد 
فيه أكثر من خمسين صفحة- حسب الطبعة المحققة من قبل د. الأطرم» قسم فيه 
الجدار إلى ثلاثة أقسام» وفصّل الحديث عن إصلاحه وترميمه. 


. ۱۲۲٣ص المرجع السابق»‎ )١( 


(۲) نفسه. 


() ينظر ما ذَكَرَهُ في هذا د. جميل أكبر في كتابه: عمارة الأرض في الاسلام» ص 515 7. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


وقد تناولت بعض المباحث المتعلّقة بهذا الموضوع في الباب الأول عند الحديث 
عن الإصلاح والترميم. ويبقى هناك فكرتان أساسيّتان: الأول حول ملكية الجدار, 
والثانية حول أحكام التصرّف فيه. 
أولاً-ملكية الحدار : 

تين فيما سبق أنَّ الجدار قسان حاص ومشترك, فاخا تجري عليه الأحكام 
العامة للملكية» وليس لأحد أن ينازع في تصرف فيه إلا إذا كان للجار ارتفاق عليه 
أو انهدم وكان سترة للجار» فهاهنا بحٿ تقدّم تفصيله» ومذهب الجمهور فيه تغليب 
حق الملكية مطلقاء أمّا ما سوى ذلك فللمالك للجدار أن يفعل ما يشاء بالاتفاق. 

أمّا المشترك» فقد يكون في الأصل ملكاً لأحدهماء وهذه الملكية لا تتأثر باستفادة 
الجار من حائط جاره» ولكن مع الزمن قد يتناسى هذا الأصلء ويختلف الجاران في 
ملكية الجدارء وقد يكون في الأصل لماء ونسي ذلك أيضاً مع مرور الزمن» ونظراً 
لأنّ المالك للجدار له حقوق الملكية وما يترنّب على ذلك من جميع التصدّفات» في 
نع وى a‏ العاف عام aE E O‏ 
الجارين قد يحدث نتيجة عدم التوثيق» وقد وسّع الفقهاء الحديث حول حل هذا 
النزاع مستندين أساساً إلى القرائن التي قد ترجّح ملكية أحدهما للجدار» ونظراً لأنَّ 
الحكم مرتبط بهذ القرائن» فقد ترب على خلاف الفقهاء في مدى حجيّة قرينةٍ ما من 
ون التاق ا عله دوسا درفي أقوال لماعت 


الأربعة في هذا الموضوع وصولا للرأي العام الراجح بينها: 


د أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المذهب الحنفى: 

ذهب الحنفية إلى أن نزاع الحارين في ملكية جدار بينهها إننا يقصل فيه عن طريق 
القرائن. وقد اختلفوا في هذه القرائن على النحو التالي: 

أ. حكم الاتصال: إذا كان الحائط مُتّصِلاً بملك أحدهما دون الآخر فهو له؛ لاله 
ساو الاين أن هال بين اليا ةا لكل :قاذ مشعنة القن الاق نيزن كان 
الانّصال بملكهم فهو بينهما نصفين لاله في يدهماء فصار كا لو ادعيا ثوباً في أيديب|."" 
وهذا كله إذا ارركم مياق قر جم ا غا ان 

والاتصال على نوعين: اتصال مجاورة وملازقة» واتصال تربيع'”. 

اهال اجاور ةه الاتضال سه ضاق واا وهر مداخ خفن تضاف 
لبن هذا في بعض ذلك من أحد جانبي الحائط المتنازع فيه» وهو مرجّح للملكية إذا ل 
يكن نَّمّ قرينة أخرى» فإن كان للثاني عليه جذوع فالمعتمد أنَّ صاحب الجذوع أولى*. 

أمّا انّصال التربيع فقد اختلفوا في تفسيره» فقال الكرخي: هو مداخلة أنصاف 
اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له 


بمقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعاً شبه القبَّة» وبه أخذ بعض المشايخ. 


)١(‏ كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» باب استحقاق الحائط بالجذوع, الفصل الأول: إذا تنازع اثنان في 
حائط وهو متصل» ص ۲۷ - طبعة دار الفكر المعاصر. 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في الحيطان» ص5 ١6‏ . 


0( المرجع السابق» الموضع نفسه» ص١۷٤ ١‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ٢‏ 


وقال أبو يوسف هو اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة أنصاف اللبن 
بحائطين لأحدهماء فأمًا اتصال الحائطين بحائط آخر في مقابلة الحائط المتنازع فيه فهو 
غير معتبر» وعليه أكثر المشايخ» منهم شمس الأئمة السرخسي”. وهو مقدّم على 
الجذوع باتفاق. 

ب. حكم الجذوع: اتفقوا على أنَّ الجذوع من المرججّحات» فلو كان لأحدهما أكثر 
من ثلاثة جذوع» وليس للآخر شيء فهو لمن له الجذوعء وكذلك إن كان له جذعان» 
قال الدامغاني: لا يختلف المذهب فيه ©. 

أما إذا كان له جذع واحد فاختلف مشايخ الحنفية بالترجيح به» والصحيح 
الترجيح به لأنّ الحائط قد يُبْنى لجذع واحد ولأنَّ لصاحب الجذع مع اليد نوع 
استعمال " فيكون ذلك مرجّحاً قياساً على العدد من الجذوع. وهذا إذا لم يكن هناك 
انصال تربيع وإلا فالانّصال مقدَّم على وجود الجذوع كا تقدّم. أمّا لو كان هما عليه 
جذوع فإن كانت ثلاثة فأكثر فهو لماء ولا عبرة بكثرة الجذوع إذا تجاوزت الاثنين؛ 
لأنّ الحائط يبنى لثلاثة جذوع عادة» فلا تعتبر الجذوع بعد ذلك» كما لو تنازعا ثوباً في 
أيدهماء إلا أن في يد أحدهما أكثرء لاستوائهما فيه» وروي عن أبي يوسف الترجيح 
بكثرة الجذوع هناء والصحيح الأول وهو ظاهر الرواية. آمًا إن كان لأحدها ثلاثة 
وللآخر اثنان ففيه روايتان» والصحيح أن صاحب الثلاثة أولى؛ لأنَّ الحائط للتسقيف 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» باب الحائط بالجذوع» الفصل الثاني: فيا إذا كان عليه جذوع» ص 


4 طبعة دار الفكر المعاصر. 


(۳) نفسه. 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وهو يكون عادة بثلاثة» نّا إن كان للآخر واحد فهو لصاحب الثلاثة قطعاً. 

هذا هو المعتمد عند الحنفيّة» وإن روي عن أبي حنيفة أن لكل واحد ما تحت جذوعه". 

ج- قرائن أخرى: إذا لم يكن هناك اتُصال ولا جذوع؛ فهل هناك مرجّحات 
أخرى يعتيرها الحنفية؟ 

نص صاحب كتاب ال حيطان على عدم الترجيح با حوادي والبواري التي يُسقفٌ 
بها ورك على الجذوع؛ أن الحائط لا يُبنى لذلك فلا يقع به الترجيح”". 

أا جهة الحائط فهي معتبرة عند أبي يوسف ومد إذ قالا: يقضى لمن كان وجه 
البناء إليه» أمَّا أبو حنيفة فقال: هو بينهما نصفين بين صاحب الوجه وصاحب الظهر 
وبناء عليه اعتبر الصاحبان جهة القمط مُرجّحة لملكية الجدار» وكذلك الطاقات 
المعمولة في الحائط» خلافاً لأبي حنيفة”» أما التجصيص ونحوه من أنواع التزيين 
والتزويق» فلا عبرة به باتفاق أئمة الحنفية". 


.77-1١ المصدر السابق» الموضع نفسه» ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» باب استحقاق الحائط بالجذوع» الفصل الآول» ص۲۸» قال الفيومي في المصباح المنير» 
مادة حرد: "الحرديّ بضم الحاء وسكون الراء حزمة من قصب تلقى على خشب السقف» كلمة نبطية» 
والجمع الحراديّ وعن الليث أنه يقال هردية» قال: وهي قصبات تضم ملويّة بطاقات الكرم يرسل عليها 
قضبان الكرم» وهذا يقتضي أن تكون اهردية عربية» وقد منعها ابن السكيت» وقال: لا يقال هردية" 
والبورية كلمة فارسية» والمقصود بها حصير من قصب ونحوه للاستظلال لا للتسقيف» والله أعلم. 

() كتاب الحيطان» المرجي الثقفي» مع شرحه وتهذيبه» باب استحقاق الحائط بالجذوع» الفصل التاسع» 
ص ”57» طبعة دار الفكر المعاصرء والمقصود بالقمْط كا فسّره ابن الرامي: العقد» أي معاقد الحيطان 
وموضع عقدها في الأركان» وأصل القمُط: الشد برباط» والقماط: الحبل ونحوه يشد به» ينظر: المعجم 
الوسيط مادة قمط» وسيأتي كلام ابن الرامي في الحديث عن مذهب المالكية أمّا الطاقات فهي الكوّات. 

(5) كتاب الحيطان» الموضع السابق» ص5 4 . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك زفق 


قال 01الكيقة ]ن E‏ دارو عد جعي الوه 
بالعقد: أن يكون الركن الذي يجتمع فيه طرفا الحائط اجره مركب بَعْضُهُ على بعض 
كاشتباك الأصابع"» والعقد والقمط بمعنى واحد على ما صحّحه ابن 
الرامي إل" وهو المقصود بالاتصال عند الحنفية-أي اتصال التربيع". 

لكن هل يجب مع ذلك اليمين؟ قولان عند المالكية» قال الباجي: إِنه يلزمه 
اليمين مع العقد وهو قول مطرّف وابن الماجشون؛ لأن العقد عَوِضَ شاهد عدلء 
فيحلف مع شاهده والظاهر الذي رجّحه ابن الرامي بهل عدم لزوم اليمين؛ لأن 
العرف يقضي بأن العقد حُجَّةٌ كافية » فإن كان لکل واحدٍ منهما عقد يليه حُكِمَ به 
بينهها نصفين بعد أن يحلف كل واحد منهم| ©. 

ما القرائن التي ترجُح الملكية عند المالكية فهي مرافق الحائط وهي خمسة: 
الكوى» والباب» وحمل ا لخشب» والبناء على الخائط» ووجه الخائط على قول“ . 


(۱) مجالس القضاة والحكام للمكناسي» .٠١٤-۱۳۳ /١‏ 

(؟) في الإعلانء الكلام في الجدار بين داري رجلين» الجدار الأول» ٠١١/١‏ . 

(۳) وقد فصل صورة العقد صاحب الإعلان في الموضع السابق» /١‏ 21757 فلينظر ثم 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» 4-١5 /١‏ 17. 

(0) نفسه» ص۱۳۹ . 

) نفسه» .٠٤٤ /١‏ وقال الحطًاب في مواهب الجليل» باب الشركة ۷ / :١1١7‏ " وجملة ذلك أنه إذا ل 
تكن لأحدهما بينة تشهد له باختصاصه حكم فيه بشهادة العوائدء فإن العادة أن توجيه الجدار إن| 
يكون من جهة المالك» وكذلك مغارز الخشب ونحو ذلك ". 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فإن كان به باب فالحائط لمن يغلق الباب لناحيته» فإن لم يكن فيه باب وكان فيه 
طاق غير نافذة فالحائط لمن الطاق إلى ناحيته» فإن لم يكن طاق حكم لمن كان وجه 
الحائط إليه"» على قول ابن شاس واللخمي» وقال سحنون لا يقضى بوجه الحائط“ 
وقد فصّل ابن الرامي تم أحكام هذه المرافق» وسأقف على أهمّ هذه التفصيلات: 
١‏ -إن كان لأحدهما عقد ومرافق» أو المرافق كلها دون العقد» فالحائط له إن لم 
يكن لصاحبه من ذلك شيء. 
١-جعل‏ ابن القاسم وضع الخشب من المرجُحات بخلاف مطرّف وابن 
الماجشونء وقد جمع ابن الرامي بين القولين بأنه إن كانت الخشب قديمة غير 
محدثة استّحِقّ الحائط بهاء فإن ظهر أنه ِب في الحائط مواضع ها لم تعتبر. 
؟'- تعتبر الكوّة غير النافذة دليلاً إن لم تكن حدثةء فإن كانت نافذة أو محدثة لم 
يكن لناب N E a‏ 
فهو لمن حاز الباب بالغلق. 
ه-يُقدّم الباب على الخشبء فلو كان لأحدهما باب وللآخر جذوع فهو 
لصاحب الباب» فإن كان لما جذوع واختلف عددها فالصحيح أنه بينه) 
)١(‏ مجالس القضاة والحكام للمكناسي» الموضع السابق» ٠١١/١‏ . 


() نفسه» »155/١‏ وقد رجح ابن الرامي رحمه الله قول سحنون ينظر: الصورة الرابعة من الجدار 
الأول في كتابه الإعلان .١77 /١‏ 
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5- البناء على الحائط من المرجُحات مع اليمين”". 

وهل يُقدّم الانّصال على المرافق؟ ذكر ابن الرامي أن ذلك على أقسام» وخلاصة 
ذلك حكان: 

١‏ - الكوّةٌ والباب يعادلان العقد. 

؟- العقد مقدَّم على الجذوع.“ 


۳- مذهب الشافعية: 

اعتبر الشافعية الانُصال كا الحنفية وا مالكية» لكن اشترطوا لإثبات الملكية به شر طين: 

الأول: أن لا تكون ثم بينة تثبت العكس. 

والثاني: أن يحلف صاحب الاتّصال أنه له". 

أا غير الانّصال فلم يعتدٌوا به» قال الخطيب الشربيني حلّه: « أَفْهَمَ كلامُةُ -أي 
النووي- أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك؛ فلا ترجيح بالنقش.. ولا بالجذوع.. ولا 
مرحي لبقا و ميقا ا لذن عون دار ین الان كيان قري اق 


الاشتراك» فل" يعر بأسباب ضعيفة“» لكن إن أقام أحدهما بينة أو حلف دون الآخر 


)١(‏ الإعلان لابن الرامي» الكلام في الصورة الثانية من الجدار الآول» ص ١55 /١‏ إلى /١‏ ١٤١٠ء‏ وينظر: 
مجالس القضاة والحكام للمكنابي» ١/١‏ فا بعد. 

(۲) الصورة الثالثة من الجدار الأول عند ابن الرامي ٠١١ /١‏ فا بعد. 

(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة» 5/7 7. 

(5) وقد فسّره بحبل رقيق يشد به الجريد ونحوه. 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» الموضع نفسه» ۲/ .٠٠٠-۲٤۹‏ 


٢‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 
فهو له» فإن حلفا أو نكلا قضى بينه|). 


وافق الحنابلة الجمهور في اعتبار الاتصال والعقد» لكنهم لم يعتبروا الجذوع ولا 
جهة البناء ولا التزويق ولا التحسين» وهم بذلك يوافقون الشافعية رحمهم الله تعالى'". 


الأدلة والمناقشة والترجيح: 
سأذكر أولاً ما افق عليه العلاء في هذه المسألة» ثم أعرض لما اختلفوا فيه 
لل كل فريق» ومر ا ر بين أقواش إن شا اال 
ا اع ار ن او إن انم ها رما عا 
کار ا ون ا ا وا 
منهما أنه له وَل بينها نصفين» قال ابن المنذر طلّم: ولا أعلم فيه 
خالفاً”» وهي مسألة محكومة بعموم الأدلة في الدعاوى والبيّنات» ولا 
خصوصية لذلك هنا. 
ا واكالكة والقاضية و طدابلة قل اعنيان ا ال 
والعقدء وهو الصحيح وإن خالف فيه أبوثور؛ لأنَّ الظاهر أنَّ هذا البناء 


)١(‏ نفسه. 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة» مسألة: وإذا تداعى نفسان جداراً معقوداً ببناء كل واحد منهما تحالفاء 
٥‏ فا بعد. 


)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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فى كله ب واا هرذ كان ينه لجل كان يتك الله والتناء الممضول: 
الظاهر أنه بني وحده فَإنَّه لو بني مع هذا كان متّصلاً به. 

لكن اختلفوا في وجوب اليمين مع هذا الظاهر؛ فذهب الشافعية وا حنابلة- 
وهو قول مطرّف وابن الماجشون من المالكية-إلى وجوبه؛ لأن ذلك ظاهر 
ولس مقن ادف أشيكرن احوضايق الطائط الاخ ر غا وقياسا 
على كل صاحب يده ولأنَّ الانّصال وقع موقع الشاهد فوجب معه 
اليمين". وذهب بعض الالكية» ورجّحه ابن الرامي جلث من جهة عرف 
أهل الاختصاص. إلى عدم اشتراط اليمين» واستدلوا بأن النبي صل الله 
عليه وسلم حكم به دون أن يطلب يميناء ولو وجب لطلبه”. 


$ 


\ 


والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ عدم وجوب اليمين هنا؛ لأن هذا هو مقتضى 
عرْفٍ أهل البناء ى| أوضح ابن الرامي سإ واحتمال أن يكون جاره قد 
بناه تبرّعاً احتهال بعيد لا يقوى على إضعاف اليد كما تقدّم» فالانّصال مزيد 
حجّةء وهو قرينة قويّة تؤازر وضع اليد» وهو ليس بمنزلة الشاهد. بل 
الظاهر أنه بمنزلة بين والله أعلم. 

*- واتفقوا أيضاً على عدم اعتبار التزيين والتزويق؛ لأنّه لا يعتبر عرفاًء ولا 


)١(‏ ينظر المرجع السابق» الموضع نفسه. وما تقدم من كلام في بحث مذهب المالكية حول هذه النقطة. 
(؟) وذلك في قضاء حذيفة بن الان حيث قضى لمن يليهم القمط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 


أت و سكت :واللريياسيان قرا 


۸ 


- 
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اختلف الفقهاء فييا سوى ذلك فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اعتبار 
القرائن المرجّحة عقلاً للملكية كوضع الجذوع و فتح الباب والكوى ونحو 
ذلك وذهب الحنفية والمالكية إلى اعتبارها مع اختلاف واسع في التفاصيل» 
وحجة الشافعية والحنابلة ّا أسباب ضعيفة لا تقوى على الإثبات» ولعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: (البيّنة على المدّعي» واليمين على مَنْ أنكر)". 
وححجّة المخالفين آنا مرجُحات معتبرة من جهة العْرّفٍ والعادة والله جي 
بقول: +( خُذِاعَتو ويال وَأعَرض عن لهل [الأعراف: 6114 ولان 
هناك آثاراً تدل على اعتبار هذه ا لمر جُحات کا سيأتي. 

اختلف القائلون بالقرائن في هذا الباب فيا يعتبر ويقضى به» وما لا يعتبر ولا 
يقضى به. فذهب الحنفية إلى اعتبار الجذوع دليلاً على ملكية الحائط بين دارين» 
وخالفهم في ذلك مطرّف وابن الماجشون من المالكية» وحجَّتهم في ذلك أن هذه 
الجذوع تغرز بالهبة وغيرهاء وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم منع 
غرزها كا تقدّم ولعلّ الراجح في ذلك قول ابن الرامي» وهو التفصيل؛ فإن 
عرقت أََّا قديمة مع بناء الحائط فهي من المرجّحات وإلا فلا. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في كتاب الآحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي...» ١‏ 2175 ثم قال: 


هذا حديث في إسناده مقال. وروى نحوه البيهقي في كتاب الدعوة والبينات» باب البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه» ٠١‏ / ”10. قال النووي في شرح مسلم» كتاب الأقضية» باب 
اليمين على المدعى عليه» ٤‏ / 1784: «إسناده حسن أو صحيح». ورواية: (اليمين على المدعى 
عليه) رواها البخاري في كتاب الرهنء باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على 
المدعي...» 7707/4 ومواضع أخرء ومسلم في الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» ١7١١‏ . 
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كفن الف اا ج الد و الكو م ال شهاك رهت فضي لال 
إلى ذلك أيضاً خلافاً لبي حنيفة في المسألتين» ولبعض الالكية في الجهة, 
وقد استدلٌ القائلون باعتبار الجهة والكوى والأبواب ونحو ذلك دليلاً 
مرجّحاً-بالإضافة إلى العرف- با حديثين التاليين: 
المديغة ل ناهين :زر يدها e‏ ا لهو ل غير 
الله صل الله عليه وسلم في خصٌ كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي بينهم» 
فقضى للذين يليهم القمطء فلما رجع إلى النبي صل الله عليه وسلم أخبره 
قال و 0 
الحديث الثاني: ما رواه البيهقي في سننه أن قوماً اختصموا في حص لهم إلى 
عل فقضى بينهم أن يُنظَر أيهم أقرب من القماط فهو أحقٌّ به". 
واحتجّ المخالفون بأنَّ هذا الأمر حتمل» فإِنَّ الانسان تارةً يجعل وجه البناء 
ا يللع ل درفن لا ا 
الخائط» وكذا ما أشبهه. والحديثان لا تقوم بها حُجَّة ويحتمل أنَّ قوله 
اوفقي ا اا ا اكات عل ی ل و اا 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام, باب الرجلان يدعيان في خص» رقم الحديث ۲۳٤۳‏ وفي سنده نمران 
ابن جارية» قال فيه ابن حجر في التقريب رقم الترجمة ۷1۸۷ء ص 5 5: ( مجهول من الرابعة)» ودهثم 
بن قرّانء قال فيه ابن حجر في التقريب» رقم الترجمة ١۱۸۳ء‏ ص :١ 5 ١‏ «متروك من السابعة). 

(؟) رواه البيهقي في كتاب الصلح» باب من استعمل الدلالة...٠٠‏ / 18. ثم قال: وهذا منقطع» وقد 
رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه وليس بالقوي. 

(۲) كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» باب استحقاق الحائط بالجذوع» الفصل التاسع» ص 5. 
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وقع لأجله» كا يقال قضى لصاحب الطيلسان”". 
والظاهر -والله أعلم- أنه لا يؤخذ بهذه المرجّحات إلا أن تكون قرينة 
عرفيّة قويّة» بأن يجتمع ها من الدلائل ما يرجّحهاء والله أعلم. 

۷- ذهب ال الكية إلى اعتبار الكوّة والباب بمثابة العقد. وهم يخالفون بذلك الجمهورء 
والح أن الاتصال مقدَّم على جميع القرائن لأله بمنزلة الييّة-كما تقدّم-. آم 
القرائن فالراجح عدم اعتبارها في القضاء أدلة للإثبات-والله أعلم-. 


ثانياً- حكم التصرّفات في هذا الجدار: 

الجدار بين دارين إمّا أن يكون ملكاً لأحدهما بأن أقام البينة على ذلك» أو كان له 
اتصال دون جاره وغير ذلك ما تقدّم تفصيله آنفاًء وإمّا أن يكون لما يملكانه ملكاً 
مشتركاً سواء عرف ذلك من فعلهما بأن بنياه معاء أم لم تكن لما نة على الملك على 
النحو المتقدّم فيحكم به هيا 

وتختلف أحكام تصدٌّفاتِ كلّ من الجارين تبعاً لتحديد ملكيّة هذا الجدار: 


أ- حكم تصرّفات الجار في جداره الذي يملكه: 

لصاحب الجدار أن يفعل في ملكه ما يشاء؛ لان حكم الملك ولاية التصرّف 
الك ق المدلوك امار .وقد دمت اماد ١1157‏ من الجا دكلّ یتصرف في 
ملكه كيفما شاء». وعليه يمكن لصاحب الجدار أن يفتح كوّة في حائطه للاستفادة من 
لهواء والضياء وليس لجحاره أن يمنعه من ذلك بداعي أن الكوة مشرفة على بستانه أو 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك 6١‏ 


مزرعته؛ وله أن يَيْدِمٌ بعص أو كل الحائط المملوك له مستقلا وليس لأحد منعد". 
هذا هو الأصلء إلا أنَّ بعض الفقهاء قيّد هذا الأصل بعدم الإضرار بالآخرين 
ES E‏ الاوك رن هنا نايع الك لاد 
هنا من التعرّض لبعض التطبيقات التي تبيّنُ حدود حرّيّة امالك للجدار بين دارين 
في التصرٌّف في الجدار: 
DS‏ ا 
والضرق لاماي كيد ]امنا مهو الصو لكيه أن مد راع لك 
11ل عا لش الال د 
وات لفيا" دامر ار اوه وار ارمع دوك اسمن لات غبار 
فاخ لک د اھر ا2ا لكليّة ضرر فاحش» فلذلك إذا أحدث أحد بناءً فسدّ 
به نافذة غرفة جاره التي ها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع 
قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر». إلا أنَّ المالكية لم يعتبروا منع الريح 
والشمس ضرراً فاحشاًء وقد تقدَّم في الباب الأول قول ابن الرامي: «والذي 
به العمل: لا يمنع أحد أن يرفع بناءه حيث شاءء وبه القضاء والفتوى»”, وقد 
رجّحْت في الباب الأول مذهب ال حنابلة القائل باعتبار التعلية ضرراً على ا لجار 


)١(‏ درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الأول: في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك ”/ 5 .7١9-1٠١‏ 

(؟) وذلك في المطلب الاول من المبحث الثالث من الفصل الاول عند الحديث عن علو البناء» وينظر: 
الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أراد أن يبني ويسد ببنائه كواء جاره...» ۲٤٤ /١‏ فا بعد. 
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نت تمت المادة 8:9 من الج عل آنه كن أجدت نافلة عل الل الى هر 
مقرٌ نساء جاره» وكان يرى مقر النساء منها فيؤمر برفع الضرر. وقد تقدّم 
آخر الفصل الأول من هذا الباب أن المعتمد في المذاهب الثلاثة: الحنفي 
والمالكي والحنبلي منع هذا الإحداث إلا إن احتيل للضرر. 

۳- حائط بين اثنين» سقط ولأحدهما بناتِ» فطلب من جاره أن يبني وأبى 
جاره» لا تبر » وقد تقدّمت هذه المسألة في الباب الأول وبناء على ذلك 
لا يمنع الرجل من هدم حائطه ولا على بنائه إن انهدم؛ غير انه لو هدمه 
بقصد الإضرار فينبغي منعه» والله أعلم. 

عم تي الات اا دار تقاض من ا ده ت ما 

بأدلتهاء غير أن المقصود من إيرادها هنا بيان أنَّ التصرُف في هذ الجدار مقيّد بعدم 


ب. حكم التصرّف في الجدار المشترك: 

إذا كان الجدار الخاص يمنع التصرّف فيه بها يُلحق بال جار أذى معتبراً عرفا» فمن 
باب أولى أن يمنع ذلك في الجدار المشترك الذي تكون ملكيته مشتركة بين الجارين» 
إلا أنَّ البحث هنا هو في التصدّفات المعتادة» وما يجوز لكل من المالكين فعلّه في هذا 
الجدار» وسأستعرض أقوال الفقهاء في ذلك وصولاً لبيان الحكم التفصيلي في ذلك 


إن شاء الله. 


. ١ رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في الحيطان» ص58‎ )١( 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك < 


١‏ -المذهب الحنفى: 
قسم ال حنفية الشركة إلى نوعين: شركة أملاك وشركة عقود» وذكروا أنه في شركة 
ا وا انر وق لصيس ا جي اقزر لات 
E E RE‏ كل قن 
الشريكين فيه شاعا :فقن متعوا الريك مق آن عدت شيا فى ادا نيقي إذن 
شريكه؛ وفرّعوا على ذلك: 
لزني اتقن برد "علمة غولة» آزاة احدهيا أن وري عليه اك لبمى .له 
لاك قير دن فاع 
ب. جدار مشترك بين اثنين» ولأحدهما كوّة على هذا الجدار فوق سطح صاحبه. 
فأراد الآخر أن يسدّ الكوّة بأن يرفع في الجدار» فلصاحب الكوة أن يمنعه لا 
لأجل سد الضوء» لكن لأجل أن ليس يَنْ جذوعه أسفل أن يضعها أعلى 
يما كانت عليه؛ لأنَّهِ يزيد في حمولة الجدار©. 


(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي» كتاب الشركة» »١ / ٣‏ البناية للعيني» كتاب الشركة؛ ” / "877 فا بعد 
حاشية ابن عابدين» كتاب الشركة 5/ 857. 

(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في وضع الجذوع» ص07 ١‏ . أا إذا 
كان لأحدهما حمولة» و ليس للآخرء جاز لمن ليس له حمولة أن يحمل بعدد ما للآخر بشرط أن 
محتمل الحائط ذلك» ينظر: تكملة حاشية ابن عابدين» كتاب الدعوى» باب دعوى الرجلين» 
مطلب: مسائل الحیطان» ۱۲ / 5/. 

(۳) ينظر: رياض القاسمينء الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك فيا يتعلق بسدّ الريح وضياء الشمس» 
ص١7١.‏ 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ج. جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه» لا يكون له ذلك إلا 
بإذن الشريك الآخرء أضرَّ الشريك بذلك أو لم يضر ”. 

د. إذا كان الحائط بينهماء ولأحدهما عليه جذوع فأراد إزالتهاء فإمًا أن يقطعهاء 
و ذلك جائز لأنَّهِ ليس فيه ضرر بالحائط» وإما أن يخرجهاء فإن كانت في 
نقب ثُقِبَ لها فله ذلك؛ لأنّه ليس في إزالتها ضرر بالحائط» وإلا فليس له 
َْعها لما في ذلك من إدخال الوهن في الحائط”. 

ه. فإن كان لأحدهما جذوع» وليس للآخر عليه شيء» فله أن يضع مثل جذوع 
شريكه» وذلك لاله يجوز أن يزيد في جذوعه حتى يصل إلى عدد جذوع 
شريكه» فكذلك من ليس له جذوع» وقال بعض الحنفية: ليس له أن يضع 
جذوعاً إن ل يكن له ذلك من قبل؛ لان وضع الخشب مما يرجح الملكية." 

وعلى کل فهذا إذا انہدم الحائط وحده؛ أو هدماه ليبنياه من جديدء أا إن أراد أن 
ينقب الحائط ليضع الخشب فقد اختلف الحنفية في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول لأبي بكر الخوارزمي: ليس له ذلك لأنّهِ إضرار بالحائط. 


.١١8 /37 الفتاوى الخانية» باب في الحيطان والطرق ومجاري الماع‎ )١« 

(۲) كتاب الحيطان للمرجي الثقفي مع تهذيبه.. باب في عدد الخشبء الفصل الثالث» ص1۸(طبعة دار 
الفكر)ء وينظر: رياض القاسمينء في وضع الجذوع» ص۸١٠‏ . 

(۳) كتاب الحيطان» الموضع السابق» الفصل الرابع» ص59». ونقل في الفصل الأول ص 50 عن محمد 
رحمه الله أن الحائط إذا كان بين رجلين» لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه أربع خشبات 
فأراد صاحب الأربع أن يلحقها تمام عشر خشبات مثل صاحبه» فله ذلك» وإن أراد أن يزيد على 
العشرة فليس له ذلك. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۵ 


القاق لأ عة الله ارجا ذلك أن لقي ف الا غور ول شل 
الثالث: يقضي بالتفصيل: إن كان ذلك يما يضر الحائط منِمَ» وإلا فلا". 

ه. جدار بين رجلين» لأحدهما عليه بناء» فأراد أن يحوّل جذوعه إلى موضع 
آخر» إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له 
ذلك» وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس؛ لأنَّ هذا يكون أقلّ ضرراً 
بالخالة.وإن أراد آنا يدف م كان الآ يكن دلت لأ هذا رق اكد 
ضرراًعرًا كان؛ فإن أساس الحائط يتحمّل ما لا يتحمّل رأس الحائط". 

و. حائط مشترك بين اثنين» أراد أحدهما نقض الحائط وأبى الشريك» إن كان 
بحالٍ لا يخاف عليه السقوط: لا يجبر» فإن هدماه وأراد أحدها أن يبني 
وأبى الآخرء فإن كان أثر الحائط عريضاً يمكنه أن يبني حائطاً في نصيبه بعد 
القسمة لا يجبر الشريك» وإن كان لا يمكن عبر“ 

ز. إن أراد أحد الشريكين هدم حائط على أن يحمل الجذوع بشيء آخر 
كالجُرصّن- حجر يخرج من الحائط إلى جانب الطريق يمكن الحمل عليه- 


SRO) 

(۲) بشرط أن ينهدم الحائط بنفسه أو يهدماه معاًء فإن أراد أن ينقب ففيه الأقوال الثلاثة السابقة» ينظر: 
المرجع السابق» الموضع نفسه» ص 57. 

(۳) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك» في وضع الجذوع» ص657١-‏ 
۸ 


() نفسه» في الحیطان» ص۹٤۱‏ . 


1 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ليس له ذلك في ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ لأن الحائط ملكهماء فلا يجوز 
لأحدهما أن يبدل ملك شريكه بغيره”". 
ح. فلو بنى أحدهما على الجدار المشترك لَبنَةَ دون رضاء الآخر فتسبّبت بضرر 


للجار و 


۲. المذهب المالكى: 
القاعدة العامة عند المالكية كا هي عند الحنفية وإن وقع خلاف في الفروع» فقد 

اا ا اوك لين لادان ادف ف فول اوعدت ذا 
E TP E NTRS OE‏ 
متميّر من حق الشريك فكان كالثوب والعبد". ومن تطبيقاتهم في ذلك: 

أ. إن أراد أحد الشريكين البناء على عرض الحائط المشترك دون إذن شريكه 

فليس له ذلك بإجماع أهل المذهبء وإن بنى هُدم» قلّ ذلك أو كثر“. 

ب. فإن أراد البناء على نصفه الذي يليه فقولان: 

الأول لابن القاسم: ليس لأحد الشريكين أن يحدث على جدار يكون بينهما 
شيئاً من رفع بنيان» أو غرز خشبء أو شيء من ذلك إلا بإذن شريكه. 


.7 54-1١7 كتاب الحيطان للمرجي الثقفي»باب في الجذوع المتصلة» الفصل الأول» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الثالث: الجوار والاشتراك في يتعلق بالسقوف» ص ١55‏ . 

(۳) المعونة للبغدادي» كتاب الصلح» باب: في إحياء الموات» فصل: التصرف في الحائط المشترك» 
؟/ .1١١١- ١‏ وينظر: مواهب الحليل للحطاب» باب الشركة ۷/ .١١7‏ 

(5) الإعلان لابن الرامي» الكلام في الجدار بين داري رجلين» الكلام في الجدار الثالث» ٠0۹ /١‏ . 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۷ 


والثاني: لمطرّف وابن الماجشون وأصبغ: له ذلك» وليس للآخر منعه. 
والمشهور قول ابن القاسم» وبه الفتوى» وعليه العمل". 
فإن أراد أحدهما رفع بلغال اد الذي توجد فيه جذوع الآخر كان ذلك له". 


۳. المذهب الشافعى: 

قال الشافعية: ليس لأحدٍ الشريكين أن يضع جذوعه في الحائط المشترك بغير 
إذن شريكه في الجديد» ولیس له أن يتد فيه وتدأ أو يفتح كوّة إلا بإذنه» وله أن يستند 
إل وان يمك عليه قاطا له له قر اغا عرز أن سا ساط طول أ 


عرضاً بالتراضي”» فإن اقتسماه كان كل حرا فيا يفعل في قسمه من الجدار. 


المذهب الحنبلى: 

مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية؛ فقد صر حوا بأنّه لا يجوز أن يفتح في 
الحائط المشترك طاقاً ولا باباً إلا بإذن شريكه؛ لأنّ ذلك انتفاع بملك غيره وتصصّف 
فيه بها يضر به. ما الاستناد إليه أو إسناد شيء لا يضر إليه فلا بأس به©. لكن قالوا 
له أن يضع خشبه فيه عند الضرورة» وهو مذهب الشافعي القديم. وقد تقدّمت 
الإشارة لذلك©. 


. ۱۷۰-۱۹۹/۱ نفسه»‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني». كتاب التفليس» فصل على الحقوق المشتركة» 57/7 7. 
(5) المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك..» 0/ /ا. 
(5) لانّهِ إذا جاز هذا في حائط الجار فهنا أولى. 


١‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المناقشة والترجيح: 

يظهر لنا من تتيّع أقوال الفقهاء َم مقون على القاعدة العامة» وهي أن الأصل 
في التصبّف في ا حائط المشترك من غير إذن الشريك المنْمٌ» وذلك قياساً على كل ما هو 
ملوك لغيره» باستثناء الاستعمال المعتاد كالاستناد وإسناد شيء لا يضرّه عليه. 

إلا أنه في تطبيقات الفقهاء خلافٌ في بعض الفروع» من مثل قول الحنابلة بجواز 
غرز الخشب أو الجذوع فيه عند الحاجة» وهذا الاستثناء ليس لأنّه حائط مشترك بل 
لأنه حائط جار وقد تقدَّم موقف الفقهاء من هذا والترجيح فيه» والله أعلم. 

ومن المسائل التي وقع فيها حلاف قول بعض المالكية بجواز البناء على النصف 
الذي يليه» وهو خلاف المشهور المعتمد عندهم؛ ولعلّ الصواب في هذا ما قاله 
ال ال ا 
بقسمه دون الرجوع إلى الآخر. 

ونَّمَّ مسألة أخرى ذكرها الحنفيّة حيث قالوا بجواز زيادة الجذوع حتى تصل إلى 
عدد ما غرز ال جار في الحائط منها. والحقيقة أنَّ هذا ينبغي أن تشمله القاعدة العامة في 
منع التصرّف دون إذن الشريك» إلا أن بهدما الحائط ويريدا إعادة بنائه» ولا يكون 
في الزيادة أي ضرر على الحائط» ولكن فيه نفع لمن يريدهاء فهذا من قبيل الاستناد 
الذي لا يضرٌء والمنع من قبيل التعسّف في استعمال الحقٌء و هذا طبعاً بشرط أن لا 
تكون هذه الزيادة مؤثّرة في المستقبل في فرض تغيير نسبة الملك بينهماء والله أعلم. 

ولعلّ هذا قريب ي ذهب إليه واضعو مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية 
إذنضوا فق الاد 56م عل أن لكل شريك أن تمل الخائط ارك بحسب 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


الفوَضن الذي آم له وان بكم قوق ارظن لسن هلها السقني دون أن حكن 
الحائط فوق طاقته» غير آعم منحوا في المادة 657 أحد الشريكين الح في تعلية 
الحائط بشرطين: 

الأول: أن يكون له مصلحة جديّة في ذلك. 

والغاق: أن لايلخق بشريكه ضور حسي]. 

وبالطبع فان عليه أن يتحمّل نفقات ذلك» ولجاره أن يدفع حصّته من الكلفة إن 
أراد أن يصبح شريكاً في التعلية» وظاهرٌ أنَّ هذه المادة لا تتفق مع الاتّجاه العام عند 
الفقهاء» حيث لم يجز الفقهاء المتقدّمون ذلك دون إذن الشريك"» وقد نصّت المادة 
ea‏ لبي لاعن انكر وكين الازمدلة ول آن ركوو هاه تهون 
ولا بغيره» دون إذن الآخر» سواء أكان ما يفعله مضرَاً بالآخر أم لا". 

وهذا هو موقف القانون السوري أيضاً الذي منع من تعلية الحائط المشترك دون 
إذن الشريك» وإن كان قد سمح له بأن يسند عليه جسوراً أو نحو ذلك حتى غاية 
نصف الثقل الذي يتحمّله الحائط”. 


)١(‏ ذكر في تكملة حاشية ابن عابدين» كتاب الدعوى» باب دعوى الرجلين» مطلب: مسائل الحيطان» 
١‏ / /الاء في مسألة التعلي ثلاثة أقوال» الجواز مطلقاًء والجواز بشرط أن لا يكون خارجاً عن 
الرسم المعتادء والمنع مطلقاًء قال: «واعتمده - أي الأخير ‏ قاضيخان» و اقتصر عليه في الخيريّة 
فكان عليه الاعتاد» و بالعمل به صدر الأمر السلطاني» وجرى عليه في المجلة في مادَّة .»٠١١١‏ 

)١(‏ درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات» الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية» ۳/ 775. 

() نصت المادة ٤‏ ۹۷ من القانون المدني السوري على أَنَّه: 


۵ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني 
ملكيًّن السقف وحكم التصرف فيه 


تقدّم في الباب الأول تفصيلٌ وافٍ حول حقوق العلرٌ والسفل من جهة 
الإصلاح والترميم ونحو ذلك. وقلت إن هذا يتعلّق بتحديد الملكية في بعض 
ا وا كان هذا الطاب مود اساسا الخد هلف الل دون اغا 
الحديث فيا تقدّم تفصيله» بالإضافة إلى أن جانباً من البحث في التصدّف من قبل 
صاحب العلو وصاحب السفل مكانه المبحث الثاني للتطور الحاصل في بناء 
الطبقات» وقد تقدَّم في الباب الأول أيضاً ترجيح اعتبار هذا التطور في النظرة العامة 
للأجزاء المشتركة. لذلك سيكون الحديث في التصرّف في السقف من قبل الساكن 
عليه والساكن تحته بحيث يشير إلى المبادئ العامة لما فصّله الفقهاء في هذا الباب» 
ليكون ذلك معيناً على فهم التصوّر الجديد للأجزاء المشتركة » وليس بعيداً عن 
الأحكام الشرعية التي تناوها الفقهاء قدي ولا يخفى أن هذه المبادئ ترتبط بشكل 
وثيق مع مبادئ التعامل في الجدار المشترك. ومن تم يكون ذلك مدعاة لعدم التفصيل 
١‏ -لا يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه. 
؟- إنا يجوز له أن يضعء من جهة عقاره» على الحائط المشترك» أو أن يسند إليه جسوراً أو منشآت أو 

سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط . ينظر: القانون المدني بتنسيق 

وليد عدي» ص٣۰۱۷‏ شرح القانون المدني» وحيد سوار» ص55 5-/5517., الفقه الإسلامي 


وأدلته» الدكتور وهبة الزحيلي» "۲١۷ / ٤‏ مجموعة مواد تقيين الشريعة الإسلامية» قانون 
المعاملات المدنية ص ٤-۳٤۳‏ 5 7. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ٤۵١‏ 


هنا مده الف ها ويا عا ذلك كله فاو قى بتو قف الفقهاة او هذ 
ملكية السقفء ثم أتحدّث بشكل موجز عن أحكام التصرّف فيه من قبل صاحب 
العلوٌ وصاحب السفل إن شاء الله تعالى. 


أولا-ملكية السقف الذي هو علو لجار وسفل لآخر: 

قال الحنفية: إذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فإن سقف السفل وجذوعه 
واكرادية وتوارية و طت لشاب السفل غير أن لابب الغلد بعق السك و انام 
عليه". وهو مذهب الالكية» قال ابن الرامي مَهلّم: اتّفْق أهل العلم» مالك 
وأصحابه» على أنَّ السقف على صاحب السفليء ولا خلاف في ذلك» وأصل ذلك 
من كتاب الله عر وجل قوله: +( ولول أن يکود الاس امه ود٤‏ لجعلا لمن حفر 
لمن سيوم سمَقًا من فص وَمَعَارجَ لها يظهرَونَ 4 [الزخرف: ] فجعل السقف 
فوا د [الأنبياء: ۳۲[ 
فهي سقف للأرض» ودل بهذا من قوله تعالى على أن كل ما ارتفع عل الأرض كان 
سقفاً لما دونه". وبمثل قول الحنفية والمالكية قال الليث بن سعد «هل". 


ےر ے ٣۶‏ م ررر > 


من لوازم البيت» وقال عر وجل: # وحعلتا لماه سَقّهَا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» آخر كتاب القضاء» هذه مسائل شتى» 8 / 177» رياض القاسمين للأدرنوي» 
الكتاب الثالث:الجوار والاشتراك في العلو والسفل» ص .١5٠‏ 

)١(‏ الإعلان لابن الرامي» الكلام في السفلي يكون لشخص والعلوي لآخرء ١‏ / ۳۷۲. وعبارة الحطّاب 
في مواهب الجليل» باب الشركة ۷ / :٠١٠١‏ «فلم) أضاف السقف إلى البيت وجب أن نكم 
بالسقف لصاحب البيت). 


(۳) موسوعة فقه الليث بن سعد» محمد راس قلعه جی» ص١‏ 5 .١‏ 


£0۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


وقال الشافعية: السقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين» فينظر: أيمكن 
إحداثه بعد العلوٌ فيكون في يدهماء أو لاء فلصاحب السفل. 

وعليه فلو كان السقف عالياً وثقب في وسط الجدار» ووضع رأس الجذوع في الثتقب 
ثم سقف كان بينهما. أمَّا إن كان لا يمكن إحداثه بعد العلوٌ كالأزج”» الذي لا يمكن 
عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلوٌ فهو لصاحب السفل لاتّصاله ببنائه". 

ؤقال. الختائلةة إن تناوعا القت تحالفا وكان به لاله جاجز ين ملكها 
ينتفعان به غير مُتّصل ببناء أحدهما اتصال البنيان» فهو بينهما كالحائط بين الملكين. 

ولعلّ الراجح في هذا أن يُنظرٌ في البيّنة أوَّلأَه فحيث وجدت البيّنة لأحدهما فهو 
لهء وهذا موضع اتفاق بين العلماء» فإن لم يكن بينة ينظر بالقرائن المرتبطة بعرف أهل 
البلد؛ فإن رجّحت القرائن ملكية أحدهما فهو له مع يمينه» وإلا فهو هماء وهذا 
التفصيل أقرب إلى مذهبي الشافعية والحنابلة. 

أا القول إِنَّه للسفل فلا يقوّيه إلا العرف. أمّا قوله تعالى © سيوم سَقَقًا £ 
وقوله # وحعلتا السَّمَآء سَقّعَا 4 فدال على ملكية السقف لصاحب البيت إذا لم يكن 
فوقه بناء» آما إذا كان فوقه فالأقرب أن يقال هو لماء لاشتراكه) في الانتفاع به 
وانّصاله بملكيهماء وقياساً على الجدار بين دارين» والله أعلم. 

وهذا بلا شك خاص بالبناء القديم» أمّا عمارات اليوم فيا هو شائع عرفاً 


ع 


يي 


)١(‏ بناء مستطيا مقوس السقف» وقد تقدم شر حه» وينظر: المعجم الوسيطء مادة أزج. 
9) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة» ۲/ .76٠‏ 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك 0۲< 


وثايث فانرا أن اليفك سقف للأسقا و أرضن اللا غل فهر امنيا يملكاته ملكا 
شائعاً أسوة ببقية المشتركات في البناء. وهو ما قضى به القانون السوري حيث مير بين 
القديم والجديد من نظام الطبقات فوضع المواد ۸١١-۸٠١‏ مستمدة من القانون 
المصري (669م- ١‏ كم) الذي نقلها بدوره من الفقه الإسلامي. وفيها مراعاة النظام 
القديم لمن ثبت من السجل العقاري كونه مالكاً لكل طبقته» في حين وضع المواد 
۸۱۳-۱ لتنظيم البناء الحديث". 

وسيأتي الحديث عن هذا النظام الجديد في المبحث القادم إن شاء الله. 


ثانياً-حكم التصرّف فيه: 

وضع الحنفية أصلاً في التصرّف من قبل صاحب العلوٌ في سقف جاره الأسفل 
مقاقد أن تان رف ب اليتق E SEN‏ مواق Nea‏ 
فعله بغير إذن صاحب السفل بلا خلافء آم إذا علم بيقين أنه لا يضح فقد اختلفواء 
والمختار أنه يملك فعل ذلك". 

وكذلك صاحب السفل ليس له أن يفعل ما يضر بصاحب العلو إلا بإذنه» وما 
أشكل أمر ضرره مُنِعَ من فعله كصاحب العلوٌ”". 


() ينظر شرح القانون المدني» د.وحيد سوار» ص۸٤٤‏ فم| بعد. 

(؟) رياض القاسمين» الموضع السابق» ص79١-40١.‏ واختلف في الفرق بين قول الإمام وقول 
الصاحبين» فقيل لا خلاف. وقيل الخلاف فيا فيه شك» ينظر: حاشية ابن عابدين آخر كتاب 
القضاء» هذه مسائل شتی» 8 / .17١‏ 

0 الفرائد البهية لمحمود حمزة» مسائل الحيطان» فائدة» ص١ ١١‏ . 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


والمعتمد عند المالكية منع بناء صاحب العلوٌ» حتى لو انكسرت خشبة من سقفه 
فلا يجوز أن يضع مكانها أثقلّ منهاء وقال أشهب في أحد قوليه: له أن يبني ولو بلغ 
عنان السماء ما لم يضم ذلك بصاحب السفلي» والمشهورٌ الأول وهو قول ابن القاسم 
وأشهب فيا رواه عنه ابن سحنون. 

وكذلك روي في تصرّف صاحب السفلي قولان: 

الأول: ليس لصاحب السفلي أن يتصرّف في حيطانه مثل أن يفتح بار 
ينقل جائطاً. ...ون كان لا يض ضاحب الغلو إلا بإذلة: 

الثاني: له ذلك مالم يًب ضرراً بصاحب العلوٌ؛ لأنّه ملكه. 

قال ابن الرامي حَهلّم: وهو الظاهرء وقد كان ينزل مثلها عندنا كثيراً» فكنت 
ا هل كف وات ال زات من توق كانت له يذ انقوف نه 


- 


أو كوة أو 


حقّه من غير ضرر غيره ضردٌ علیه» وقد قال##: (لا ضرر ولا ضرار)". 

وقال الشافعية: لصاحب العلوٌ وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك 
للآخر أو المشترك بينهماء وللآخر الاستكنان به والتعليق المعتاد به كثوب ولو بوتد 
يتده؛ لأنا لولم نجوّز له ذلك لعظَّم الضرر وتعطّلت المنافع". 

وظاهرٌ كلام الحنابلة أن حكمّه حكمٌ الجدار المشترك. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. وينظر: الإعلان لابن الرامي» الكلام في يجبر صاحب السفلي على البناء والإحداث..» 
"85/١‏ ف بعد. 

(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة 7/7 75/8. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۵۵ء 
وبالجملة فقد افق الفقهاء على منع تصرف صاحب العلرٌ وصاحب السفل 


تصرّفاً يضر بالآخر دون إذنه» واختلفوا فيا لا يضرٌّء ولعل الراجح في ذلك أن ما 
اعتيد من التصرٌّفات فلا يمتع» ومرجع ذلك العرف» والله أعلم. 


المبحث الثاني 
التصرّف والإحداث في الأبنيت المتقاربت 


أعني بالأبنية المتقاربة أساساً الأبنية المبنيّة في سكة واحدة» وهذه الأبنية تحدَّث الفقهاء 
عن واجبات ساكنيهاء وما يجوز لهم من الإحداث فيهاء كفتح باب أو بناء ساباط ونحو 
ذلك. وهي في الجملة تدخل في واجبات ال جوارء وما يتعلّق بالعلاقات الجوارية. 

ونا كانت الأبنية الحديثة تشبه الْأَزقّة القديمة من حيث اشتماها على عددٍ كبير 
فى السوكا | تجا واوا عاد تناكل الأقد قله الأبئة موحي اضر قات 
المرتبطة بالعلاقات الجوارية لصق ذا المبحثء وإن كان الغالب بحثها في الحديث 
عن العلوٌ والسفل وحقوق كل منهماء غير أنَّ التطور الذي حدث في إنشاء العمارات 
جعلها قرب إلى السكك القديمة منها إلى العلوٌ والسفل كا تقدَّم. ومهذا الربط فائدة 
ينبني عليها تأصيل فقهيٌ لمسائل الإحداث والتصرّف. سيظهر في غضون البحث إن 
شاء الله» وبناءً على هذا سأتحدّث عن التصدّفات في السكّة الواحدة وفق تفصيلات 
الفقهاء القدامى في المطلب الأوّلء ثم سأقف على أهمٌ مباحث الأبنية الطابقية 
الجديدة في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الأول 
أحكام البروز وفتح الأبواب في الطريق والسكك 
كرا ما رز بعن ملاك البيورت أو الذكاكين عن طريق وكة أو تحوها باجا 


الشارع العام. وقد مرّ في الباب الأول ترجيح تحريم البناء على الطريق العام حتى 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۵۷ 


وإن ل يش بالمارٌة» غير أنَّ الإحداث في البناء كنصب ميزاب واتخاذ ساباط على 
الشارع العام له حكم آخر عند الفقهاء» فكان لابدٌ من بحث ذلك بين يدي الحديث 
عن السكة المغلقة» وذلك إتماماً للبحث من جميع وجوهه» حيث يبدأ البحث ببيان 
الإحداث في الشارع العام لينتقل بعد ذلك لحكم الإحداث في الأزقّة المغلقة؛ 
لارتباط هذا بذاك من جانب» ولتقديم رؤية متكاملة عن حكم الإحداث والبروز 
من جانب آخر. 
أولاً-حكم الإحداث في الطريق النافذة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً واسعاً حتى داخل المذهب الواحدء 


وسأحاول استعراض أهمٌ الاتجاهات داخل المذاهب الأربعة مع استقراء أهمٌ أدلّتها 
ليكون ذلك مدخلا للترجيح بين يدي الحديث عن الإحداث في السكك المغلقة. 


١‏ -ني المذهب الحنفى: 

لخّص الأدرنوي فيم| نقله عن مجمع الفتاوى آراء أئمة الحنفيّة الثلاثة في هذه المسألة 
تلخيصاً جيّداً حيث قال: « إذا أراد الرجل إحداث الظلّة* في الطريق العامة ا 
العامة فالصحيح من مذهب أبي حنيفة وله نه أن لكل واحد من آحاد المسلمين الل 
وحن الطرح؛ وعند محمد: له حن الخصومة في النع دون حن الدفعه وقال أبو يوسف: 
ليس له نحق المتع وق الذقم: | GN BER SEL‏ 


(۱) شيء كالصفة ب به من الجر والبرد» القاموس المحيط» مادة ظلل. 
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المنع وحق الدفع جميعاً »”. وهذا يعني أنه بباح له الإحداث قبل المخاصمة» أمّا بعدها 
فلا يباح الإحداث ولا الانتفاع» « ويآثم بالترّك عند أبي حنيفة» وقالا: يباح له الانتفاع 
إذا لم يضر بالمارّة» فهما اعتبرا الضررء وهو اعتبر ا لخصومة؛ وإن أضرّ بهم كان لكل واحد 
من آحاد المسلمين حق المنع والدفع جميعاً إجماعاً »*". 

وكذلك إذا أشرع جناحا" إلى طريق نافذة وفيه مضرّة بالمارّة لا جل» ويؤمر بالرفع» 
وإن لم يكن فيه مضرّة جاز الانتفاع به» وإن سأله واحد من الناس رفعه لا يحل له الانتفاع 
بعد ذلك عند أبي حنيفة*» وعند الصاحبين يحل له الانتفاع به قبل التقدم وبعده©. 

هذا بالنسبة للإحداثء ّا إذا كان ذلك قدياً فلا يرفع إن لم يكن مُضراباتّفاق الحنفية» 


ولو جُهل حالّه اعتبر حادثاً عند الإمام أبي حنيفة ويرفع إذا كان ضارًاً أو غير ضارٌ ". 


قال ابن الرامي: والأجنحة- وهي الأخراج التي تعمل على الحيطان في الشوارع - 


فلا تمنع» وهو قول مالك» وابن القاسم وقاله ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون. 


)١(‏ رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في إشراع الجناح وبناء الظلة» 
ص"١5.‏ 

(۲) رياض القاسمين» ال موضع السابق. 

0 الجناح هو الجانب» ويطلق على الروشن» ينظر: القاموس المحيط» مادة جنح. 

() نفسه ص8١7.‏ 

(0) ص ۲۲۱. 

(0) درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 
الفصل الثالث: في الطرق» ۳/ ۲۳۲. 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك ۹ 


وقال ابن شعبان: وإذا كان باب الدار على الطريق فأراد أحدهم أن يخرج جناحاً 
لم يُمنّع وإن أخذ الطريق أجمع إذا سبق غيره. 

فك ارالك أف الحانيق و ساو ف ارا عم ن إلا أن .هذا 
الإحداث مشروط بالارتفاع عن الأرض بحيث لا يضر المارّةه وح ارتفاعها قدر ما يجوز 
تحته الراكب على أعظم محْمَل» ويبقى عالياً على رأسه ارتفاعا بنا فوق رأس الراكب ”. 

وبناءً عليه: سئل سحنون عن الرجل يكون له الداران عن يمين الطريق وعن 
يسارهاء فيريد أن يرفع على السكة غرفة أو يتخذ عليها مجلساً على جداره» قال 
سحنون: لا يمنع من ذلكء وإنما يمنع من الإضرار في التضييق بالسكة إذا أدخل 
ترا ناحيف ل ناور قبا كتقانا لا VR IME‏ عل اه 
المسلمين فلا يمتع منه ". 

والضررٌ إِمَّا أن يكون بالمارّة وإما أن يكون با لجار» وكلاهما معتبر. ولذا يحرم أن يبنيّ 
دكانة - دكة: مكاناً مرتفعاً يجلس عليه - إذا قابلت بابّ دار جار» وإن لم يضر بالمارّة". 

وكذا يمنع من إنشاء ميزاب لاء المطر يصب في الشارع إن كان يضر بالحائط 
الذي يقابله عند دفع الماء فيه لضيق الطريق» فإن لم يضرّ فله أن يسيله ©. فإن كان 
الميزاب لاء الغسالات والأتفال مُنِعَ مطلقاً ©. 
)١(‏ الإعلان لابن الرامي» الكلام في إخراج العساكروالرفوف في الطريق» ٤٤۸/۲‏ فا بعد. 
(؟) المرجع السابقء الكلام فيا يجوز عمله في الطريق» ۲/ ٤٥١‏ . 
() المرجع السابق» الكلام في عمل الإسطوانات في الشوارع والدكاكين. ۲/ 5 55. 


(5) المرجع السابقء الكلام في مجاري مياه الدور...7/ .٤٤١-٤٤١‏ 
(0) نفسه» ۲/ 50-579 5. 
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أمّا فتح الباب في الزقاق النافذ» فإن كان غير مقابل لباب جاره» ولا قريباً من 
باب أحدء لم يُمتع باثّفاق أهل المذهب. فإن قرّب بابه من باب جاره فقد اخثلف فيه 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: يمنع لأجل تضييقه عليه لوضع أحماله وغيرها. 

والثاني: لا يمنع. 

والثالث: إن كان يضر في حائطه عند الفتح والغلق مُنِعَ» وإن كان لا يضرَّه لا 
يُمتّع» قال ابن الرامي: ومهذا أقول. 

واختلف إذا تح رجل باباً يقابل باب رجل آخر على أربعة أقوال: 

الأول: وهو رواية ابن القاسم عن مالك: له الفتح مطلقاً. 

الثاني: لابن وهب: إن كانت السكة واسعة جدًاً حتى يكون هو وغيره من المارٌة 
في الفتح في دار والمرور بها في النظر سواء لم يمتع من الفتح» وإلا مَنِع. 

الثالث: وهو رواية أشهب عن مالك: إن كان يضر به في مثل أن يكون الداخل 
والخارج وما خلف الباب يعاينه - يعاين ما خلف الباب - فيمنع من فتحه. 

الرابع: يمنع من ذلك وينكب عنه» وهو قول سحنون. 

قال ابن الرامي: واختلفَ في المشهور ما هوء فالذي به العمل والقضاء عندنا: 
آله إذا كانت طريق نافذة واسعة أنه لا يُمنَع من الفتح وإن قابل بابُه باب رجل آخرء 
وح السكّة الواسعة في ذلك سبعة أذرع؛ فإذا كان الزقاق أقلّ من سبعة أذرع فهو 
ضيِّقٌ قريب الفتح» وهو ضررٌ على من يفتح عليه باباً مقابلة بابه» ويّمئع من ذلك". 


(0) الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أراد أن يحدث باباً في زقاق نافذ ومحجة» /١‏ 711-17571. 
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۳- في المذهب الشافعى: 

قال الشافعيّة: القاعدة العامة في الطريق النافذة من ما يض بالمارٌة» فكل ما لر 
عل اشتعيقاء الممتلمين حمَهع ى المرون بالشارع عل التحو المعناد بم لان ادق افيه 
ملین كاف ون ايض ل تمن 0 

وبناءً على هذه القاعدة لا يجوز إشراع الجناح”» أو الساباط ” إذا كان قريباً من 
الشارع بحيث يعيق حركة المرور المعتادة سواء للماشي أم للراكبء فإذا رفع بحيث لا 
يؤر في حركة السير جاز إشراعه. 

وقد قسم الشافعية الطريق النافذ إلى قسمين: 

الأول: طريق المشاة» وشرط جواز الإشراع فيه أن يمرّ الماشي دون أن يطأطئ 
رأسه مع حمولة رأسه إن كان ذلك يما يُعتاد. وأن لا يظلم الموضع إظلاماً شديداً. 

الثاني: طريق المراكب» وقد قال الإمام النووي فيه: « وإن كان مر الفرسان 
والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلّة » ولو كان 
ذلك نادرً». ولا شك أنه يقاس اليوم على ذلك وسائل الركوب الحديثة باعتبار 
الطرق وإمكانية استخدامها من سيارات النقل أو الشاحنات ونحو ذلك. 

ولو أراد أن يحفر طريقاً تحت أرض الشارع بين بيتيه جاز بشرط أن لا يكون في 


© ينظر: :معت امات لاطب اغياب اللي فصل ف التزااحم غل التقوق انرك 
7/۲ 

() فسره الخطيب الشربيني هنا بالروشن» والروشن هو الشرفة» ينظر المعجم الوسيط» مادة رشن. 

(۳) سقيفة بين دارين تحتها طريق» ينظر القاموس المحيط» مادة س ب ط. 

ن تاغالب الكريي الملاضيع السا 
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ذلك خطر على الطريق أو ضررٌ على المارّة ©. 

ومن سبق إلى هذا الإشراع أو الحفر كان أحقٌّ به» فإذا بنى ساباطاً أو نحوه تحت 
ساباط جاره جاز» أو فوقه جاز بشرط أن يتمكّن الماش على ساباطٍ جاره من السير 
دون إعاقة» ولو كان لجاره ساباط فهدمه على نيّة الإعادة كان له هو أن يبني قبل 
تجاروة 4 EE ET‏ كيجا لقي لسار 1 

ولو شرّع مايُمتّع منه أزاله الحاكم» ولكلٌ واحد مطالبته بإزالته؛ لاله من إزالة المتكر". 


5 - في المذهب الحنبل : 

خالف الحنابلة الجمهور في هذه المسألة» فذهبوا إلى حرمة إشراع الجناح في 
الطريق النافذ» والساباط من باب أولى» سواء كان يضر في العادة بالمارّة أم لا؛ لأنه قد 
يضر مآلا إلا إذا أذن الإمام أو نائبه» وهذا قول ابن عقيل*» وهو المعتمد عند 
الحنابلة"» قال صاحب الإقناع: «ولا يجوز أن يخرج إلى طريق نافذ جناحاً» -وهو 
الروشن-» ولا ظلَّة» ولا ساباطاً.. إلا بإذن إمام أو نائبه» إن لم يكن فيه ضررء وانتفاء 


الضرر في الساباط» بحيث يمكن عبورٌ ححَمّل ونحوه تحته ). 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه 778/7. 

(۳) نفسه. 

(5) المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: ولا يجوز أن يشرع إلى طاريق نافذ جناحاً..٥/ .٤‏ 

(5) منار السبيل في شرح الدليل لابراهيم بن محمد بن سالم» باب الصلح» فصل: ويحرم على الشخص أن 
يجري ماء في أرض غبره» /١‏ 7765. 

0 الإقناع لطالب الانتفاع للحجاويء باب الصلح وحكم الجوار» فصل: وإن حصل في هوائه» أو 
هواء جدار له فيه شركة أغصان شجرة غيره.. 7/ 717/7. 
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والقول الثاني: لا يجوز أضرّ أم لم يضرء أذن الحاكم أم لم يأذن» ورجّحه صاحب 
ال 


المناقشة والأدلّة والترجيح: 
يمكن تلخيص مذاهب الأئمة في إشراع الجناح ونحوه على الطريق النافذ على 
النحو التالي: 

-١‏ اتّفق العلاء على أنَّ إشراع ما يضر المارّة نوع وغير جائز» فإن فعله أزاله 
الإمام» ولكل من المسلمين المخاصمة والمطالبةء قال في الإقناع نقلاً عن ابن 
تيمية حللّم: « والساباط الذي يضر بالمارة.. لا يجوز إحداثه على طريق المارة 
باتفاق المسلمين» بل يجب على صاحبه إزالته» فإن لم يفعل» كان على ولاة 
الأمور إلزامه حتى يزول الضرر )”. 

E a a aa‏ نول الماسو عر اليه إل 
جواز الإشراع لما لا يضر بالمارّة» ولا يعتبر في ذلك إذن الإمام» قياساً على 
لمشي في الطريق. 

-٠‏ ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الإشراع إن لم يضر ولكن لكل مارٌ أن 
قا ا زجع لالد اح شار ی 
فكان لكل الق ق الداضة والمخاصمة. 


)١(‏ المغني لابن قدامة» الموضع السابق. 
(؟) الإقناع للحجاوي» الموضع السابق. 
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٤‏ - ذهب الحنابلة إلى جواز إشراع ما لا يضر بشرط إذن الحاكم» وقال بعضهم: 
عرز طلقا 

فتلخّص في إشراع ما لا يضح إلى الطريق النافذ ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع» 

واشتراط إذن الحاكم". 

فأمًا القائلون بالجواز-وهم الجمهور-فاستدلوا بالأدلة التالية: 

-١‏ حديث عبيد الله بن عباس قال: « كان للعبّاس ميزاب على طريق عمر بن 
الخطاب» فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذْبِحَ للعباس فرخان» فلا 
واف الميزاب صب ماء بدم الفرخين» فأصاب عمر وفيه دم الفرخين » فأمر 
عمر بقلعه ثُمّ رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثياباً غير ثيابه» ثم جاء فصل 
بالناس» فأتاه العباس فقال: والله إِنَّه الموضع الذي وضعه رسول الها 
فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك ذا صعدت على ظهري حتى تضعَّه في 
الموضع الذي وضعه رسول الله 4ء ففعل ذلك العبّاس )”". 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن الحاكم لو أمر بشيء من ذلك فلا يجوز لأحد المانعة أو المنازعة لأن تدبير أمور 
العامة عائد إلى ولي الامر» حتى لو وجد المصلحة في يضر الطريق ويضر المارة» ينظر: درر الحكام 
لعلي حيدر» كتاب الشركات» الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» الفصل 
الثالث: في الطرق» ۳/ 771-17٠‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صل الله عليه وسلم» 
رقم الحديث» ۱۷۹١‏ بسند منقطع» فإن هشاماً الراوي عن عبيد الله بن عباس لم يدركه؛ والبيهقي 
في كتاب الصلح» باب: نصب الميزاب وإشراع الجناح 55/5» وفي إسناده موسى بن عبيدة» قال 
فيه ابن حجر في التقريب» رقم الترجمة /79» ص 485 إنه ضعيف. والقصة بمجموع رواياتها 
ترقى لدرجة الحسن كا أفاده محققو المسند. 
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- القياس على الجلوس والمشي في الطرقات» ذلك أنه ارتفاق بما لم يتعيّن ملك 
أحد فيه من غير مضرّة» فكان جائزاً كالمثي في الطريق والجلوس فيه". 
“- واستدلوا بأنَّه تدعو إليه الحاجة» والناس يعملون ذلك في جميع بلاد 
الإسلام بلا نكير". 
وأما القائلون بالمنع فاحتجّوا با يلي: 
ا الظريق س الع واف اام ار اكرات وت ذلك 
تصرف في حقهم دون إذنهم ٠‏ قال في المغني: « ولنا أنَّ هذا تصدّف في 
هواء مشتركٍ بينه وبين غيره بغير إِذنْهِ فلم يجز )”". 
ا اياس عل الطريق غير اعافد لأنّهِ إن كان هذا ملكاً لمعيّبينء فان النافذ 
ملك لغير معينين فلم يجز بغير إذنهم» ولا سبيل لإذنهم. فلم يجز. 
STS‏ إن aE‏ 6 وقل تقدّم في أول 
الكتاب أنَّ ماهيّة المصلحة أو الضررء ومآلات الأفعال بشكل عا 
غير واضحة في المسائل البيئيّة على الأغلب؛ لاستحالة لوقع ما 
مخز ف البقة مستقيلا. 
وأمَّا من ذهب لاڈ شتراط إذن الإمام فاستدلوا بحديث عبيد الله بن عبّاس» حيث 
)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة» الموضع السابق. 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه» فصل: ولا يجوز إخراج الميزايب» 0/ 5. 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(6) نفسه. 


(5) منار السبيل لإبراهيم بن محمد الموضع السابق. 
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وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميزاب بنفسه بصفته إماماء بدليل أن عمرظف 
أو تلع عا يد دعل امن السام رو اا وان اعادو ادا مع سيول 
الله صل الله عليه وسلّم» ولكيلا يخير أمراً فعله الحبيب المصطفى صل الله عليه 
رمل وتالا إن ارو موه الا واا 6 ا ا 

وقد ناقش ابن قدامة هم أدلة الجمهور» وأدلة القائلين بالجواز بشرط إذن 
الإمام بنوع من التوسع» وسأختصر ذلك مع شيءٍ من إضافات يمكن أن ترشدنا إلى 
الترجيح مذاهب العلماء في هذه المسألة. 

أ- حديث العبّاس لا يرقى لدرجة الاحتجاج» وقد تقدّمت الإشارة لذلك في تخريجه. 

ب- إشراع الساباط ونحوه إنا يقاس على بناء الدكة لا على الجلوس والمثيء إذ 
القياس عليههما قياس مع الفارق؛ لأن الطريق إا جعِلَ لأجل المرور» ولا مضرّة به 
والجلوس لا يدوم ولا يمكن التحرز عنه. 

ج- لا نسلّم باه لا مضدّة في إحداث الجناح ونحوه لألّه يظلم الطريق» ويسد 
الضوءء وربّا سقط على المارّة» وقد تعلو الأرض بمرور الزمان فيصدم رؤوس الناس.. 
وقد حدث الكثير مِنْ مثل هذاء وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع في ابتدائه. 

د- بناء ذلك بناءٌ في حق مشترك» لو منع بعض أهله لم يجز بغير إذنهم كا لو 
أخرجه على هواء دار تملوكةٍ لغيره» أو مشتركة بين ملاك وحق الآدمي لا يجوز 
التصرّف فيه بغير إذنه. 


ه- ليس للإمام أن يأذن إلا بها فيه مصلحةء وهنا احتمال الضرر- ولو مآلا- 


NE 


قوي. 
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والذي أراه -والله أعلم - أنَّ الحديث وإن كان متکلً)ً فيه فقد حسّنه بعضهمء 
وضَْفُهُ ينجر بها هو معلوم من أن للحاكم أن ينظَّم أمر الملك العام با لا يتسبّب 
بضرر محقت أو مظنون» واحتمال الضرر مستقبلاً إن احتيط له احتمال ضعيفء أي 
القول بإمكانية علو الأرض فقد ذهب ابن تيمية مهلم إلى أله حينئلٍ يزال”". 

وبالتالي فالراجح في اعتقادي مذهب الحنابلة مع تقبيديزة سبيطين: 

الأول: أن يشترط الإمام في إذنه ما يمنع الضرر حالاً أو مستقبلاً» بها هو معتاد 
في الأعراف وعند أهل الاختصاص. 

والثاني: أن يشترط إزالته عند ارتفاع الطريق إن حصل في المستقبل» والله أعلم”. 
انيً-حكم الإحداث في السَّكّة المغلقة أو الخاصة: 

السّكّة إن كانت غير نافذة فلها عند الحنفية حالتان: 

الأولى: أن تكون مشتركة بين قوم» كأن كان لهم أرض مشتركة بينهم بنوا فيها 
مساكن وحجرات ورفعوا بينهم طريقاًء فهذا الطريق ملك خاص لجميع المشتركين فيه. 

الثانية: أن تكون السّكَّة من قبل» ثم بنوا فيها وتركوا الطريق للمرورء فهذا 
الطريق بحكم السّكّة النافذة والطريق العام؛ لأن الحقّ فيه للعامّة» حتى لو ازدحم 
الطريق كان لهم أن يدخلوا هذه السّكّة". 
(1) نقل عنه صاحب الإقناع قوله: ولو كان الطريق منخفضاً ثم ارتفع على طول الزمان» وجب إزالته» 

إذا كان الأمر على ما ذُكِرَ أي ضاراً-» وينظر: الإقناع للحجاويء الموضع السابق. 
)١(‏ بخلاف ما ذهب إليه الحنفية حيث اعتبروا إذن الإمام ملزماً حتى لو كان في الأمر ضرر على المارّة 

وفك قدت الإشارةالذ للك فيا 


(۴) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» في حق المرور والطريق الخاص؛ ص٤‏ ”77. 
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والجمهور على أن السّكّة غير النافذة ملك خاص شائع بين سكان هذه السَّكّة 
وسأسير على اختيار الجمهور في بيان أحكام السَّكّة المغلقة» ويجري هذا في الحالة 
الأولى عند الحنفية. 


١‏ -الإحداث فى السّكة الخاصة عند الحنفية: 
ذهب الحنفية إلى أن الطريق الخاص ملك مشترك لمن لهم فيه حق المرور» ولذا كان 
هم أن يعملوا فيه كل شيء معدودٍ من جملة السكن؛ فليس لأحدٍ من أصحاب الطريق 
الخاص أن يحدث فيه شيئاً مضرٌاً كان أم غير مضرٌء إلا بإذن الآخرين”. ويتفرّع عن ذلك: 
كا لكل ضرق مان الشكة مساك" الدو اندحا نات قارو وايقاف 
السيارات الآن كإمساك الدواب في الماضى» بل الإذن به من باب أولى؛ 
لأ اليكو الانعيدة الوه اننا ا تدروو ذا ولس زعا ينا قالغا ين 
ب- إن أراد إحداث ظلّة فلا بد من إذن الشر كاء» ولا يعتبر في ذلك الضرر 

وعدمه". 

ج- ليس لأحدٍ من أهل الدرب أو السَّكّة غير النافذة إحداث روشن 
ونحوه ولو كانت واسعة إلا بإذن أرباب السكة؛ لأن حم المرور لهوم". 


(1) تنظر المادة 1717 من نجلة الاحكام العدلية وشرحها في در الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركات: الباب 
الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان وال جبران» الفصل الثالث: في الطرق» ۳/ ۲۳۸-۲۳۷. 

(؟) رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع حق المرور والمسيل؛ في حق المرور والطريق ا لخاص» ص5 77. 

تفده ن۹ 

HSE 
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د- لا يجوز لأحد من أهل السكة أن يفتح باباً آخر في السكة المغلقة إلا بإذنهم 
إذا كان الباب للمرورء فإن كان لا يريد المرور فالأصح أنه يُمنَع أيضاً كا 
نص الإمام محمد في الجامع؛ لأنَّ المنع بعد الفتح لا يمكن لصعوبة المراقبة 
ليلا وخهاراً ليرى يخرج منه آم لا ولأنّه عساه يدعي بعد تركيب الباب 
وظولة ااا کان ارون وك ل غل کی ا 

ولو فتحه أسفل من الباب الأصلي مُنِعَ منه على المختارء وقيل: لا يمنع ٠"‏ ولو عَلِمَ 
ا ا ی باعل حى وروا ر ر 
أحد» وهذا لا خلاف فيه”. وإِنَّ) يُعرف ذلك إذا كان الباب عالياً لا يصلح للمرور“. 

وقد ذكر شارح المجلة أن في فتح الباب المحدث في السّكّة غير النافذة ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يجوز إذا لم يكن له باب في الأصل؛ لأنَّ الطريق الخاص ملك أصحابه 
المشترك» والتصرّف في ملك الغير بلا إذن غير جائز. 

الثاني: وهو اختيار المجلة: ليس له المرور لكن له فتح باب لأنَّ الحائط ملكه. 
فك أنَّ له حقّ رفع الحائط كليّا فله فتح باب إذ إنَّه عبارة عن رفع قسم من الحائط. 

الك لبقن لدع الووزه ولا فتح باب؛ لألّه لا يمكن بعد الفتح مراقبته ليلاً 


(01 حاشیة ابن عابذين: كناب القضاء بات كناب القاضى وغيره» سافن شی ممطلب في کح باب آخر 
للدار» 8 / 18# 

)١(‏ نفسه» وقال: في كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى» قال في الخيريّة والمتون على المنع فليكن 
ادر عليه 

() رياض القاسمين» الموضع السابق» في فتح الباب إلى الطريق» ص ٠‏ 77. 

(5) حاشية ابن عابدين» الموضع السابق. 
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ونہارا.." کا تقدم فيهم| رجّحه ابن عابدين حلّم. 
"-الإحداث فى الشّكة غير النافذة عند المالكية: 

7 ا‎ 3 ٠ 5 1 ٠ 7 5 ا‎ 

قال ابن الرامي حَهلّهر: الأخاريج التي يخرج بها في الطريق لا يخلو إمًَا أن تعْمَّل في 
طريق نافذة أو غير نافذة» فإن كانت في طريق غير نافذة فلا تَعمّلء هكذا نقل ابن 
القاسم وغيره» وهو المشهور والمعروف من مذهب مالك «هللّغ". 

أا فتح الباب» فإن كان ضاراً بأن يقطع عن جاره المرفق الذي كان يرتفق به أو 
كشف ببابه ما في سقيفة جاره» مُنْعَ وحْكِم عليه بسده إن أحدثه» هذا هو النص 

وإن لم يكن ضارًاً ورضي أهل السّكة بفتحه جاز» ولا رجوعٌ لهم بذلك» ولا 
إلى منازهم على الباب المحدث؛ فقد ذهب ابن عبد البر وابن عات إلى اعتبار إذنهم ولا 
يلتفت لمن أباه» وقال سحنون ويوسف بن يحيى لا بد من إذن جيعهم. 

أمّا إذا أبى جميعهم فاختلف المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو قول ابن القاسم في المدوّنة» لا يمنع إذا لم يضر بأحد جواره. 

الثاني: وهو مروي عن مالك ليس له ذلك إلا بإذنهم. قال القاضي أبو 


(۱) درر الحكام لعلي حيدر» الموضع السابق» A‏ 7 
(5) الإعلان بأحكام البنيان له» الكلام في إخراج العساكر» ۲/ ٤٤۸‏ . 
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إسحاق بن عبد الرفيع: « ليس لأحد في الطريق غير النافذ فتح باب إلا عن رضى 
آهل الزقاق» وهي كالعرصة المشتركة »» وقال يوسف بن يحيى في الدروب التي 
ليست بنافذة والزوائغ التي لا تنفذء ذلك كله مشتركة منافِعُةُ بين ساكنيه» ليس هم 
أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا في باطنه حدثاً إلا باجتماعهم من فتح باب أو إخراج 
عسكر أو حفرة يحفرها أو يواريها. 

قال ابن الرامي يِنّم: بهذا القضاءء وهو المشهورء وعليه العمل. 

الثالث: وهو قول أشهب. له أن يفتح باباً بغير إذنهم بشرطين: أن يسدَّ الأول» 
وألا يضر بجيرانه ”. 

وبهذا يظهر اتّفاق المذهبين الحنفي والمالكي في المعتمد عندهما في هذه المسألة» 
وخلاصة ذلك منع إحداث روشن ونحوه» وفتح باب للمرور في الدرب غير النافذى 


'-مذهب الشافعية: 
حدد الشافعية ملكية الدرب غير النافذ لمن لهم باب ينفذ إلى هذا الدرب» دون 
من له ملاصقة بجداره» وليس له على الدرب باب نافذ» ذلك لأنَّ صاحب الباب هو 
المستحقٌ للانتفاع حيث يحتاج للمرور في الدرب دون من له ملاصقة جدار". 
() ينظر تفصيل ذلك في الإعلان لابن الرامي» الكلام فيمن أراد أن يحدث باباً في زقاق غير نافذ» 
١‏ فا بعد. 


) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة 94/7 78. 


۲ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


فإذا لم يكن لمريد الإشراع على هذا الدرب باب مُنْعَ» إذ يحرم الإشراع للجناح 
ونحوه في الطريق غير النافذ لغير أهله بلا خلاف» وإن لم يضرء إلا برضاهم؛ لأنّه 
ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور. 

أمًا إشراع أهله فللشافعية فيه قولان: 

الأول: إن لم يضر جاز بغير رضاهم؛ لأنَّ كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره 
فيجوز الانتفاع بهوائه كالشارع. 

الثاني: يحرم الإشراع لبعض أهله إلا برضا الآخرين ضر أم لم يضرء وذلك قياساً 
على سائر الأملاك المشتركة» قال النووي مَّم: وهو الأصح ". 

وللشافعية وجةٌ باعتبار إذن مَنْ بابه أقرب إلى رأس السّكّة بن بابه أبعد 
والأصح اشتراط رضا جنيع أهل الدرب. 

والاستحقاق بالانتفاع من الطريق في غير الإشراع (كالارتفاق بالتردد 
والإدخال والإخراج وطرح القمامة ونحو ذلك) إنما يكون با بين البيت ورأس 
الدرب على صح الوجهين ”. 

أمّا فتح الباب فلا يجوز لغيرهم إلا بإذهم قطعاً؛ لأنَّ ذلك مما يتضرّرون به» فإن 
أذنوا جاز لمهم الرجوع ولو بعد الفتح كالعارية» وهل يغرمون الكلفة؟ قال الإمام: 
لاء قال الرافعي: ول أره لغيره؛ لألّه لو أعار أرضاً للبناء ونحوه ثم رجع فإنَّه لا يقلع 


انا 
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)١(‏ نفسه. 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 1/۲ 
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000 للاستضاءة ونحوها 0 الان له رقع جداره 
فبعضه أولى» وإن صحّح النووي في غير المنهاج المنع» ب بحُجّة أن فتحه يشعر بثبوت 
E‏ ل N‏ 

أَمّا فتح الباب لواحد من أهل الدرب» فإن كان أقرب لرأس الدرب من بابه 
الأصلي جاز له فتح القريب ولو منعه الشركاء؛ لاله رك بعض حَمَهء ما إن كان أبعد 
من رأس الدرب فلكلٌ واحد من شركائه منعْهُ سواء سدَّ الأول أم لاء وكذا لو كان 
أقرب لكنّه م يسدّ الباب القديم؛ لأن انضهام الثاني إلى الأول يورث زحمة. 

وللشافعية قول آخر بالجوازء اختاره الأذرعي» إلا أنَّ الصحيح الأول". 

غير أن الشافعية فرّقوا بين فتح الباب وإشراع الجناح من جهة إمكانية المصالحة عند 
منع الشركاء. فقالوا بجواز الصلح بال على فتح الباب دون إشراع الجناح» وذلك لأنَّ 
المصاحة بالمال مقابل الإشراع بذلٌ للمال في مقابلة هواء جرد أمّا فتح الباب فهو من 
باب الانتفاع بالأرض لاه يقتضي الاستطراق» فإن صالحهم على مجرّد الفتح لم يصح”. 
: - مذهب الحنايلة: 

اتفق الحنابلة مع الجمهور في منع إحداث الجناح والساباط والميزاب في الدرب 
غير النافذ إلا بإذن أهل الدرب؛ لأنَّ المنع لحن تحن فإن رضي بإسقاطه جاز". 


. 1-۰ /۲ المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )١( 
.۲٤۲-۲ ٤١ /۲ نفسه»‎ )۲( 


(*) منار السبيل لابراهيم بن محمد كتاب البيع» باب الصلح» فصل و يحرم على الشخص أن يجري ماء 


في أرض غیره» .۳۲٣-۳۲۵ /١‏ 


٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أمّا لو امتنع أهل الدرب عن الإذن فصا حهم عن ذلك بعوض صحٌ» ولو في 
ما تقدّم من مذهب الشافعية» وحجَّتُهم في ذلك أن أهل الدرب قد أذنوا له» فسواء 
كان ذلك بعوض أو بغير عوض جاز؛ لأن الحقّ هم» وكذلك قياساً على القرار؛ لأنَّه 
ملك لهم ”. 

أمّا فتح الباب فقد ذهب الحنابلة فيه إلى قريب ًا ذهب إليه الشافعية» حيث 
نصّوا على أن من كان له باب في آخر الدرب غير النافذ مَلَكَ نَقلَهُ إلى أوّلهء إن ل 
يحصل بذلك ضرر» كأن يفتحه مقابل باب غيره» لكن لا يجوز أن يفتحه إلى ما فوق 
الأول مالم ياذن له من فوقه» ويكون إعارة إن أذنواء لكن إن نقله إلى أول الدرب ثم 
أراد إرجاعه إلى ما كان عليه كان له ذلك ”. 

وذكر صاحب المغني وجهاً بجواز فتح الباب إلى موضع لا استطراق له فيه؛ لأنّه 
كان يمكن أن يفتحه أولاً عند البناء» وتَرْكُهُ لذلك لا سقط حقه» ولأن له أن يرفع 
حائطه کله فلا يُمنّع من رفع موضع الباب وحده©. 

فإن أراد أن يفتح فيه باباً لغير الاستطراق أو يجعل له باباً يسمّره أو شبّاكاً جاز؛ 
لأنّه نّا كان له رفع الحائط بجملته فبعضه أولى» لكن قال ابن عقيل: ويحتمل عندي 
)١(‏ الإقناع للحجاوي» باب الصلح وحكم الجوار» فصل: وإن حصل في هواائه أو هواء جدار له فيه 

شركة أغصان شجرة غيره.. 7/ ۳۷۷. 
() المغني لابن قدامة» كتاب الصلح» فصل: ولا يجوز أن يبني دكاناً ولا يخرج روشناً...85/0. 
() الإقناع للحجاوي» الموضع السابق» 1/4/7. 
(5) المغني لابن قدامة» الموضع السابق» فصل: إذا كان لرجلين بابان في زقاق غير نافذ. 0/ .٠١‏ 
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م 


آله لا يجوز؛ لأن شكل الباب مع تقادم العهد ريا اتدل به على حقٌّ الاستطراق» 
فيضرٌ بأهل الدرب بخلاف رفع الحائط فإنَّه لا يدل على شىء . 


المناقشة والترجيح: 

الظاهر فما كان عليه حال البناء قدياً أن إنساناً يحيي أرضاً أو يعمرّها وهي ملكه 
ثم يترك طريقاً ها للدخول و الاستطراق» فإذا أحيى رجل آخر أرضاً بجانبه اشتركا 
e CE SE BG‏ 
على أنَّ الدرب غير النافذ يكون ملكاً لأهله» فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لأحدهم 
أن يحدث فيه ما يضم الآخرين أو يؤثر في طريقهم دون إذنهم. والأصل أنَّ الأملاك 
المشتركة لا يجوز فعل شيء غير معتادٍ فيها دون إذن جميع الشركاء. ومن نّم افق 
الفقهاء على عدم جواز إحداث ما يضر بأهل الدرب إلا بإذنهم» فإن لم يضر كأن 
أحدث جناحاً عالياً لا يكشف منه جيرانه ولا يضيّق طريق مراکبهم» ولا يحجب 
النور عنهم فقد ذهب الجمهور -وهو المعتمد في المذاهب الأربعة- إلى أنه لا بد من 
إذهم أيضاًء ولعلّ ذلك هو الأقرب للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية. 

أَمّا بالنسبة لفتح الباب في الطريق الخاص المشترك (غير النافذ) فيمكن تلخيص 
أقوال الفقهاء فيه على النحو التالي: 

١‏ - إذا كان مريد الفتح لا باب له على الطریق» وإنما له جدار عليه» وله باب آخر 
في درب أو طريق آخر فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: 


.ها١/ه نفسه»‎ )١( 


٦‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الأول: وهو قول بعض الحنفية ووجه عند الحنابلة» لا يجوز له أن يفتح باباً 
مطلقاً دون إذن أهل الدرب. سواء كان للاستطراق أو لغيره. وقد رجّحه ابن 
عابدين واختاره ابن عقيل کا تقدّم. 

اا و ر ا ا و ا ا فق ال 
الحنفية يجوز أن يفتحه للضوء ونحوه» وإِنَّا يمنع إن أراد به المرور والاستطراق. 

ولعلّ الراجح هو قول الجمهور بشرط أن يوّق ذلك لكيلا يُدَّعَى حقاً 
للاستطراق في المستقبل. 

-١‏ إذا كان من أهل السكة وأراد أن يفتح باباً آحر» فهذا لا يخلو من إحدى حالتين: 


أو يجعله أبعد من الباب الأصلي عن رأس الدرب. 

ففي الحالة الأولى اختلف الفقهاء على قولين: 

الأول: يمنع من ذلك مطلقاً أي إلا بإذ:هم» وهو قول بعض المالكية. 

الثاني: إن لم يكن فيه ضررٌ وش الأول جاز دون إذنهم؛ لاله رك بعض حقه» 
وهو قل الو الاق وا اك وان ان اه ا بش طن سد الأول: 

ولعلّ الراجح هنا أيضاً مذهب الجمهور؛ لأنَّ أهل السّكّة لا يتضررون من 
ذلك» فكان منعهم له تعسّفاً في استع الهم لحقّهم» وهو ممنوع شرعاً كما تقدّم. 

أمّا في الحالة الثانية فالمعتمد في المذاهب الأربعة اشتراط إذن الشركاء» لكن ذهب 
فن ياء ا عي إل ا 63 الاد كوف اوري تعد ت ووه لعل ذلك 


أقرب إلى الصواب؛ لأن منْعَ القريب مع عدم تضرّره تعشّفٌ ممنوع» والله أعلم. 
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بقي أن أشير إلى خلاف الشافعية والحنابلة بالصلح على الروشن ونحوه» ولعل 
الراجح في هذا قول الحنابلة؛ لأن الحقّ لأصحاب الدربء فإن أذنوا بعال أو بغيره 


فهو سواء» والله أعلم. 


المطلب الثاني 
حكم التصرّف في الأجزاء المشتركة من الأبنية الطابقيت 


تقدَّم في المبحث السابق أن الأبنية الطابقية الحديئة صارت تُشيّد بشكل عام من 
بل تاجر يبيع كل شقّة فيها دون أن يكون هناك تفصيل لملكية السقف أو غيره من 
الأجزاء التي قن تكون مشتركة بين ملاك العنقق داعل البناء: وقد كان الأمر سابقاً 
مختلفاً عن الحال اليوم» إذ كان الإنسان يني لنفسه ثم يأتي من يبني فوقه أو قد يبني 
أكثر من طابق ثم يرث أبناؤه ذلك» ولا شك أنه قد يكون السقف ملكاً للأسفل ولكن 
ذلك ينسى مع مرور الزمن فربما اختلف السكان في ذلك» فوضع الفقهاء قواعد تت 
الأسازة لبها ان امتح اللعارق: ف معدي ا و عي اا 
السايق لأهمٌ واجبات كل مها وكيفية تحديد الملكية وتخو ذلك» غير أن الصورة 
اليوم لا تتفق مع هذا التصوّر القديم طاما أنَّ البناء صار يبنى في الأعم الأغلب في 
وقت واحدٍ لا يختص أحد فيه بملك شيء يما يحتاجه غيره من الجوار إلا ما يكون من 
اتفاقاتِ بشأن سطح البناءء وقد تمٌّ الحديث عن ذلك سابقاً. ولذا فقد وضعت 
القوانين الحديثة قواعد جديدة للتعامل مع هذا التطور في البناء والاختلاف في 


۷۸ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


الأعراف والأوضاع العامة للتعامل مع ملكيات البناء» ولست أريد تفصيل أحكام 
القانون في ذلك إِنَّا أريد أن أبيّن الموقف الفقهي العام من هذه النظرة الحديثة» وذلك 
بعد مقدّمة يسيرة عن حكم الطريق المشترك لدى فقهائنا من حيث ملكيته؛ لأنَّ لذلك 
علاقة وطيدة بالتصوّر الجديد للأبنية الطابقية كا سيأتي إن شاء الله. 

- هل ملكية السّكّة غير النافذة ملكية شائعة لا تمكن قسمتها؟ 

لا أريد أن أخرج إلى موضوع اقتصادي وإن تعلّق بفقه العمران؛ لأنَّ هذا البحث 
خصّص لغير الجانب الاقتصادي كما ذكرت في المقدمة» غير أن التكييف الشرعي للنظام 
الطابقي الحديث آلجآني إلى هذه الإشارة السريعة في شأن تحديد نوع الملكية للدرب غير 
النافذء وهل من الممكن قسمته كا تقسم الملكيات المشتركة وما موقف العلماء من ذلك.. 

فأقول أولاً: لقد عرفت جلة الأحكام العدلية في المادة ٠١۸‏ المشاع بأنَّهِ وما 
يحتوي على حصص شائعة».» وفي المادة 174 : «الحصة الشائعة هي السهم الساري 
إل كر ملي ادلم الال الم ل 

فإذا قلنا إن السّكّة غير النافذة مملوكة على الشيوع لأصحاب المساكن فيها فهل 
يمكن قسمة هذه الملكية؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

الأول: لا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه بالاتفاق أو يقتسموه بينهم أو 
يلحقوه بدورهم أو يحفروا فيه بثراً أو يسدوا مدخله. وإذا 00" داره 
لواف عا لطر وق اا فن وخصكه فق اة اشاي ف ا 
)١(‏ درر الحكام لعلي حيدرء كتاب الشركاتء الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران» 

الفصل الثالث: في الطرق» ۳/ ۲۳۸. 
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فلو باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائز وليس للمشتري أن يمر في هذه 
الطريق إلا أن يشتري دار البائع الذي كان له الطريق”. 

وهذا هو قول الحنفية في السكة النافذة إلى طريق عام من جانب» والمسدودة من 
جانب آخر”". 

الثاني: يجوز قسمة الطريق الخاص كسائر المشتركات القابلة للقسمة» وهو 
مذهب الشافعية©. 

والذي أريد تأكبده هنا أن هناك تقاربٌ واضح بين البناء الطابقي الذي يجتوي 
على تمرّات وطرق وصول وحديقة ودرج ونحو ذلك. وبين السّككّة غير النافذة والتي 
نص الحنفية على أن ملكيتها شائعة لا يمكن أن تفصل عن ملكية الدور التي فيهاء 
وبالتالي فإن كان يمتنع بيع الطريق وقسمتها فكذلك طريق البناء ومدخله ومصعده 
وتغر ذلك ادارا مركا بعاعا و ماع ولا ي إلا ا وها العا ن 
الصورتين والذي سيتأكد بعد عرض موقف القانون جعلني أجعل هذا المطلب تابعاً 
هذا الت من هة وجل ارخ كرون اکر داك مها قبي امنا تققد 
ال الشكد فير النافدة مو هية ری رها اا سناع ةد 
شك على التكييف الفقهي هذه الرؤية الحديثة لنظام الأبنية الطابقية من جهة ثالثة. 


والله أعلم وهو مهدي السبيل. 


a عل‎ 


.7 5 ١ص رياض القاسمين للأدرنوي» الكتاب الرابع: حق المرور والمسيل» حق المرور والطريق الخاص؛‎ )١( 

(؟) الطريق الخاص لبيت أو مزرعة أو نحو ذلك مما هو ملك لصاحب البيت أوالمزرعة» ولا يراد منه 
سوى الوصول لما يجوز بيعه و تقسيمه وليس هذا مراداً هنا. 

(۳) مغني المحتاج للخطيب الشربيني كتاب التفليس» باب الصلح» فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة, ۲/ .75٠‏ 


N:‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


موقف القانون الحديث من نظام الأبنية الطابقية: 

تخضع أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني السوري لنظامين مختلفين: 
الأول: أحكام ملكية السفل والعلوء وهي مستمدّة من القانون المدني المصري الذي 
نقلها عن مجلة الأحكام والفقه الإسلامي بشكل عام. وقد كنت أشرت في المبحث 
السابق إلى أهمٌ هذه الأحكام في الفقه المقارن» واعتبارٌ القانون هذه الأحكام خطوة 
رندة اك ددني لد ل ENDE‏ العر فهرو اليه البناء E‏ 
العامة عل ملكيات قذيمة'تديت لأصصانياء إلا أن القانون السوري لا يلق هذه 
الأحكام إلا إذا تين من السجل العقاري أن مالك كل طبقة يملك ما فيها من أرض 
وسقف وجدران وأبواب.. ملكية مفرزة.. ويطلق على هذا النظام: النظام الاتفاقي 
وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بملكية السفل والعلو كا تقدّم. 

الثاني: وهو النظام القانوني المستمد من القانون المصري والمأخوذ بدوره من 
القانون الفرنسي» وهو الأصل في التطبيق في القانون المدني السوري» ويقوم على 
تقسيم المبنى بين ملاكي الطبقات» بحيث يملك كل صاحب شقة شقته ملكية 
خالصة» وهي تضمٌ إلى جانب هذه الملكية المفرزة ملكية شائعة (شيوعاً جبرياً) 
تشتمل على هيكل العارة بأجمعه من أرض وجدارنٍ رئيسة وأساسات وأسطح 
ومصاعد ومداخل وأدراج...”" 

وقد عني القانون السوري في خصوص تنظيم ملكية الأبنية الطابقية بأمرين: 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك 1 


الأول: حقوق الملاك و التزاماتهم تجاه الأجزاء المملوكة لهم على الشيوع» والثاني: 
إدارة الأجزاء المشتركة عبر اناد ينشأ في كل بناء هذه الإدارة» وهذا الجانب الثاني 
جانب تنظيمي لن نتعرض له بالتفصيل. 

أمّا الجانب الأول فسألخص أهمّ نقاطه ليتضحَ مدى اتفاقه مع التكييف الفقهي 
الذي يستند إلى الملكية الشائعة للطريق غير النافذ كا تقدّم. 


أ- تعيين الأجزاء المشتركة: 

تنص المادة ١/8١١‏ على أنَّ هذه الأجزاء هي: « ملكية الأرض» وملكية أجزاء 
البناء المعدّة للاستعمال المشترك بين الجميع» وبوجه خاص الأساسات والجدران 
الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطحة والمصاعد والممرَّات والدهاليز وقواعد 
الأرضيات» وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة» مالم يوجد 
في السجل العقاري ما يخالفه ». 

والفقه الإسلامي الذي يقر الملكية الشائعة شيوعاً لا يقبل القسمة» لا يعارض 
هذا طاما أنه أمر متفق عليه عند عقد البيع للمسكن أو البناء» وهو ما اعترف به 
القانون صراحة بقوله: « مالم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه ». 

وواضح أنَّ هذا لا يشمل الأجزاء المشتركة بين شقتين فقط كالجدار المشترك. آم 
الأرقين عر E NT‏ ها الفاتر قلطي نالان طرف العارة 
الحديثة تجعل قواعد الأرضيات أجزاء لا تتجزأ من هياكل البناء» وبذلك تكون ملكية 
السقف قد حُلَّت وفق النظام الحديث» وهذا لا يخالف الفقه الإسلامي كا تقدّم. 
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ب- حقوق اللاك: 

نص القانون على حرَيّة استخدام الأجزاء المشتركة لجميع ملاكي الطبقات فيا 
اعات له وذلك في المادة ۸١١‏ دون إدخال أي تعديل على هذه الأجزاء إلا إذا تم 
الاتفاق عليه من جميع اللاك أو فَعَلَهُ أحدهم على نفقته دون إلحاق ضرر بالآخرين» 
أو تغيير تخصيص استعالهاء مع كون هذا التعديل مفيداً. وهذا يتمق أيضاً مع الرؤية 
الفقهية للطريق غير النافذ والذي يجوز استخدامه فيا اع له ويمنع تغييره ولو لم يكن 
ضاراً على القول الصحيح» ولا شك أنَّ التغيير النافع والذي لا يضر أحداً بل ينفع 
العموم مقبول؛ لان منعه من قبيل التعسّف المرفوض من وجهة النظر الشرعيةء كا 
تقدَّم في المطلب السابق» ولذا أرى آن هذا النص لا يتعارض مع الفقه الإسلامي أبداً. 


ج- التزامات الملاك: 

نصَّت المادة ۸١١‏ في فقرتها الثانية على عدم إمكانية قسمة الأجزاء المشتركة» 
وهو المَفِقَ مع موقف الحنفية من الطريق غير النافذة» وعليه ليس لمالك الشقة طلب 
القتحيق] EES‏ لا ركد ]فد فافز لوهذ الها 
نقلته عن الحنفية من جواز بيع النصيب في الطريق غير النافذة دون أصل الملك, إلا 
CTE‏ الك عتداس ادقن اطق 
إذالم يشتر الأصل الذي تتبعه» وبالتالي فنص القانون أقرب للمنطق القانوني العام. 

ويبقى التزامٌ ينبغي ألا يتعارض مع ما تقدّم ترجيحه في بحث الترميم 
والإصلاح» وهو التزام جميع الاك بكلفة صيانة وحفظ الأجزاء المشتركة مضافاً إلى 


الباب الثاني... أحكام الجوار والاشتراك AY‏ 


e EE‏ تاس ميت لاد وکل ذلك تق مع قواعد 
العدل العامة التي تقرّها الشريعة الإسلامية. 

ولاتفاق هذه الرؤية العامّة مع قواعد الشرع والفقه الإسلاميين نصّت المواد 
49 فم بعد من مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية على ما يوافق مواد القانون 
الذن اوري امؤاققة شه حامة فار أت من خلال المؤاونة 4# ولل هذا هو ال 
في عصرنا بعد أن تبرت آلية البناء وأشكال البيع وفنون العمارة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تنظر: مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية» قانون المعاملات المدنية ص ٠٤۸4-٤٥١‏ القانون 
المدني تن تنسيو وليد عدي» صل اة .١ 58-١‏ 
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الخاتمت والنتائج 


قد ظهر لي بعد هذا البحث الماتع في ثنايا كتب الفقه القديمة منها و الجديدة» 
وبعد الموازئة مع اجتهادات القانونيين». والسباع إلى الأخوة المهندسين» جملة من 
النتائج التي أودٌ أن أسردها تباعاًء مجرّدة عن الأدلة و المناقشات» ليسهل الرجوع 
إليهاء و الاطلاع على أساسيّاتها من قبل آهل الاختصاص» شرعيين كانوا أو قانونيين 
أو مهندسين» محتوية على أهم ما ترجّح لديّ - على قلّة زادي ‏ من الأحكام الشرعيّة 
العمرانيّة» لا سيا المتعلّق منها بالقضايا المعاصرة» سائلاً اللمبّخ أن يجعل عملي كله 
خالصاً لوجهه الکریم» إِلّه سبحانه خير مسؤول. 

-١‏ العمران لا يعني البناء الحجري فحسب» بل يعني مع ذلك بناء العلاقات 

N E بن لفق‎ 

00100 على أن الفكر الإسلامي بَحَتَّ في 
أمور العمران بمضمون أشمل للعارة» وهو المضمون الاجتماعي الذي 
حرص الإسلام عليه في علاقات الناس بعضهم ببعضء لإيجاد مجتمع سليم 
قائم على التعاون والمبادرة» بدل المخاصمة والاتكاء على الآخرين. 

۳- تركيز الإسلام إن كان أساساً على المضمون في البناء» وذلك جزء من اهتمام 
الإسلام أساساً بالإنسان» وتكريمه وتشريفه وتقديمه على کل ما سواه 
فالإنسان في المنظور الإسلامي هو مركز الكونء والارتقاء به مُقدّمٌ على 
الارتقاء في العمران» أي أنَّ المديئة الحقّة ليست هي التي توفر للناس الكثير 
من السلع والمرفهات» ولكنها تلك التي توفر لهم الاستقرار والسعادة. 


۸٦ 
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لا بد لكي نوصل القيم العمرانية الإسلامية في المدن المعاصرة من أن نتجه 
ابتداء إلى بناء الإنسان» وكل مفهوم للعمران الإسلامي لا بد أن يأخذ 
بالحسبان أن أساس المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية وبناء العمران المتكامل 
متمثل بالعقيدة والشريعة الصائغتين لبنيان الفكر الإسلامي للإنسان المسلم» 
أي أنه لا يمكن إحياء عمارة إسلامية ما لم يولد الإنسان المسلم من جديد. 
العمران الإسلامي هو ذلك المحيط الصالح لسكن الإنسان والملبّي لمقاصد 
لزع ن ا و ی مسا كه صر إن 
إقامة المجتمع المسلم المتعاون الخاضع للتعاليم الشرعية شكلاً ومضموناً. 
وفق نظرة الإمام الشاطبي لم وجمهور الأصوليين المتقدّمين للمقاصد 
الشرعية ترتّب المقاصد على خمس عشرة مرتبة: المصالح الخمس: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» مضروبة بالمراتب الثلاث: ضرورية - 
ا ا NS‏ 
الأولويات يضبط التصدّف والسلوك والفتوى فيا يتعلّق بالفقه العمراني. 
وعلى سبيل المثال فإن إنشاء مدرسة يعتبر من المصالح الضرورية المتعلّقة 
بالعقا أكااعاة: الكزنة سرون ااا ا بالديق و 
ويفيد هذا السلّم في تقديم المصالح بعضها على بعض» ودرء المفاسد 
حسب خطورتها وأثرها على العمران بشكل عام؛ فلو تعارض مثلاً بناء 
مستشفى (ضروري - نفس) مع بناء مصرف (حاجي - مال) فاه نب 
تقديم بناء المستشفى. إن إدراك انطلاق العمران الإسلامي بأحكامه 
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وتطبيقاته من مقاصد الشريعةء لا يساهم فقط في معرفة حُكْم ما يستجد 
من نوازل عمرانية» بل يساعد أيضاً في تأصيل نظرية للعمران الإسلامي» 
فعلى الرغم من تنوع الأساليب العمرانية باختلاف المدن الإسلامية من 


ع 


حيث الزمان والمكان غير أَنَّ استجابتها للكلّيّات الخمس بدرجاتها الثلاث 
هي أساس الارتباط بين الإسلام والعمران في بلاد المسلمين. 

إن مدار الكثير من الأحكام العمرانية الشرعية على مقاصد الشريعة» غير 
أن ماله وق اة الال العهرا ديه ا ن د ع وااو ا أن 
تجارب الأمم وتقدّم الحضارات كفيل بتقديم ناذج يمكن الاستفادة منها 
وتحليلها والبناء عليها. 

إن أهمية مقاصد الشريعة في التوصل لأحكام الفقه العمراني ينبغي أن لا 
يُغاللى فيها على حساب النصوصء وقد أدَّى الإفراط في تأكيد هذه الأهمية إلى 
خروج بعض العلماء عن بعض النصوص أو لنقل عن القياس عليهاء ويمكن 
أن يمثل لذلك بالقول بِمَرْضٍ حقوق الارتفاق على المالكين لحساب الجيران. 


-٠١‏ يقوم الفقه العمراني على عدد من المبادئ أهمّها: الأصل حريّة التصرّف في 


الملك. لا ضرر ولا ضرار» وجوب مراعاة الخصوصية وتعظيم الحرمات» 
التوفيق بين ا لجال والتواضع. 


-١‏ البناء شأن من شؤون الدنيا ومصالحها واحتياجاتهاء وهو بذلك محكوم 


بالمبدأ الشرعي العام الذي يحكم حوائج الناس المختلفة» دَوْرٌ الإسلام فيه 
كدؤره في أمثاله» وهو التوجيه والتأطير. 
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5- الأبنية ظروف يمكن أن تكون أوعية لمواد متباينة» والمعروف من مبادئ 
الشريعة أن الأصل فى الظروف أن لا اثر با يمكن أن يوضع افيه إن 1 
كوا شويع E‏ ي أنّ حكم الظرف لا يتأثر 
بحكم المظروف ابتداء. وعليه فن حكم البناء من حيث هو بناء حكم 
واد إلا أن للدية أثرا في تغيير هذا الحكم سلباً أو إيجاباً. 

-١7‏ على على المسلم أن يبني ما يسكن فيه هو وزوجته ومن تلزمه نفة نفقتهم» والبناء 
هذا واجب إن تعن طريقاً لإسكانهم» وإلا جاز له أن يشتري سكناً أو 
يستأجر. ولا سبيل للشراء أو الاستئجار إلا بعد البناء» ولذا فعلى أولي 
الأمرآن يمكّتوا النامن من البناء الذي محتاجونه بل إن المجتمع مسؤول 
عن سكنى أفراده إن عجزوا عن البناء لأنفسهم» وبذلك يكون بناء السكن 
الخاص فرض كفاية إن لم يستطعه المحتاج وجب على الأمّة 

-٤‏ يترك أمر الإذن ببناء المعابد للإمام بشرط أن يمنع منها في الأماكن التي 
تسكنها أغلبيّة إسلامية. مع منع بنائها مطلقاً في أراضي الحجاز أمصاراً 
وفرى. 

6- الأصل في البناء الإباحة» لكن الدافع إليه يغيّر من حكمه حتى تعتريه باقي 
الأحكام الخمسة؛ فيكون واجباً كا إذا تعّن لإسكان من تلزم نفقتهم 
ومندوباً ككل ما بني لمصالح المسلمين حيث ل د يتعّن ذلك لتمام الواجبات» وإلا 
غدا واجباً كبناء مسجد آخر يحتاج إليه المسلمون في بلدة واحدة» فإن ل يف 
المسجد الأول بحاجتهم وَجَبَ بناء الثاني. ويكون مكروهاً کا إذا بنى الإنسان 
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ما يزيد على حاجته وحاجة مَنْ تَلرَمُهُ تمََنهُم لغير تجارة» ويكون حراماً كا إذا 
كان بناء كنيسة في أراضي الحجازء أو كان بناءً على أرض مخصوبة. 

75- تَصِحٌ إجارة الأرض وإعارتها للبناء عليهاء وتحترم جميع الاتفاقات التي 
اتفق عليها المتعاقدان عند العقد ما لم تتعارض مع أصل شرعي» لكن 
للمعير أن يعود بالعارية ولو لم يتم البناء مع التعويض العادل للمستعير» 
yS‏ 
عقد الإجارة الذي يجب فيه احترام مدة الإجارة. فإن انتهت المدة في 
الإجارة أو الإعارة وَجَبَ على المستأجر أو المستعير تسليم الأرضء إِمّا بعد 
هدم بنائه وأخذ أنقاضه. أو مع قبوله للتعويض عن البناء عند إبقائه» 
ويكون هذا التعويض بدفع قيمة البناء. وذلك لأنَّ المالك رضي بالبناء على 
أرضه ول يشترط قلعه أو هدمه فعليه تحمُل تبعة رضاه. 

۷- مَنْ بنى في أرض غيره بحسن نية أو شبهة حق دون علم مالك الأرض 
ير المالك الخيارات التالية: 

أ- أن يعطيّ صاحب البناء ثمنّ بنائه قائ)ء أي يدفع له قيمة التحسين الذي 
َج بالأرض جرّاء بنائه. 
- أن يأخذ منه ثمن الأرض ليملك الباني الأرض وما عليها. 

- أن يقبل بالشركة ببنهها كل حسب قيمة ملكه. وهذا مفهوم يا قبله: 

د- أن بهدم البناء ويعطي صاحبه النْقضَّء فإن كان هناك من غرّر بصاحب البناء 
وَجَبَ عليه تعويضة عن الخسارة التي لحقت به جرّاء الهدم؛ بدفع ما بين 
قيمة التقض وقيمة البناء قافا 
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- لا يجوز انتزاع أحد لملكية أحد إلا في حالة الضرورة أو الحاجة المنزّلة منزلتها. 

۹- تحديد الضرورة والحاجة مرجعه أهل الاختصاص» ولكي تضمن النزاهة 
يلابت مواقي ا او يندا لهاع ار فزي مله 

ا ار هی اف ره اع الا اف و عرق عا 
الوصول إلى النزاهة التامّة فيه. 

١‏ لا تعتبر الأبنية ذات الطابع العام كمكاتب المراجعات وأماكن دفع 


الفواتير وإقامة الوزارات شيئاً ضرورياً في مكان محدد طالما يمكن إنشاؤها 


دون نزع لملكية فردية. 

۲- لا ا يستفاد من هذا النزع بأي صورة من صور الاستثار وتنمية 
0غا كان اا 

۳- يمكن لمن تنتزع ملكيته الدفع بإيجاد مكان يمكن أن يكون بديلاً دون نزع 
لملكية فردية. 


-١ 5‏ ويمكن له أيضاً الدفع بعدم وجود حالة ضرورة بإثبات ذلك عن طريق 
أهل الخبرة والاختصاص. 

-٥‏ لِلْمُتْتَرَّع منه في حدود وقت محدّد - يمكن أن يكون عاماً مثلاً - المطالبة 
بأرضه عن طريق الدفع بشيء يا ذكر بعد بناء الجهة المنتزعة» وتعامل هذه 
الجهة معاملة الباني في أرض الغير بحسن نية. 

7- يشترط في مواد البناء طهارتها (أو عدم قابليتها لنقل النجاسة)» ووجوب 
كونها مناسبة لنوع البناء من جهة صلابتها وملاءمتها لخصوصية البناء» وأن 
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لاتكون دات مدر مهم لل تتقصيه حون تمد منه: وهذا يعني آنه لا 
يجوز اقتلاع الحجارة وقطع الشجر لإدخال ذلك في بناءٍ ما إذا كان هذا 
الاقتلاع وذاك القطع مسهماً في الإضرار بالبيئة. 

- ل تحدّد الشريعة الإسلامية ارتفاعاً محدّداً ملزماً للمباني» كا أن الفقهاء 
والقضاة المتقدّمين لم يلزموا الباني بتحديدٍ لطول السقف أو عدد الأدوار 
خلافاً لبعض الحضارات الشرقية القديمة التي كان ارتفاع المباني فيها 
يتحدّد طبقاً لاتساع الشوارع أو ضيقهاء وذلك انطلاقاً من النظرية العامّة 
للشريعة بخصوص اللكيّة وحرّيّة التصوّف فيهاء إضافة إلى أن هناك 
ضوابط أخرى ربا تؤثّر في ارتفاع البناء كالإضرار بال جار أو المار. 

8- إن على المهندس المسلم أن يراعيّ في تخطيطه لانجاهات البناء قضايا 
ثلاث : 
القضية الأولى: القبلة وذلك ندباً في غرف المباني» لتيسير صلاة الجاعة 
وصلاة النوافل داخل الغرف» وهذا يستدعي أن تكون حوائط الغرف 
متعامدة ومتوازية لاتجاه القبلة كلا أمكن ذلك» ووجوباً في توجيه الكنف 
في غير جهتي القبلة وما يقابلها. 
القضية الثانية: عدم الإضرار: وذلك في توزيع النوافذ والمطلات ونحو 
ذلك. 
القضية الثالثة: تحقيق مصالح السكان بجعل الاتجاه أنسب للصحة والراحة 
قدر الاستطاعة. 
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۹- تتلخص الأسس العامة لتنظيم السكن الإسلامي في 

- مراعاة المخصوصية و ذلك عبر : تخصيص غرفة خاصّة للنوم. و المباعدة 
بين أبواب البيوت المتقابلة بحيث لا يقع بصر الخارج من أحدهما على 
مقابله» و محاولة إبعاد تمرّات النساء عن غرفة الضيوف» مع مراعاة 
تصميم الأبنية على نحو يعد عن مسامع الجوار أصوات جيرا نهم. 

- رعاية العلاقات الجوارية. 

- تحقيق السكن. 

- الفصل بين الجنسين وذلك عبر: محاولة فصل غرفة الضيوف عن جوف 
البيت» والتفريق بين الأولاد في المضاجع. 

- التجاوب مع الروح الإسلامية: من حيث الاقتصاد وعدم الإسراف 
والتبذير وتبيئة أماكن الاستنجاء والوضوء والغسل والصلاة بها ييسر 
على المسلم العبادة. 

-٠‏ المقصود الأساسي من السكن الحاية من البرد والحر والهوام وأعين 
الناس» فهذا حدٌ الضرورة فيه» وقد فرض التقدّم اليوم حاجات جديدة لما 
مقاصد تخدم تلك الضرورات» كتسهيل الاستحام والشرب وتدفئة البيت 
EEE COR‏ موتك ع بول Cg‏ 
الكسرة ان صا ية المناهاة أو الا ةف رة فا حد اة 

-١‏ إن حب الإنسان لمظاهر الجمال في منزله متوافق مع الشرع بشرطين: 


الأول: ألا يقترن بقصد المباهاة. 
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الثاني: ألا يخرج إلى حدٌ السرف والتبذيرء فإذا تحقق الشرطان كان الجمال 

زان اها لن وهذا مو حر انه ا ا 

عند عو كزين السنقو فقتو دوا ا الذفيية ا ی 
يتحصّل منه شيء بالعرض على النار أو يتحصّل منه شيء بسيط. آم 
استعمال الذهب في تركيب بعض حوائج البيت كالمشجب ويد الباب ونحو 
ذلك فهو حرام عند جماهير العلماء وذكر الإمام النووي الإجماع عليه. 

۳- لا ِبر الإنسان على إصلاح وترميم بنائه قضاءًء إلا حين يترنّبٍ على تركه 
دون إصلاح إضرارٌ بين بالآخرين» شركاء أو جواراً أو مارين أو مرتهنين. 
4" الإجبار على العمارة حالة إضرار الخراب بالآخرين يكون في أضيق 
الحالات» بحيث تستنفد جميع الحلول قبل الإلزام» فلو أمكنت قسمة دار 

بين شريكين لا يجبر أحدهما على العمارة. 

-٥‏ يتحمّل المالك تبعة تقصيره في الترميم والإصلاح في حالة واحدة» وهي 
ما إذا غلم َأ تركه للإصلاح سيسبب إضراراً بالناس أو الممتلكات» 
وطَّلِبَ منه الإصلاح فلم يبادر له. 

5 لا بعك متعديا من اء متف دون غخالفة اة الا يلق 
اختيار المكان ولوازم البناء ثم مال بناؤه وتسبّب في تلف إنسان أو غيره. 
ولا يضمن ذلك. 

۷ ان کا لنتو ملكهسواء كات زهنا اوو اود 
أو غير ذلك ما م يتعدٌ بالخراب الواقع على البناءء فيلزم حينئلِ بإصلاح ما 


هدمه متعديا. 
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4" إِنَّ ترك الأمور للإحسان والتراضي منعاً لكثرة الخلافات التي لا تستريح 
منها المحاكم اليوم» وتخفيف الخلافات والأعباء على القضاء مقصد شرعي 
صحيح» ولذا فينبغي ترجيح عدم الإلزام ببذل الارتفاق للجار. 

۹- إن الارتفاق -الذي يكون من قبيل الإحسان كالإعارة- إذا كان مؤيّد 


أو 
مؤقتاً فليس لمانحه الرجوع فيه إلا بالتعويض العادل عا يتضرّر به المرتفق 
من رجوعه. أما إن كان مبهماً فللمرفق الرجوع متى شاءء إلا إن عظمت 
نفقة المرتفق فيمتنع رجوعه مالم يؤد له التعويض عدا يلحقه من ضرر نتيجة 
الرجوع» ويبقى مالا نفقة تذكر فيه کحق المرور على الأصل» فللمبيح 
الرجوع عنه متى شاء. أمّا إذا كان الارتفاق بيعاً أو إجارة فله أحكامهم). 

4- إذا كان الارتفاق إحساناً من المرفق» فللمبيح أن يرجع عن إباحته. 
وبذلك يتتهي حن الارتفاق شرعاًء وكذلك ينقضي حقٌ الارتفاق إن كان 
موتا بانتهاء أجله. سواء كان إعارة أو إجارة أو غير ذلك. ويم ينقضي به 


ماع $ 


حق الارتفاق أن يتنازل عنه صاحبه» أو يصبح بحال لا يمكن معه 
الارتفاق به. 

-١‏ يحرم إيجار المآذن لأبراج الخطوط الخليوية» على خلاف ما أفتى به بعض 
المعاصرين المتصدَّرين للفتياء لأنَّه على فرض عدم إضراره» شغل للمسجد 
بمصالح مادَيّة وتعريض له لدخول من لا ينبغي دخوله إليه» لاسيّا ون 
بعض العاملين في هذا الشأن قد لا يعرفون حرمة مسجد أو وجوب دفع 


الأذى عنه.. 


تهنا ف وتران لادی و ندرد 40 
باحس يد نلق غ اكماد وا قم اا مو ولاك ها اك 
فوق ذلك امحل إلى السماء» وما تحته أيضاً إلى الثرى» وله حى التصدّف فيهما. 

17 - إذا تمّ الاتفاق على ارتفاق مالك بيت بجزء من السطح لوضع خزانات 
الماء والوقود كان ذلك حقاً دائاً يمنح صاحبه وضعها على المساحة 
الممنوحة له والحجم المتفق عليه» ويمنع مالك السطح من أي إجراء يحول 
ون اال اح نهدا اكد لقن ]لا اذا جل ذلك ا ها ا 

4- ويعد ارتفاقاً أيضاً حق وضع هوائي التلفاز أو الساتلات» وعلى صاحب 
السطح أن يسمح بالمرور لتركيب الأجهزة المحتاج إليها لذلك» وإصلاحها كلما 
اقتضى الأمرء وإذا رفض صاحب السطح مرور المرتفق به لأجل أن يضع هوائيّه 
على جزء مشترك من البناء لا يتوصّل له إلا عبر السطح فلا يجبر على ذلك. 

4- يمكن لكل مالكِ أن يتمق مع جار له على إنشاء ارتفاق يتكلّف بمقتضاه 
عقار أحدهما با يخدم عقار الآخرء كالاتفاق على مر في أحد العقارين 
لصالح الآخرء أو أن يلتزم بعدم تعلية بنائه لصالح جاره» أو بتسييل مياهه 
على سطحه.. إلخ بمقابل أو دون مقابل. 

7- الامتناع عا يؤذي الجار واجب ديانة. 

۷- يعتبر ضرراً فاحشاً يُمنَعُ منه الجار: 

. كر هاي ENA‏ امه 

كل ما يمنع من حاجة أساسية مقصودة من السّكن بحيث يفوّتها بالكلية. 

. كل تما يشكُل إزعاجاً شقيداً اما أن متكرراً عل تمر لا شنا فيه 
عرفا ولا تمل في العادة. 
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SEAR AR ES 

۸- الأقرب للأدلة الشرعية أن الضرر لا يُحاز وإن طال زمانه» طالما لم يكتسب 
بوجه شرعيء أو كان عا ين أن لا يُكْتَسب كذلك. 

+ رار بسر ماقا لمعا‎ Ne NE 

© عودة المالك في ساعة متأخرة من الليل بحيث يُحدث نوعاً من 
ضوضاء في حركة السيارة أو إغلاق الباب ونحو ذلك. 

٠‏ إقامة عزاء في بيت يتسبّب بضوضاء نتيجة خروج الناس ودخوطمء 
وتلويث مداخل الجيران من طينٍ انتشر بسبب مطر و نحوه عند 
المرور بشكل طبيعي. 

٠‏ إقامة حفل في مناسبة عيدٍ أو نجاح أو نحو ذلك» وما يسبّب ذلك من 
كثرة حركة وظهور أصوات نتيجة القدوم والذهاب وفتح الباب 
وإغالاقة کا سان وتو لو وذلك ن هدا ام ا 
غير مستمرٌ ولا متكرر» فلا يشمله الضابط الثالث. 

© فتح دكان لصنع الطعام بين دكاكين المكاتب (البوفيه).. إلخ. 

-١‏ يكون ظهور قصَّدٍ الإضرار مرجّحاً في المسائل المختلف في درجة تأثيرها 
في المنع بشرطين: الأول: أن يكون الضرر الذي ظهر معه قصٌد الإضرار يما 
تختلف فيه الأنظار» بأن يكون بين اليسير والفاحش» فإن كان يسيراً ل يؤثّر 
فيه القصد وإن كان فاحشاً فيمنع بقصد أو دونه» لکن إن كان بينهما فإنَ 


طز ر قف افوا كعد فسا ا افالخ اقا 
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الثاني: أن يتمخّض قصد الإضرارء بأن يكون هو السببَ الوحيد الدافع 
للفعل المضرّ سواء كان الفعل نافعاً في حدٌ ذاته لفاعله أم لاء ولا شك أنَّ 
هذا معيارٌ ذاق لا بدّ فيه من قرينة قويّةِ ترجّح لدى القاضي اعتباره. 

-١‏ الراجح هو منع الإحداث للكوى والنوافذ التي يُطّلع مها على الجوار» و عليه 
فللا يذ من اغغار ذلك عند الا فلا عرز قارب الأبية'ببحيث قحف من 
نوافذها الجيران» صحيح أنَّ هناك وسائل للاحتيال على هذا الضررء إلا أنَّ 
هذه الوسائل لا تترك المجال واسعاً أمام الاستفادة من النوافذ في الإضاءة 
والتهوية» ولذا وجب على المهندسين ومخططي البناء أن يراعوا ذلك حفظاً 
لغوزاك الاس ووو ا لجات ااا اناور للك 

۲- يمنع إنشاء صالات الأفراح ضمن المنازل السكنية للصوت المزعج 
الناجم عنهاء إن في الدخول والخروج» أو في صوت الغناءء أو في رفع 
المحتفلين أصواتهم في وداع صاحب الحفل» وغير ذلك. 

07- يمنع إقامة المدارس أمام منشآت تحتاج إلى الهدوء» إذا لم يُتَمَكّن من 
الاحتيال لمنع وصول ضجيج الطلاب» كروضة أطفالٍ أمام قاعات 
استقبال أو فنادق ضخمة؛ لأنّ ذلك يعتبر ضرراً فاحشاً يجب دفعه. 

5- يمنع إقامة دور السينا في الأحياء السكنية نظراً للضجة الليلية الناجمة عن 
خروج النظّارة. 

4- يمنع إقامة مصانع تشوّش ساع الإذاعات واهواتف النقالة بسبب أشعة 
أو ذبذبات تمنع السكان من سماع الأجهزة الإليكترونية بشكل سليم. 


۹۸ 
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٠١‏ - ضرر الرائحة المكروهة ما ينبغي أن لا يُستحقٌّ بالقدم لأنَّ إيذاءه شديد» 
ولاه فا ایکون الما ساك ا عضن من بطق خارء ضار ادا مات أو 
باع ذاك لغيره فاستطاع أن يقوم على الوارث أو المشتري فينبغي تمكينه من 
ذلك مهما طال الضرر وامتدت مدَّة السكوت. 

۷- الدرب غير النافذ يكون ملكاً لأهله. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لأحدهم 
أذ عدت ما يض الكغرين أو يوتر" فى اط كن إذقيت:والأضيل أن 
الأملاك المشتركة لا يجوز فعل شيء غير معتادٍ فيها دون إذن جميع الشركاء. 

- هناك تقارب واضح بين البناء الطابقي الذي يحتوي على تمرّات وطرق 
وصول وحديقة ودرج ونحو ذلك. وبين السّكّة غير النافذة والتي نص 
الفقهاء على أنَّ ملكيتها شائعة لا يمكن أن تفصل عن ملكية الدور التي فيهاء 
وبالتالي فإن كان يمتنع بيع الطريق وقسمتها فكذلك طريق البناء ومدخله 
ومصعده ونحو ذلكء كله ملوك ملكاً مشاعاً لا يباع ولا يقسم إلا تبعاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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النساء(51١)‏ 
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الأ ر 


م 


ولاب کسوالتاس اشم 4 


عل لک ن ویڪ سكا 4 

واد فلكتي مَرمَ سدس نميه » 

۴ وسلتا الما سَمْمًا فوا 34 

١‏ بهذي مو بستكم این ملكت لسن لون يلوا 
+ تلك لار لخر بعال لار دود عأ رض لاساد 4 
وروما ماعا 4 

+ وھک لل حنِیافطرت آله لی فطر الاس عا 4 
+( قاو بول نما هالوم جير 4 


و 


+ وللا آن یکو الاش امه وک٤‏ لاتا لسن يمر بان 


+ اریت بوم تأق التتعآء رشان یبن (2) کی الاس دا 
عَدَابُ ليم 9 £ 

+ وام سامون 4 

و اة ولولو لۇم * 


کون بن نك سكثر ين وجو * 


السورة ورقم الآين 
هود )۸٥(‏ 
النحل )86٠١(‏ 
الكهف )۲١٠(‏ 


مریم )1١7(‏ 
الأنبياء (۳۲) 


النور (/0) 


القصص (۸۳) 
الروم (9) 
الروم (7”0) 

الصافات (/91) 


الزخرف (۳۳) 
الدخان )١١-53١١(‏ 


الذاريات )٤۷(‏ 
الطور )٤(‏ 
المنافقون (۸) 
الطلاق (5) 
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صفحہ 
الورود 
TAA-TAVY‏ 


1-1۷۸ 


Y0 


\VV-T0 


1A۳ 
۲-۳ 

A۸ 

>30 


٤٥١ 


TY-o 


Y0 
€ 
۹۳ 


۸٦1 


ایت ا 
ائتوه فصلوا فيه» - وكانت البلاد إذ ذاك حرباً - فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله eee‏ 
نخدت أنماطاً؟ قلت: وأنى ل أنماطاً؟ قال: أما إنها ستكون 0 ا E‏ 


إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شر قوا أو غرّبوا 2 1+9 
إذا أراد الله بعبد شراً خضَّر له في الطين واللبن حتى يبني ططخ ا 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك ns‏ 
ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته 

مستدبر القبلة» مستقبل الشام 0010101011 VTS E‏ 
ارفع البناء في السماء» وسل الله السعة 0000000 
الإسلام يعلو ولا يعلى ااا ا 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله e‏ 
ضيبت رحست NOE‏ 
إل افرع كان ب[ 0 
ان کا وبال عل ا ا Vs‏ 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ------ب-- 21010 
أن تلد الأمة ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة VOT‏ 
أنت مضا ا 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 8بببببب 00 0 ا ا ااا 
إن الذين يقطعون - كأنه يعني السدر - يصبون في النار على رؤوسهم صباً ا 


أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر» فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن رج نخله منها. eae‏ 


0.٤‏ أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


أن عبان بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيّه فيصلل في بيته ليتخذه مصل أي 


إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام cose‏ 
إن الله طيّب يحب الطيّب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» فنظّفوا 


أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود ك2 


إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف eee‏ 
إِنَّ النبي صل الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه 0 
أا مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً E‏ 
البيّنة على المدّعيء واليمين على مَنْ أنكر 11111 1 0011111 
كاز اج ت 0 
ا لجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا Ek‏ 
أشي افع ترنيؤل ل ا و وقد نت ی يعني :من ار وط مو 

الشمس» ما أعانني عليه أحد من خلق الله 00 
صلوا کا رأيتموني أصلي AEE‏ 
الضيافة ثلاثة أيام VRE SA‏ 
قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه As‏ 
قد علمتٌ أنّك تحبّين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك اخخت N‏ 
قرب اليماني من الطين» فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منكباً 11 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نضع المساجد في دورنا AAS‏ 


كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من آدم» حشوها ليف ITE‏ 
كان فراش النبي صل الله عليه وسلم نحواً ما يوضع الإنسان في قبره» وكان المسجد عند رأسه .... ١79‏ 
لاء إن الله ميل يحب الجمال ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[ 1[ AE‏ 


فهرس الأحاديث ۵۰۵ 


لا تبنى كنيسة في الإسلام و لا يجدد ما خرب منها QEN‏ 
لا تستقبلن القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شي قوا أو غَرّبوا 1/10 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة 0000000 ادب 111 
لا تضاروا في الحفر» وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بائه Ss‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد e‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بشىء ااا 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا 000 ا 
لااضرر ولا ضرار ss‏ 7 ص الملا لضا هل هلو 


لاء منى مناخ من سبق a‏ 
لاء هو حرام TAs‏ 
لا يجتمع دينان في أرض العرب QE‏ 
لايحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 9ب 
لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرَّةِ من كبر 000000 
لا يدخل الجنة مَنْ لا يأمن جاره بوائقه د00 0 ااا IE‏ 
لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه غرمه LO TOL‏ 
لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره TIVE -TTA-TPTV-=T ns‏ 
لو أن امرأ اطّلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ل 
لمن داك الک إن اشعو وجل خيل شت اال N‏ 
ليس لعرق ظالم حق EVOR.‏ 
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه 00000000 N‏ 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 00[ [ز |[ 0 ا ا ا 13 
ما أمرت بتشييد المساجد بب00 0 ا 


مزال جزيل يرصيق بالطار سكن يدت أله سيور ئه 0 


0 أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ما هذا يا عبد الله؟ الأمر أسرع من ذلك VY sess‏ 
ما هذه؟ ما فعلت القبّة؟ ا ااا E‏ 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 


المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلاً والنار 0000009 ااا E‏ 
من أخذ من طريق المسلمين شبراً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين 111ظ21 
م اع أركما لضف ده اع [ذ[ذ[ذ[ [ 1 اا 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدناء يؤذينا بريح الثوم Tease‏ 
من بنى بنياناً من غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرساً في غير ظلم و لا اعتداء» كان له جر جار ما 

انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى a‏ 
من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة VBE‏ 0 
من بنى مسجداً لله تعالى بنى الله له بيتاً في الجنّة ز ز ز 5 O‏ 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته E 3-١‏ 
من صوّر صورة فإن الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً اس 
م فنا ف و شاف ا عليه VT‏ 
من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار EO nanik‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يوذ جارّه thn‏ 


نهى النبي صل الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها VE‏ 
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس 

الحرير والديباج» وأن نجلس عليه 00 ااا 0 
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر PVs‏ 
وأيها مصر مضّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم Ves‏ 


ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح OE‏ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور 5 1ز[ز1[1ز1ز1ز1ز1]101010101010101| | | | | | ز E‏ 
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الاستعانة بمرجعين جديدين: الأعلام للزركلي» مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي. 


الاسم الأشهرللعلم 
اإبراهيم الفايز 


ابن الاخوة 


الأدرنوي 


ترجمة العلم 
إبراهيم بن محمد بن يوسف الفايزء كان أستاذاً بكليّة العارة و التخطيط في 
جامعة الملك فيصل بالدمّام» نال الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١5٠5‏ هب وذلك على رسالته البناء 
وأحكامه في الفقه الإسلامي»» له تحقيق على كتاب الجدار لعيسى بن موسى. 
محمد بن محمد بن أحمدء القرشي» ضياء الدين» محدّث» سمع من الرشيد العطّار 
ومن أبي مضر صحيح مسلم» له معالم القربة في أحكام الحسبة. 
الدرر الكامنة لابن حجر .۲۸١ /٤‏ الأعلام /1/ 4 7. 
القاضي كامي محمد بن أحمد بن ابراهيم الأدرنوي الحنفي» ولد سنة ٠١09‏ هه 
فقيه حنفي» ولي القضاء بمصر. ومات في حصار روم إيلي» من كتبه: مهام الفقهاء. 
تحفة الوزراء» وله: كتاب رياض القاسمين وهو أوسع ما َل لنا من كب تعالج 
موضوع البناء وفق المذهب الحنفي» توفي سنة ١175‏ ١ه‏ - 11/717 م. 
هدية العارفين ۲/ ١١‏ الأعلام للزركلي ۷/ ١٠ء‏ معجم المؤلفين 2151/١١‏ 


۵۰۸ 


الاسم الأشهرللعلم 


أحمد بن حنبل 


أبو إسحاق 


إسحاق بن راهويه 


أبو إسحاق ابن عبد 
الرفيع 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمت العلم 
أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني» شهاب الدين» أبو العبّاسء فقيه 
شافعي» ولد بأذرعات الشام سنة ۷۰۸ هه قال فيه ابن حجر: " كان فقيه 
النفس» لطيف الذوق» كثير الإنشاد للشعر» و له نظم قليل. " له قوت المحتاج 
في شرح المنهاج» توفي رحمه الله بحلب سنة ۷۸۳ ه. 
الدرر الكامنة ٠١١ /١‏ ف| بعد» الأعلام للزكلي ٠٠۹ /١‏ . 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله» إمام المذهب الحنبلي. ولد ببغداد 
سنة ١765‏ هه امتحن في مسألة خلق القرآن» وأظهر الله على يديه مذهب أهل 
السنة» أشهر كتبه: المسند» قال فيه الشافعي: خرجت من بغداد وما خلّفت بها 
أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل» توفي سنة 74١‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 45-4740 لاء طبقات الحنابلة للفراء ٤۳-۸ /١‏ . 
إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» فقيه شافعي أصولي» شيخ المذهب» 
انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق» له شرح مختصر المزني» الفصول في معرفة 
الأصولء توفي بالقاهرة سنة ٠٤١‏ ه. 
شذرات الذهب 2711/5 مرجع العلوم الإسلاميّة ص ٤١۳‏ . 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ‏ أبو يعقوب ال حنظلي» ابن راهَويه - أحد آئمة 
الأعلام» ثقة حجة. مات سنة ۲۳۸ه. قال فيه أبو زرعة: "ما رأى الناس 
أحفظ من إسحاق". 
ميزان الاعتدال للذهبي» .”77/١‏ 
ابراهيم بن الحسن بن علي بن عبد الرفيع» فقيه مالكي تونسي قاضء علامة 
زمانه» له السهل البديع» معين الحكام» مات سنة ۷٣٤‏ ه. 


الدرر الكامنة لابن حجر /١‏ 5 7» شجرة النور الزكيّة ص .7١1‏ 


ابن الأعرابي 


۵۹ 


ترجمةٌ العلم 
مسكين بن عبد العزيز بن داوود بن ابراهيم» أبو عمرو القيسي» اسمه مسكين 
وأشهب لقبه. روى عن مالك وتفقه به» والليث بن سعدء انتهت إليه رئاسة 
مصر بعد موت ابن القاسم» قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش 
فيه» ولد سنة ١4٠‏ ه وتوفي بمصر بعد الشافعي سنة 7١4‏ ه. 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ‏ الحلقة | لأولى ‏ د. قاسم سعد - ۳۳۳/۱ - 
.٥‏ رقم الترجمة 4 77. شجرة النور الزكية ص ٥۹٩‏ . 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» أبو عبد الله » إمام ثقة محدث نظار» سمع من 
ابن القاسم وأشهب» وتفقه به ابن المواز وابن حبيبء كان ماهراً في الفقه. قال 
فيه ابن الماجشون: " ما أخرجت مصر مثل أصبغ " له كتاب الأصول» آداب 
القضاة» توفي رحمه الله بمصر سنة 60 7ه 
الديباج المذهب لابن فرحون »۲۹۹/١‏ شجرة النور الزكية ص ٦1ء‏ جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية /١‏ ۳۳۸. 
محمد بن زياد» أبو عبد الله من موالي بني هاشم» قال الحاحظ: «كان نحوياً 
عالماً باللقة والشعر»: أخذ عبه تغلب» له غدد من الكتب منها التؤادر» تسب 
الخيل» توفي سنة ٠‏ ١١ه.‏ 
بغية الوعاة للسيوطي .417/-47/١‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. شيخ الإسلام» وعالم آهل الشام» أبو عمرو 
الأوزاعي» تابعي فقيه» ولد في بعلبك سنة ثان وثانين هجرية ونشأ في البقاع» 
وسكن بيروت وتوفي بهاء قال الخريبي: « كان الأوزاعي أفضل آهل زمانه»» له 
كتاب السنن» المسائل» كانت الفتيا تدور على رأيه بالأندلس إلى زمن الحكم بن 
هشام توفي سنة /59١ه‏ . 
سير أعلام | لنبلاء ۷/ ٠١1‏ فا بعد الأعلام للزركلي ۳/ .77٠‏ 


01۰ 


الاسم الأشهرللعلم 
الباجي 


البخاري 


البرزلي 


البغوي 
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ترجمةٌ العلم 
سليمان بن خلف الأندلسي» أبو الوليد الإمام الحافظ القاضي» فقيه مالكي» 
ولد سنة 401 ه حج وارتحل إلى دمشق وبغداد والموصلء صتف كتاباً كبيراً 
جامعاً بلغ فيه الغاية سماه الاستيفاء. ومن كتبه: إحكام الفصولء المنتقى في 
شرح الموطأ. مات سنة ٤۷٤‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ 010 ف| بعد» مرجع العلوم الإسلامية ص ٥۸٤‏ . 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي, أبو عبد الله البخاري» قال فيه ابن حجر: 
"جبل الحفظ. وإمام الدنيا في فقه الحديث". ولد في بخارى» وكان كثير الورع 
والذكاء» من كتبه الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري» التاريخ الكبير» 
توفي سنة 755 ه. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» ص 5 »5٠‏ 
رقم الترجمة ۰٥۷۲۷‏ مرجع العلوم ص 57 5-17 7. 
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني» أحد أئمة المالكيّة با لمغرب» كان 
ينعت بشيخ الإسلام» نزل تونس» و اشتهر بفتاويه» له جامع مسائل الأحكام» 
الديوان الكبير» توفي رحمه الله سنة ۸٤٤‏ ه. 
الضوء اللامع للسخاوي /١١‏ 177, الأعلام للزركلي ٠۷١ /١‏ . 
الحسين بن مسعود. الفرّاءء أبو محمد البغوي» يي السنة» له شرح السنة» معالم 
التنزيل» كان إماماً جليلاً ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً مفسراء سالكاً سبيل السلف» 
تفقه على القاضي الحسين» توفي سنة 0٠١‏ . 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۷/ ۷١‏ رقم الترجمة .۷٦۷‏ 
ابن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القريشي» قال فيه يحيى بن معين: ثقة. وكذا 
وثقه ابن المديني» وضعفه أبو حاتم. قال الترمذي: تكلم شعبة في بهز وهو ثقة 
عند أهل الحديث. 
تهذيب التهذيب 07/١‏ فا بعد ميزان الاعتدال للذهبي .۷۲-۷١/۲‏ 


البوطي 


البويطي 


البيهقي 


01١١ 


ترجمت العلم 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسنء شيخ الحنابلة بمصرء كان عالاً 
عاملاً ورعاً متبحّراً في العلوم الدينية» له كشاف القناع» شرح منتهى الإرادات» 
توفي سنة ١61١١ه.‏ 
خلاصة الأثر للمحبّي ٤۲١ /٤‏ الأعلام للزركلي ۷/ 7017. 
محمد سعيد بن ملا رمضان بن عمر البوطي» ولد في جزيرة بوطان عام 
4 م. درس بمعهد التوجيه بدمشق» ثم سافر إلى القاهرة حيث حاز درجة 
الدكتوراه من الأزهر الشريف سنة 1155 م. عمل رئيساً لقسم الفقه 
الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق ثم وكيلاً لها ثم عميداً سنة ۱۹۷۷ م» 
وهو الآن رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق. له أكثر من ثلاثين كتاباً 
منها: فقه السيرة» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ينظر: علماء 
عدر تون وو كرا 
يوسف بن يحبى» أبو يعقوب» إمام جليل» أكبر أصحاب الشافعي المصرين تفقّه 
بالشافعي واختص بِصّحُيتهِ وروی عنه وعن عبد الله بن وهب» قال فيه الربيع 
المرادي: «كان أبو يعقوب من الشافعي بمكان مكين»» له المختصر المشهور الذي 
اختصره من كلام الشافعي» مات رحمه الله مسجوناً في بغداد سنة 77١‏ ه. 
طبقات الشافعية للسبكي» 177/7 ف| بعد. 
أحمد بن الحسين بن علي» شيخ الإسلام» أبو بكر الحافظ العلامة الثبت الفقيه» 
ولد سنة ۲۸٤١‏ هه رحل إلى بغداد والكوفة ثم إلى نيسابور وا مات سنة 
هه له السنن الكبرىء مناقب الإمام الشافعي. قال فيه الجويني "ما من 
فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإنَّ المنَهَ له على 
الشافعي لتصاينفه في نصرة مذهبه". 
سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠۸‏ فا بعد الأعلام للزركلي .١١7 7/١‏ 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسىء أبو عيسى» أحد الأئمة» صاحب السنن» 
وكتاب العلل» قال الخليلي: ثقة متفق عليه». توفي رحمه الله سنة ۲۷۹ ه. 
#بذيب التهذيب لابن حجر 9/ 70 7. 
أحمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس» ابن تيمية ا حراني» 
إمام محقق مجتهد مفسر» ولد سنة 57١‏ ه قال فيه الذهبي رحمه الله: المجتهد 
الحافظ المحدث» شيخ الإسلام نادرة العصرء أصحابه وأعداؤه خاضعون 
بعلمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له - فإن كان قد أخطأ فله أجر المجتهد 
من العلماء» وإن كان أصاب فله أجران . سّحِنَ أكثر من مرة» وتوفي بسجنه بقلعة 
دمشق سنة ۷۲۸ ه. كتبه كثيرة جداً منها: الفتاوى» اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم. ينظر: ترجمة الذهبي له في سير أعلام النبلاء والتي أثبتها 
محقق كتاب العواصم والقواصم الأستاذ شعيب الأرناؤوط ص 477-75١‏ 
المنهج الأحمد للعليمي 5/ 5 ١‏ فا بعد الفتح المبين للمراغي 7/ .٠١١‏ 
أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني» الإمام أبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
ولد سنة 7٠٠١‏ ه حفظ كتب الفراء كلهاء وعني بالنحوء ولازم ابن الأعرابي» له 
كتاب المصون في النحو ومعاني القرآن» توفي رحمه الله سنة ۲۹۱ ه. 
بغية الوعاة للسيوطي .٠۸٠١ /١‏ 
إبراهيم بن خالد بن آبي اليمان الكلبي» الإمام الجليل» صاحب الإمام 
الشافعي» روى عن سفيان بن عبينة» وروی عنه أبو داوود» قال فيه الحاكم: 
"كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره» وأحد أعيان المحدثين المتقنين"» له 
مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» توفي رحمه الله 
سنة ۲٤١‏ ه. 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» ۲/ ۷٤‏ فا بعد» الأعلام للزركلي .٠۷ /١‏ 


الاسم الأشهر للعلم 
جابربن عبد اللّه 


الجصاص الرازي 


الجويني 


(إمام الحرمين) 


الحارثي 


01۴ 


ترجمةٌ العلم 
ابن عمرو بن حرام بن كعب» أمه نسيبة بنت عقبة» أبو عبد الله صحابي 
أنصاري خزرجيء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» و هو آخر من مات 
بالمدينة ممن شهد العقبة» وكان من المكثرين من الحديث» الحافظين للسنن» توفي 
سنة 5لاه. 
أسد الغابة لابن الأثير /١‏ 547 فا بعد. 
أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاصء ولد 
سنة ۳٠١‏ هه سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤهاء تفقه على أبي الحسن الكرخي 
وعليه تخرّج» له من المصنفات: أصول الجصاصء أحكام القرآن» توفي سنة 
٠/الاه.‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 54-77١ /١‏ 55. الفتح المبين 
اخ هار 
عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» ضياء الدين أبو المعالي» 
إمام الأئمة في زمانه» أصولي أديب فقيه شافعي» ولد سنة 5١9‏ ه وكان 
متواضعاً رقيق القلب» له: الغياثي» البرهان في أصول الفقه. مرض في آخر 
حياته ومات في نيسابور سنة ٤۷۸‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي 
١‏ الفتح المبين ۱/ 577-1775. 
مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد» الحارثي البغدادي ثم المصريء فقيه 
تحدّّث حافظ» قاضي القضاة» ولد سنة 707 هه سمع بمصر ودمشق» و 
عني بالحديث» كان رأس الحنابلة في زمانه» له شرح على بعض سنن أبي 
داوود» كما شرح قطعة من كتاب المقنع في الفقه من العارية إلى آخر 
الوصاياء توفي سنة ۷١١‏ ه. 


المنهج الأحمد للعليمي ۳۸٠/٤‏ الأعلام للزكلي 1 717. 
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الاسم الأشهر للعلم 


الحجاوي 


ابن حجر 
العسقلاني 


ابن حجر الهيتمي 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمة العلم 
عبد الملك بن سليان بن هارون» يكنى أبا مروان» فقيه أديب ثقة إمام» انتهت 
إليه رئاسة الأندلس بعد يحبى بن يحيى. سمع ابن الماجشون ومطرّفاً وأصبغ 
وغيرهم» كان جمّاعاً للعلم» كثير الكتب» له الواضحة في السنن والفقه. لم 
يؤلف مثله ‏ وكتاب غریب الحديثء» توفي رحمه الله سنة 9 7ه بقرطبة. 
ترتيب المدارك ”/ ٠١‏ ف| بعد الديباج المذهب لابن فرحون المالكي» 8/7 ف| بعد. 
موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي القدسي» شرف الدين» أبو النجاء فقيه 
حنبل من أهل دمشقء كان مفتي الحتابلةء شيخ الإسلام فيهاء إمامأه بارعا 
أصولياًء فقيهاًء محدثاً» ورعاء من كتبه زاد المستقنع» الإقناع وهو من أجل كتب 
الحنابلة» قال ابن العماد لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل. 
ت سنة ٦۰‏ ۹ه. 
شذرات الذهب لابن العماد /٠١‏ 51/7 . الأعلام للزركلي ۷/ .77١‏ 
شيخ الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمدء الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني الشافعي. حافظ مؤرخ 
فقيه» ولد سنة ۷۷۳ ه ونشأ يتي» وصفه تلميذه السخاوي بأنه إمام الأئمة» 
كان شديد الذكاء والحفظ. من كتبه: فتح الباري » لسان الميزان » الإصابة. 
توفي سنة 6057/ه. 
الضوء اللامع 50-7”57/7» شذرات الذهب ۳۹4-۳۹١/٩‏ الأعلام 
للزركلي /١‏ 178» مرجع العلوم الإسلامية ص ۲۷۹ - ۲۷۷. 
أحمد بن محمد بن محمد علي بن حجرء أبو العباس الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شيخ الإسلام» فقيه باحث مصري» له تحفة المحتاج لشرح المنهاج» الفتاوى 
الكبرى» ت سنة 41/5 ه. 
الأعلام للزركلي 2775/١‏ وينظر نسبه في ترجمة حفيده ‏ في خلاصة الأثر 


6ت 


ابن حزم 


الحسن البصري 


أبو الحسن 


010 


ترجمت العلم 
هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله في المنافقين» شهد أحداً وغيرهاء ىا 
نهاوند» كان يسأل النبي صل الله عليه وسلم عن الشر ليتجنبه» استعمله عمر 
على المدائن» ت 4ه . 
أسد الغابة لابن الأثير 72١/1١‏ فا بعد. 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد فارسي الأصلء فقيه حافظ» ولد 
بقرطبة سنة ۳۸٤‏ هه كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء قال فيه 
الذهبي: "الإمام الأوحد» كان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» لكنه لم يتأدب مع 
الأئمة في الخطاب فأعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة"» وأغلظ الإمام أبو 
بكر بن العربي فيه المقال فردّ عليه الذهبي بقوله: "لم ينصف القاضي أبو بكر ولا 
تكلّم فيه بالقسطء وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا 
يكاد ". توفي في لَبْلة في الأندلس سنة 557 ه. من كتبه: المحلى و الإحكام. 
ينظر: سير أعلام النبلاء الذهبي ۱۸/ 185 فا بعد, الفتح المبين /١‏ 57 7 - 55 7. 
الحسن بن أي الحسن يسار البصريء أبو سعيدء مولى الأنصارء وأَمّه خيرة 
مولاة آم سلمة» روى عن عمر رضي عنه ولم يدركه» وروی عن خلق كثير من 
الصحابة والتابعين» كان إمام هل البصرة وحبر الأمة في زمانه» شب في كنف 
علي بن أبي طالب» استكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية» له 
كتاب في فضائل مكة» قال فيه ابن حجر رحمه الله: «كان من أفصح آهل 
البصرة» وأجملهم وأعبدهم وأفقههم». 
تبذيب التهذيب لابن حجر ۲/ ۲٤۳‏ الأعلام للزركلي 777/7. 
عبيد الله بن الحسن بن دلال» ولد في الكرخ سنة ١ه‏ ثم انتقل إلى العراق» 
له رسالة في الأصولء شرح الجامع الصغيرء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» 
توفي ببغداد سنة 5٠‏ اه. 


الفتح المبين للمراغي ۱۸۷-٠۸١/١‏ الأعلام للزركلي /٤‏ 197 . 


0317 


الام الأشهر تاعلم 


اتو الحسة الي 


الحطّاب 


الخطلرب الخد ادي 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمت العلم 
علي بن محمد الربعي» إمام حافظ عمدة» رئيس الفقهاء في وقته» نزل سفاقس 
وثفقة ياب خرن كان فا مالک فاقلا دیا له تعلق کر عل لدو اء 
التبصرة» توفي رحمه الله ٤۷۸‏ ه. 
الديباح المذهب لابن فرحون ۲/ ٠١٤‏ ١٠٠٠ء‏ شجرة النور الزكية ص .١١17‏ 
الحسين بن محمد بن أحمدء أبو علي» القاضي المروروذي» الإمام الجليل» صاحب 
التعليقة الشهيرة» قال فيه السبكي: «كان جبل فقه منيعاً صاعداً»» وقال 
الرافعي: «كان يقال له حبر الآمة وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير منهم إمام 
الحرمين)» توفي ٤1١‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳١١ /٤‏ ف| بعد. 
محمد بن عبد ال رحمنء أبو عبد الله الخطاب الرعيني الكبير» إمام عمدة» ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 4504ه» له ابن يعرف بالحطاب أيضاً اسمه محمد ولد 
بمكة ونشأ اء أخذ عن والده وغيره وأخذ عنه أئمة كثيرون له: مواهب 
الجليل» لم يؤلف على مختصر خليل مثله» وقرة العين شرح ورقات إمام 
الحرمين» توفي بطرابلس الغرب سنة 955ه. 
شجرة النور الزكية ص 2737١‏ الفتح المبين للمراغي ”/ .۷١‏ 
محمد بن عبد السلام القرطبي» الخشني» أبو الحسن» لغوي من حفاظ الحديث» 
حدث عن يحيى بن يحيى الليثي وغيره» وحج ولقي الكبار» كان ثقة كبير 
الشأنء أريد على قضاء الجماعة فامتنع وتصدر لنشر الحديث» وكان أحد الثقات 
الأعلام» توفي رحمه الله سنة 1/5ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٥۹ /٠١‏ فا بعد الأعلام للزركلي 5/ .٠٠٠‏ 
أحمد بن علي بن ثابت» الحافظ أبو بكر البغدادي» المعروف با لخطيب» فقيه شافعي» 
حافظ مؤرخ. برع في الحديث حتى صار حافظ زمانه» بلغت مصنفاته نيفاً وخمسين 
مصنفاًء مات سنة 477 ه. من كتبه: تاريخ بغداد» الفقيه والمتفقه . ينظر: طبقات 


الشافعية للإسنوي »44/١‏ مرجع العلوم الإسلامية للزحيلٍ ص 717 7. 


فهرس الأعلام 0۱۷ 


الاسم الأشهرللعلم ترجمة العلم 
الخطيب الشربيني محمد بن أحمدء شمس الدين فقيه شافعي مفسر من أهل القاهرة» له مغني 
المحتاج» السراج المنير» وله شرح عظيم على التنبيه» توفي سنة /ا/841ه. 
شذرات الذهب لابن العاد ٠٦١ / ٠١‏ الأعلام ٠/١‏ . 
خلآف عبد الوهاب خلّاف» ولد في مصر سنة 1884 م» عي قاضياً با محاكم الشرعية 
سنة 1978 مء انتدبته كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975 م وبقي أستاذاً 
لكرسي الشريعة الإسلامية حتى سنة 1944 م. توفي سنة 1907م. من كتبه: 
«أصول الفقه»» «أحكام الأحوال الشخصية)» «السياسة الشرعية». 
ينظر: علم أصول الفقه» له» ص ”7777 - 5 73. 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد فيلسوف مؤرخ» عام إجتماعي بحاثة» 
أصله من إشبيلية» اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتداً الخبر في سبعة مجلدات» 
وها المقدمة وهي تعد من أصول علم الإجتتماع» وله كتاب في الحساب ورسالة 
في المنطق» تولى القضاء مراراً» كان فصيحاً مفوهاً جم الفضائل» وله تقدم في 
فنون عقلية ونقلية» توفي رحمه الله سنة 8١‏ ه. 
الضوء اللامع 5/ ٠٤١‏ الأعلام ۳/ .٠٠١‏ 
خليل خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجنديء أبو المودة» الإمام الحمام» فقيه مالكي 
من أهل مصرء ولي الإفتاء على مذهب مالك له المختصر في الفقه ويعرف بمختصر 
خليل» والتوضيح شرح به مختصر ابن الحاجبء توفي سنة 54/اه, أو 5/الاه. 
شجرة النور الزكية ص 23577 الأعلام ۲/ .٠١‏ 
الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهديء الإمام الحافظ شيخ الإسلام» أبوالحسن» ولد 
سنة ۳٠١‏ ببغداد» كان من بحور العلم وأئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقهاء له السنن والعلل 
والمجتبى» توفي رحمه الله سنة ١۳۸ه.‏ 


سير أعلام النبلاء للذهبي 59/١7‏ 5» الأعلام ١5 /٤‏ ”. 


۵1۸ 


الاسم الأشهر للعلم 
الدائغاتي 


الدسوقي 


أبوذر 


الذهبي 


الرافعي 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
محمد بن علي بن محمد فقيه حنفي» قاضي القضاة» تفقه على الصيمري ببغدادء 
انتهت إليه الرئاسة في مذهب العراقيين» وبقي في القضاء ثلاثين سنة» مات 
ببغداد سنة 51/8 ه. الجواهر المضية ۳/ 7559 فا بعد. 
محمد بن أحمد بن عرفة» الدسوقي الأزهريء أبو عبد الله» شمس الدين - 
العلامة الأوحد. من علاء العربية» ومن أساتذة الأزهر» له حاشية على مغني 
اللبيب» حاشية على مختصر السعد» وحاشية على الدردير على المختصرء 
وحاشية على شرح الرسالة. ت ٠۲۳١‏ ه. 
شجرة النور الزكية 2755 الأعلام ٠۷١/١‏ . 
جندب ابن جنادة الغفاري» زاهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فيه: 
«یرحم الله أباذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده»» وقال: «ما أقلت الغبراء 
ولا أظلت الخضراء أصدق لحجة من أي ذر»» توفي رضى الله عنه بالربذة سنة ١‏ ه. 
الإصابة في تمييز الصحابة 5/ ۸٤‏ ف| بعد. 
شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثان» الإمام الحافظء محدث 
عصره» مؤرخ علامة محقق» ولد بدمشق سنة ۷ه ورحل إلى القاهرة» كف 
بصره آخر حياته» له نحو مئة مصنف» من أشهرها سير أعلام النبلاء» ميزان 
الاعتدال» توفي رحمه الله بدمشق سنة ٤۸‏ لاه. 
شذرات الذهب ۸/ ١15‏ فا بعد الأعلام للزركلي 7/6 777. 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني» الإمام 
الجليل» كان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولاً» وهو فقيه 
شافعي كبير» له المحرر» فتح العزيز» قال فيه السبكي رحمه الله: «أما الفقه فهو 
فيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين» كأن| كان الفقه ميتاً فأحياه وأنشره». توفي 
رحمه الله بقزوين سنة 1717اه. 


طبقات الشافعية الكبرى ۸/ .5/8١‏ الأعلام للزركلي 4/ 50. 


الاش اراح 


ابن رجب 


ابن رشد 


الرملي 


014 


ترجمت العلم 
المعلم أبوعبد الله» محمد بن إبراهيم اللخمي» المعروف بابن الرامي البنَاء 
(ت نحو وسط القرن الثامن ا هجري) فقيه مالكي» معلّم ناء منقّن» عمل في 
جال الحسبة» كما استعان به القضاة في قضايا الخبرة العمرانية» له أشهر كتاب في 
الفقه العمراني» وهو كتاب الإعلان في أحكام البنيان» جمعه - ىا قال - من 
أمهات الدواوين وكتب المتأخرين ونوازل القضاة ومسائل المفتين» ثم رتب كل 
ذلك في جملة مباحث متعددة ترتيباً جيداً. 
الأعلام للزركلي /١‏ ۲۹۸ مقدمة عبدالرحمن الأطرم لكتاب الإعلان» ١‏ / /الا 
فا بعد. 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» الإمام الزاهد القدوة» شيخ الإسلام» أبو 
الفرج» جال الدين» قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو صغير» وأجازه ابن 
النقيب وغيره» وسمع بمكة ومصرء وكان أحد الأئمة الحفاظ الكبار» من كتبه 
لطائف المعارفء القواعد الفقهية» توفي سنة 40لاه. 
المنهج الأحمد للعليمي ١18/0‏ فا بعد. 
العلامة» فيلسوف زمانه» أبو الوليد» محمد بن أحمد بن حمد» ابن رشد الحفيد» 
ولد في قرطبة سنة 451١‏ وهو فقيه مالكي أصولي فيلسوف قاض» برع في اللغة 
والطب» ولي قضاء قرطبة. من كتبه: بداية المجتهد » منهاج الأدلة » توفي سنة 
٤‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 17/7١‏ فا بعد» مرجع العلوم الإسلامية 
ص 55". 
محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين» فقيه الديار المصرية» ولد سنة ٩۱٩‏ هف 
كان يقال له الشافعي الصغير» ذهب جماعة من العلاء إلى أنه مجدد القرن 
العاشر» ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه» ولي إفتاء الشافعية» له نهاية 
المحتاج» غاية المرام» توفي بالقاهرة سنة ٤‏ ١١٠١ه.‏ 
خلاصة الأثر ۳/ 757 فا بعد الأعلام للزركلي 7/ ۷. 


ابن أبي زَمَنِيْن 


زيد بن أسلم 


ابن أبي زيد 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمتة العلم 
محمد بن ادر بن عبد الله» بدر الدين الزركشى» مصري المولد والوفاة» فقيه 
شافعي أصولي محدث» رحل إلى دمشق وحلب» وتوفي سنة ۷۹٤‏ ه. من 
تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه قال فيه المراغي: لم يسبق إلى مثله وله 
شرح التنبيه وقواعد الزركشي. ينظر: الفتح المبين 2709/7 مرجع العلوم 
الإسلامية ص 0194. 
عمد بق عبد البق فی ابو عة ان الى اليرض» كان من كبا اتن 
والعلماء الراسخين» ولد سنة 7ه وهو من أجل أهل زمانه قدراً في العلم 
والرواية والحفظء وكان ناسكاً زاهداًء له كتاب في تفسير القرآن» والمهذب» 
توفي سنة 44 اه 
الديباج المذهب 777/7 فا بعد شجرة النور الزكية ص .٠١١‏ 
العدوي» أبو أسامة, المدني الفقيه» مولى سيدنا عمر» روى عن عدد من 
الصحابة ووثقه علاء الحديث» روى له الجاعة» توفي سنة 516١ه.‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر ۳/ 40" فا بعد. 
عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني» إمام المالكية في وقته» جامع مذهب مالك 
وشارح أقواله» كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية وهو الذي لخص المذهب و1 
نشره وذبٌّ عنه» له النوادر والزيادات على المدونة مشهوره أزيد من مئة جزء» وله 
مختصر المدونة وعليه وعلى النوادر المعول في المذهب المالكيء توفي سنة 5/"اه. 
الديباج المذهب 577/١‏ فا بعد شجرة النور الزكية ص 45. 
تقى الدين أبو الحسنء على بن عبد الكافي بن على السبكى» ولد سنة ۸ه 
وهو فقيه شافعي» ولي قضاء الشام وكان قاضي القضاة فيهاءثم مرض فيها 
الأصول الإإهاج لكنه لم يتمه. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي ٠٠١/١‏ 


مرجع العلوم الإسلامية ص 016-695. 


الاسم الأشهر للعلم 
eT‏ 


كو 


ابن سحنون 


أبوسعيد 


۵1 


ترجمت العلم 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني» العلامة قاضي القضاة تاج الدين بن أبي 
الحسن السبكي» ولد في القاهرة سنة ۷۲۷ ه وقرا على الحافظ المزي ثم لازم 
الذهبي وتخرّج عليه» قال فيه ابن قاضي شهبة: «صنف تصانيف عدة في فنون 
على صغر سنه وكثرة أشغاله». توفي شهيداً بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه. من 
كتبه :طبقات الفقهاء الكبرى» جمع الجوامع. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲٥۸-۲٠١/۲‏ مرجع العلوم 
الإسلامية 0۹۷-0۹7 . 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب»» أبو سعيد التنوخي» فقيه مالكي حافظ إمام 
قاض» سمع من ابن عيينة و ابن القاسم» له: المدونة» المختلطة» توفي رحمه الله 
بالقيروان سنة 715١‏ ه. 
شجرة النور الزكيّة» ص 54 - ٠١/ء‏ جمهرة تراجم الفقهاء /١‏ 007 فم| بعد. 
محمد بن سحنون (عبد السلام بن سعید)» ولد سنة ۲۰۲ ه و تفقه بأبيه» كان إماماً 
في الفقه» ثقةء عالاً بالآثار» له: المسند» الجامع, الحجة» توفي رحمه الله سنة 707 ه. 
ترتيب المدارك للقاضي عياض ”/ 5 ٠١‏ ف| بعد شجرة النور الزكيّة ص 7١‏ فيا بعد. 
محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرّخسي» شمس الأئمة» فقيه أصولي 
حنفي» أمل المبسوط في ثلاثين جزءاً وهو مسجون في الب وله كتاب في 
أصول الفقه مشهور باسم أصول السرّخسي توفي نحو سنة ٤۸۳‏ ه. 
ينظر: الجواهر المضية للقرشي ۳/ ۷۸ -87» الفتح المبين /١‏ 7754. 
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإمام الجليل» قاضي قمء فقيه شافعي 
أصولي» من أصحاب الوجوه» قال فيه الخطيب: « كان أحد الأئمة المذكورين» 
ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان ورعاً زاهداً», له كتاب الشروط والوثائق 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ۳۲۸ ه. 


طبقات الشافعية للسبكي ۳/ 770 فى بعد الفتح المبين للمراغي ١1/8/1١‏ 17/4 


0۲ 


الاسم الأشهرللعلم 
سعيد بن أبي 


الحسن 


سعيد بن المسيّئب 


سفيان الثوري 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمتة العلم 
تابعي جليل سعيد بن يسار الأنصاري» مولاهم» البصري» روى عن علي وابن 
عباس وغيرهماء روى له الجماعة» قال فيه العجلى: " بصري تابعى ثقة» له في 
#بذيب التهذيب 5/ .١5‏ 
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» استصغر بأحد» واستشهد أبوه 
بهاء وغزا هو ما بعدهاء وروى الكثير من الأحاديثء توفي رحمه الله سنة ۷٤‏ ه 
وقيل 15 ه. 
الإصابة في تمييز الصحابة ."۲٠/۲‏ 
ابن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» ابن عم عمر بن الخطاب» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» أسلم قدياً هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب» كان من المهاجرين 
الأولين وكان مجاب الدعوة» توفي بالعقيق في نواحي المدينة سنة ٠‏ 0ه. 
أسد الغابة لابن الأثير ۲/ ٤۷١١‏ فا بعد تهذيب التهذيب لابن حجر 731-17٠ /٤‏ 
ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» سيد التابعين» و أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» قال فيه ميمون بن مهران: " قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل 
المدينة فَدَفِعْتٌ إلى سعيد بن المسيب"» توفي رحمه الله بالمدينة سنة 44 هو قيل 
۹ هھه. 
تهذيب التهذيب لابن حجر ۷١ /٤‏ فا بعد» الأعلام للزركلي ٠١١/۳‏ . 
سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» ولد 
سنة /41 هه قال فيه النسائى: «هو أجل من أن يقال فيه ثقة)» كان من سادات 
الناس فقهاً وورعاً وإتقاناًء راوده المنصور على أن يلي الحكم فأبى» من كتبه: 
الجامع الكبيرء الجامع الصغير مات بالبصرة مستخفياً سنة ١١١ه.‏ 
#بذيب التهذيب لابن حجر ٠١١/5‏ فا بعد» الأعلام للزركلي ۳/ ٠٠١‏ . 


الاش الأقه غلم 


السيوظن 


الشافعى 


0۴ 


ترجمةٌ العلم 
أبو سليمان» قال فيه ابن إسحاق كان من حلفاء الأنصارء نزل البصرة وكان 
زياد يستخلفه عليهاء توفي رضي الله عنه سنة 04ه. 
الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ 797. 
عبد الرحمن بن أبي بكرء ولد بالقاهرة سنة ۸٤٩‏ ه نشأ يتي» وهو فقيه شافعي 
محدث مفسرء آلف في مختلف الفنون الإسلامية والعربية» من كتبه: الإتقان في 
علوم القرآن» الأشباه والنظائر في الفقه» توفي سنة 4١١‏ ه. 
ينظر: حياة جلال السيوطي مع العلم لسعدي أبو جيبء الفتح المبين ۳/ ٦١-٠٦١‏ . 
نجم الدين الجلال» أبو محمد» عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي» إمام فاضل عمدة محقق. شيخ المالكية في عصره. له كتاب الجواهر 
الثمينة في مذهب عام المدينة» توفي مجاهداً في سبيل الله بدمياط سنة 7٠١‏ ه. 
شجرة النور الزكية ص ١٠٠٠ء‏ الأعلام للزركلي 5/ 5 ؟١.‏ 
إبراهيم بن موسى بن حمد» أبو إسحاق اللخمي» من أهل غرناطة» علامة أصولي 
فقيه لغوي محدث» له شرح جليل على الخلاصة في النحوء والموافقات في أصول 
الفقه وهو جليل القدر لا مثيل له في بابه. وله كتاب الاعتصام. توفي سنة ۷۹۰ ه. 
ينظر: الفتح المبين ۲/ 4 ٠5-1٠‏ ”» مرجع العلوم الإنسانية ص ٥۹۸‏ . 
الإمام أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي المكي» نزيل 
مصرء إمام عصره وفريد دهره» ولد سنة ٠١١‏ ه بغزة» فلم بلغ عامين حمل إلى 
مكة فنشأ بهاء وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته» حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ وهو ابن عشر سنينء قال الربيع بن 
سليمان: كان الشافعي يفتي» وله حمس عشرة سنة» وكان يجيي الليل إلى أن 
مات. وقال فيه الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس . 
وهو واضع علم الأصولء من كتبه الأم» الرسالة. توفي سنة 4 7١‏ ه. 
ينظر: مناقب الأئمة الأربعة ص ٠۲١-٠١١‏ الفتح المبين ٠۲۷ /١‏ فا بعد. 


0٤ 


الاسم الأشهرللعلم 


الشرنوبي 


ابن شعبان 


الشعبي 


لوطا 


ابن الصبّاغ 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد» لسان الدين الثقفي الحنفي» ولد سنة ۸٤٤‏ ه كان 
قاضياً عاقلاً عفیفاً» له لسان ا لحکام» توفي رحمه الله بحلب بالطاعون سنة ۸۸۲ ه. 
الضوء اللامع ؟/ ۹٤‏ الأعلام للزركلي .71١ /١‏ 
عبد المجيد» أبو محمد فقيه مالكي مصري أزهريء علامة محقق مجيد» أخذ عن 
جلة من علماء الأزهرء له المحاسن البهية» تقريب المعاني» شرح مختصر ابن أي 
جمرة» توفي رحمه الله سنة /11"5ه 
شجرة النور الزكية ص ١7‏ 5» الأعلام للزركلي 5/ ٠٤۹‏ . 
محمد بن القاسم بن شعبان المصري» أبو إسحاق بن القرطي» فقيه مالكي 
حافظ نظارء انتهت إليه رئاسة المالكية بمصرء له الزاهي: كتاب مشهور في 
الفقه» أحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة 100 ه. 
شجرة النور الزكيّة ص *۸. 
عامر بن شراحيل بن عبد» أبو عمرو الكوفي الحميري» تابعي مشهورء أدرك 
خمس مئة من الصحابة» وكان قاضياً لعمر بن عبد العزيز» قال فيه أبو حصين: 
«مارأيت أعلم من الشعبي»» توفي سنة ٠٠١‏ ه أو قبل ذلك. 
تهذيب التهذيب 0/ ٠١‏ . 
محمد بن علي بن محمد ولد بصنعاء سنة ۱۱۷۲ ه مجتهد محرّث أصول» تفقه 
على مذهب زيد» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه على الأرجح» من كتبه: إرشاد الفحول» 
ونيل الأوطار . ينظر: الفتح المبين ۳/ .١580- ١55‏ 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر» أبو نصر» من أهل بغداد 
فقيه شافعي» تولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت» كان إماماً مقدماً 
فقيهاً أصولياً محققاً ورعاً تقياً نقياًء انتهت إليه رياسة الأصحابء تفقه على 
القاضي أبي الطيب» له الشامل» الكامل» الفتاوى» توفي رحمه الله سنة ٤۷۷‏ ه. 
طبقات الشافعية للسبكي 5/ ٠١١‏ ف بعد» الأعلام للزركلي 4/ .٠١‏ 


الاسم الأشهر للعلم 
الصدر الشهيد 


فضا دن شاه 


ابن الصلاح 


الصيمري 


1 01 اك بن خليفت 


0۵ 


ترجممٌ العلم 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الآئمة» أبو حمد» حسام الدين» تفقه 
على والده» وذكره صاحب المداية في معجم شيوخه. له الفتاوى الصغرى» الجامع 
الصغير» استشهد رحمه الله سنة ١۳١‏ ه. 
الجواهر المضية 7/ 5159. 
ابن عبد الله الدمشقي» أبو عبد الله» مفتي الأندلس وخطيب قرطبة» أخذ عن 
الأوزاعي ومالك والكبار» وأخذ عنه عبد الملك بن حبيب وغيره» أول من أدخل 
علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى الأندلس» توفي رحمه الله سنة ۹۲٠ه.‏ 
شذرات الذهب »٤۲۷/١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ؟//الااء 
الأعلام للزركلي ”/ 5 .7١‏ 
تقي الدين» أبو عمرو» عثان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري ثم 
الدمشقي» فقيه شافعي أصولي محدث. قال فيه الإسنوي: كان إماماً في الفقه 
والحديث» عارفاً بالتفسير والأصول والنحو. من أشهر كتبه: معرفة أنواع 
علوم الحديث توفي سنة ”157 ه ودفن بدمشق. ينظر: طبقات الشافعية 
للإسنوي ١/7‏ 4. الفتح المبين 7/ 15-51. 
عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي أبو القاسم» نزيل البصرة» أحد أئمة 
المذهب الشافعيء تخرج عليه القاضي الماوردي» من تصانيفه الإيضاح في 
المذهبء الكفاية» توفي سنة 85"اه. 
طبقات السبكي ۳/ ۳۳۹. 
ابن ثعلبة بن عدي» الأنصاري الأشهلي» شهد غزوة بني النضير» و قيل شهد 
أحداًء له ذكر و ليس له رواية» توفي رضي الله عنه آخر خلافة عمر. 
أسد الغابة "/ 5 5» الإصابة 59/7 . 
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الاسم الأشهرتاعلم 
الطبري 


الطحاوي 


طرف بن العبد 


أبو الطيّب الطبري 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء إمام فقيه مفسر مؤرخ» قال فيه ابن 
خزيمة: «ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير»» له تاريخ الطبري 
وجامع البيان» توفي رحمه الله ببغداد سنة ٣٠١‏ ه 
شذرات الذهب ٥۳١/٤‏ الأعلام 5/ 1۹ . 
أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفرء الفقيه الإمام الحافظ. ولد سنة ۲۲۹هى 
صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب» كان ثقة ثبتاًء قال 
ابن عبد البر: «كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء» . 
له شرح مشكل الآثار» شرح الجامع الكبير» توفي رحمه الله سنة ١‏ اه. 
الجواهر المضية 71/١ /١‏ فا بعد. 
عمرو بن العبد البكري» شاعر جاهلي من أصحاب المعلّقات» ولد في البحرين 
ونشأ يتيم الأب» و كان في حسب من قومه» وخاله المتلمّس الشاعر المعروف» 
عرف باللهو و العبث» قتل و هو ابن عشرين سنة. 
الشعر و الشعراء لابن قتيبة» ١١17/١‏ فا بعد, أدباء العرب» بطرس البستاني» .١١5 /١‏ 
طاهر بن عبد الله بن طاهرء الإمام الجليل» أحد فقهاء الشافعية الكبار» ولد 
بآَمُل طبرستان سنة 54 لاه وهو القاضي إذا أطلق عند العراقيين» له شرح 
مختصرالمزني» وصنف في الخلاف والفقه والأصول والجدل كتباً كثيرة» ليس 
لأحد مثلهاء توفي رحمه الله ببغداد سنة 45٠١‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ ١١‏ فا بعد» الفتح المبين للمراغي /١‏ ۲۳۸. 
ابن هلال المزني» أبو هبيرة» كان من صالحي الصحابة» وممن بايع بيعة 
الرضوان» سكن البصرة» وتوفي في إمرة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية» 
روى عنه الحسن ومعاوية بن قرَّة. وعامر الأحول. 
الاستيعاب لابن عبد البر ۲/ ٩۷۹۹ء‏ أسد الغابة 557/7 .١‏ 


الاسم الأشهر للعلم 
عائشت 


ابن عابدين 


ابن عات 


ابن عاشور 


عبادة بن الصامت 


0۷ 


ترجمت العلم 
الصديقة بنت الصدّيق, أم المؤمنين» تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ال هجرة بسنتين» وكان عمرها ست أو سبع سنوات» وبنى بها وهي بنت 
تسع بالمدينة» كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم آم عبد الله» ولما سئل أي 
الناس أحب إليك؟ قال عائشة» توفيت رضي الله عنها سنة لاده. قال فيها 
عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة». 
أسد الغابة ۷/ ١185‏ فا بعد. 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» ولد بدمشق سنة 94١١ه‏ تولى أمانة الفتوى 
في عهد المفتي الشيخ حسين المرادي» اشتهر بحاشيته رد المحتار على الدر المختارء 
وله العقود الدرية» نسمات الأسحاره توفي رحمه الله سنة 755١ه.‏ 
علماء دمشق وأعياهما في القرن الثالث عشر الهمجري ٠٠1/١‏ فأ بعد 
هارون بن أحمد بن جعفر بن عات» أبو محمد النفري الشاطبي» قاض من فقهاء المالكية» 
كان قاضياً بشاطبة و مدت سيرته» من مؤلفاته الطرر» توفي رحمه الله سنة 0/7 ه. 
الأعلام للزركلي ۸/ 209 معجم المؤلفين ٤۸/٤‏ . 
محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» 
عين عام 1977م شيخاً لللإسلام» من أعضاء المجمع اللغوي بدمشق 
والقاهرة» من كتبه التحرير والتنوير في تفسير القرآن» مقاصد الشريعة 
الإسلامية» توفي رحمه الله بتونس سنة ۹۳١۳١ه.‏ 
الأعلام للزركلي 5/ ٠١١‏ . 
ابن قيس بن أصرم» شهد بدراء و كان أحد النقباء بالعقبة» روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلَّم كثيراًء توفي رضي الله عنه بالرملة سنة 4 7ه و قيل 540 ه. 
الإصابة / .١57‏ 


0۸ 


الاسم الأشهر للعلم 
العبّاس 


عبد الباقي إبراهيم 


ابن عبد البر 


عبد الرحمن بن 
عوف 


عبد الكريم 
بكار 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمة العلم 
ابن عبد المطلب» عم رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أبو الفضل» ولد قبل رسول الله 
صل الله عليه وسلّم بستتين» وكانت له في الجاهلية ‏ السقاية و العمارة» هاجر قبل 
الفتح بقليل» وشهد الفتح» و ثبت يوم حنين» قال فيه صلى الله عليه وسلّم: " من 
آذى العباس فقد آذاني فإنم| عم الرجل صنو أبيه " توفي رضي الله عنه سنة ۳۲ ه. 
AE all‏ 
الدكتور عبد الباقي إبراهيم» مهندس مصري» رئيس مركز الدراسات 
التخطيطية والمعمارية» كان رئيس قسم العارة بجامعة عين شمس» و كبير 
خبراء الأمم المتحدة» أصدر مجلّة اسمها " عالم البناء "» من كتبه: تأصيل القيم 
الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة. 
يوسف بن عبد الله بن محمدءأبو عمرءالعلامة العلم الحافظ. أحد الأعلام 
الكبار» قال فيه ابن خلكان: " إمام عصره في الحديث والأثر ٠"‏ له الاستذكار 
شرح فيه الموطأء الاستيعاب في أسماء الأصحاب» جامع بيان العلم وفضله. 
توفي رحمه الله سنة “471 ه. 
شذرات الذهب لابن العماد 0/ 777 فأ بعد. 
انن عيذ غوف الخد الع البكرين با و هد ال امعان اوري 
أمه صفيّة» أسلم قدي وشهد بدراً و سائر المشاهدء تصدق زمن النبي صل الله 
عليه وسلّم بشطر ماله» توفي رضي الله عنه سنة ۳۲ ه على الأشهر. 
الإصابة 7/ 3609-70/8. 
د. عبد الكريم بن محمد الحسن بكار» مفكر إسلامي معاصرء أستاذ العلوم 
اللغوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. من كتبه: أثر القراءات 
السبع في تطور التفكير اللغوي » فصول في التفكير الموضوعي . وقد لاقت 
كتبه مؤخراً إقبالاكبيراً لدى جمهور الصحوة. 


الاسم الأشهرللعلم 
عبد الكريم 


زيدان 


عبد الله بن عبّاس 


عبد الله بن عمر 


05 


ترجمت العلم 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان بيج» ولد في بغداد 1۹١۷‏ م» وحاز 
الدكتوراه من جامعة القاهرة عام ١457‏ م» كان عميداً لكلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة بغداد, له المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم» وكتب 
أخرى كثيرة» نال سنة ۱۹۹۷ م جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلاميّة. 
جائزة الملك فيصلء د. زيد الحسين ص ٠٠١‏ . 
ابن عبد المطلب» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أمه أم الفضل لبابة بنت 
الحارث الحلالية» ولد قبل المجرة بثلاث سنين» دعا له صلى الله عليه وسلم: «اللهم 
علمه الحكمة»» وكان يقال له حبر العرب. مات بالطائف سنة /57ه. 
الإصابة ۲۲۹/۳. 
ابن أعين» أبو محمد فقيه مالكي مصريء انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد 
أشهب» من كتبه المختصر الكبير» القضاء في البنيان» توفي بمصر سنة 7١5‏ ه. 
شجرة النور الزكية ص ٥٩‏ الأعلام للزركلي ٠١ /٤‏ . 
أبو معبد الجهمي الكوفي. سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان 
ثقة» قال البخاري: «أدرك زمان النبي صل الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع 
صحيح)» كان إمام مسجد جهينة ومات في ولاية الحجاج. 
الإصابة "/ ”7507» تبذيب التهذيب 7/81//0. 
ابن الخطاب بن نفيل» أبو عبد الرحمن المكي» أسلم قدي وهو صغير» وهاجر مع 
أبيه» قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عبد الله رجل صالح)»» توفي سنة 
۳ه وقيل ٤۸ه‏ وقد كان شديد التمسك بآثار النبي صل الله عليه وسلم. 
الإصابة ۳/ 2757 تبذيب التهذيب 79١/0‏ فم بعد. 
ابن غافل» أمه أم عبد الله بنت وده أسلم قديأًء روي أنه سادس ستة أسلموا 
وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» هاجر ال حجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها 
ولازم النبي صل الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه» قال فيه رسول الله صلى 


0۰ 


الاسم الأشهرللعلم 


عبيد الله بن عبّاس 


ابن عتاب 


عتبان بن مالك 


ابن عرفت 


عروة بن الزبير 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمت العلم 
الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أن يقرأ القرآن غضاً كا نزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد : مات بالمديئة مين 8ه 
الإصابة لابن حجر ۳/ /7/81. 
أمه أم الفضل» رأى النبي صل الله عليه وسلم وروى عنه» وهو أصغر من عبد 
اله بسنة» كان جواداًء توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة /0ه. 
بدي التهذيي 4۱۹/۷ 
محمد بن عتاب بن محسنء أبو عبد الله» قرطبي» فقيه أندلسي مالكي عمدت 
عرض عليه القضاء فأبى وكان من جلّة الفقهاء» وأحد العلماء الأثبات» وممن 
عني بسماع الحديثء توفي رحمه الله سنة 54575 ه. 
الديباج المذهب 54١/7‏ ؟» شجرة النور الزكية ص .١١9‏ 
ابن عمرو بن العجلان» الخزرجي السالمي» شهد بدراًء وعمي في زمن النبي 
صل الله وسلم» روى عنه أنس بن مالك وغيره» ومات أيام معاوية. 
أسد الغابة ۳/ ٠١١_١١١‏ . 
محمد بن محمد بن عرفة» أبو عبد الله الوَرْعَمّي» عالم المغرب» ولد سنة ١١۷ه‏ 
فقيه مالكي مشهورء له المختصر الكبير» والمبسوط في الفقه. والحدود في 
التعريفات الفقهية» توفي رحمه الله سنة ۸٠۳‏ ه بتونس. 
الضوء اللامع 4/ 5٠‏ ؟ فا بعد الأعلام للزركلي ۷/ ٤‏ . 
ابن العوام» أبو عبد الله المدني» تابعي ثقة» روى عن أخيه عبد الله رضي الله عنه 
وعن أمه أسماء وغيرهما. قال فيه ابن سعد: " كان ثقة كثير الحديث فقيها عالماً 
ثبتاً مأموناً ". توفي رحمه الله سنة ٩٤‏ ه أو نحوها. 


#بذيب التهذيب لابن حجر ١51/17‏ فا بعد. 


الاسم الأشهر تلعلم 
العزبن عبد السلام 


ابن العطّار 


ابن عقيل 


عمربن عبد العزيز 


عمرو بن يحيى 


01 


ترجمةٌ العلم 
سلطان العلماء» الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دمشقي المولدء 
مصري الدار والوفاة» إمام عصره بلا مدافع» فقيه شافعي» ولدسنة ٥۷۷‏ هى 
من كتبه: القواعد الكبرى » القواعد الصغرى » توفي في القاهرة سنة 77٠‏ ه 
ودفن بالقرافة. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۲/ ۸٤‏ الفتح المبين ۲/ 717 . 
محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الله المعروف بابن العطار الأندلسي» كان 
متفنناً في علوم الإسلام» وكان يفضل الفقهاء بمعرفة اللغة والنحوء له كتاب في 
الشروطء عليه المعول عند المالكية» توفي سنة 49اه. 
الديباج المذهب »77١/7‏ شجرة النور الزكية ص .٠١١‏ 
عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس رضي الله عنهماء روى عن 
جلة الصحابة» ثقة ثبت عالم بالتفسير» توفي رحمه الله سنة ٠١۷‏ ه. 
بذيب التهذيب لابن حجر /77/./1. 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» المقرئ الفقيه الأصولي» أبو الوفا البغدادي» حنبلي 
يميل إلى الاعتزال»ولد سنة ٤١١‏ ه لازم القاضي أب يعلى وأخذ عن أبي إسحاق 
الشيرازي» كان دائم التشاغل بالعلم» له كتاب الفنون قال الذهبي: لم يصنف في 
الدنيا أكبر من هذا الكتاب وله الواضح في أصول الفقه . توفي ببغداد سنة "511 ه. 
ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 1/8/7-/97» مرجع العلوم الإسلامية ص 55 5. 
الخليفة الأموي الراشديء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص» 
أمه آم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب» ولد سنة 7ه كان إمام عدل» 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» توفي رحمه الله ورضي عنه سنة ٠١ ١‏ ه. 
#بذيب التهذيب لابن حجر ٠٠١/۷‏ فا بعد« الأعلام للزركلي .٠١ /١‏ 
هو عمرو بن يحيى بن عمارة» ثقة كثير الحديث» روى له الجماعة» توفي رحمه الله 
سنة 559١اه.‏ 


تبذيب التهذيب لابن حجر ۸/ ٠١١٠-٠٠١‏ . 


0۲ 


الاسم الأشهرللعلم 
عيسى بن دينار 


عيسى بن موسى 


الغزالي 


ابن فرحون 


قارئ الهداین 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمت العلم 
ابن وهب القرطبيء أبو عبد الله الغافقي» فقيه مالكي من أعلامهم» قاض عادل» سمع 
ابن القاسم وصحبه. له كتاب المدية في الفقه» توفي رحمه الله بطليطلة سنة 7١7‏ ه. 
الديباج المذهب ۲/ 75» شجرة النور الزكية ص 55» الأعلام للزركلي 0/ ٠١١‏ . 
أبو الأصبغ» فقيه مالكي» ولي القضاء بالقيروان» كان خيراً فاضا له كتاب الجدارء 
وهو أخو أحمد بن موسى المعروف بابن الإمام» توفي رحمه الله سنة ۳۸١‏ ه. 
ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲/ ٥۷۳‏ . 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي» زين الدين أبو حامدء حجة الإسلام» ولد سنة 45٠‏ 
ه شملت معارفه الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسفة والتصوف» وقد صئف 
ف كل منها تات تي له ای وما ری قاف اوی اء 
باسمه تنشرح الصدورء لازم إمام الحرمين وتخرّج عليه» توفي بطوس سنة 0٠٥‏ . من 
كتبه المستصفى » إحياء علوم الدين. 
وينظر: الإمام الغزالي/ الذكرى المئوية التاسعة لوفاته ص ۷١ء‏ طبقات الشافعية 
وسوی 113/5 
ابراهيم بن علي بن أبي القاسم» برهان الدين» أبو الوفا اليعمري» فقيه مالكي قاض ولد 
بالمدينة المنوّرة» وسمع الموطأ وغيره» وتفقه و صنّف فبرع» وجمع فحدّثء ولي قضاء 
المالكيّة بالمدينة» له تبصرة الحكام, الديباج ا مذهب» توفي رحمه الله سنة ۷۹۹ ه. 
شذرات الذهب ۸/ 1٠۸‏ شجرة النورالزكيّة ص ۲۲۲ مرجع العلوم الإسلاميّة ص .4١١‏ 
عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدين» شمس الإسلام» أبو حفص» ولد 
بالحسينية ظاهر القاهرة» و بها نشأء انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره» وكان 
يحفظ الحداية» وله عليها تعليق» قال فيه المقريزي: " لم يخلف بعده مثله في إتقان 
فقه الحنفية» واستحضاره» مع الدين و الخير و العفة عا بأيدي الناس من 
الوظائف " وكان البلقيني يقول فيه: أبو حنيفة زمانه» توفي سنة ۸۲۹ه. 


الضوء اللامع ١٠١-٠٠۹/١‏ الأعلام 4/ 0۷. 


الاسم الأشهرللعلم 


ابن القاسم 


القرافي 


0 


ترجمت العلم 
القاسم بن سلام الحروي البغدادي» أبو عبيد» فقيه قاض من كبار العلماء 
بالحديث والأدب» كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم» قال فيه ابن 
حِبّانَ رحمه الله: كان أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه ودين وورع 
ومعرفة بالأدب وأيام الناس » حجٌ فتوفي بمكة. من كتبه: معاني القرآن » 
الغريب المصنف توفي سنة ۲۲۳ ه. ينظر: تبذيب التهذيب 7174/8 رقم 
لترجمة 717 2, بغية الوعاة ۲/ "01 55-5 35, الأعلام 177/4 . 
أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم العتقي» حافظ حجة فقيه» أثبت الناس في 
مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنة» روى عنه البخاري» قال فيه ابن 
وهب: «إن أردت هذا الشأن» يعني فقه مالك» فعليك بابن القاسم فإنه انفرد 
به) مات رحمه الله سنة ١91١اه.‏ 
الديباج ا مذهب لابن فرحون /١‏ 514 فا بعدء شجرة النور الزكية ص /5. 
قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي» البصريء تابعي أكمه» ولد 
سنة 5١‏ هه قال فيه سعيد بن المسيّب: «ما أتاني عراقي أحسن من قتادة»» 
وقال ابن سيرين: « قتادة هو أحفظ الناس» توفي رحمه الله سنة ١١١۷‏ ه. 
تهذيب التهذيب 057/8". 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» فقيه أصولي حنبلي زاهد 
إمام ولد في جماعيل سنة 554١‏ هه من كتبه المغني في شرح الخرقي قال فيه 
العليمي: بلغ فيه الأمل في تمامه» تعب عليه وأجاد فيه وجمّل به المذهب » ومن 
كته أيضا: لکا توق سه 3ه يجنز له ولمشق: 
ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 5/8/5 ١‏ ف| بعد مرجع العلوم الإسلامية ص ٤0٥١‏ . 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدينء أبو العباس» فقيه مالكي 
أصولي» درس على العز بن عبد السلام» وانتهت إليه رياسة المالكية في عصره» 
من كتبه: الذخيرة » الفروق. توفي بدير الطين في مصرء سنة 585 ه. ينظر: 
الفتح المبين 7/ 87» مرجع العلوم الإسلامية ص .051٠‏ 


0 


الاسم الأشهر للعلم 
القرضاوي 


القرطبي 


ابن القيّم 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمة العلم 
يوسف عبد الله القرضاوي» ولد بمصر سنة ١477‏ م» حاز درجة الدكتوراه 
من كلية أصول الدين بالأزهر الشريف سنة 191 م. كان عميداً لكلية 
الشريعة بجامعة قطرء يعد في طليعة علماء المسلمين المعاصرين علا وفكراً 
ودعوة. من كتبه: فقه الزكاة » الإيان والحياة . ينظر: جائزة الملك فيصل» د. 
زيد الحسين ص ٩٩‏ . 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله» من 
كبار المفسرين» إمام جليل فاضل فقيه محدث,. له الجامع لأحكام القرآن» وهو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاً التذكرة في أحوال الآخرة» توفي رحمه الله سنة ١/1ه.‏ 
شجرة النور الزكية ص 21917 الأعلام 4/ ۲۲. 
قاسم بن قطلوبغاء زين الدين أبو العد السودوني» ولد سنة 807 ه ونشأ يتي» حفظ 
القرآن وكتباً عرض بعضها على العز بن جماعة» وكان فقيهاً حنفياً مؤرخاًء له تاج 
التراجم في علماء الأحناف» الفتاوى» شرح مختصر المنار» توفي رحمه الله سنة ۸۷۹ه. 
الضوء اللامع 5/ 185 فا بعد, الأعلام للزركلي ٠۸١ /١‏ . 
عبد الله بن زيد بن عمروء أبو قلابة الجرمي البصري» أحد الأعلام من رواة 
الحديث» من التابعين» روى له الجماعة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من 
آهل البصرة وقال: « كان ثقة كثير الحديث». توفي في الشام سنة ٠١ ٤‏ ه. 
تهذيب التهذيب 0/ ٠٠١‏ فا بعد. 
تحمل بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» الفقية الأصولي المفسر النخوي»؛ 
أبو عبد الله» ولد سنة 79١‏ ه. لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» عني 
بالحديث» واشتغل بالققه:والنحوء حبس مع الشيخ تقي الدين ثم أفرج عنه 
بعد وفاة الشيخ» قال فيه القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء 
أوسع علماً منه» من كتبه إعلام الموقعين عن رب العالمين » زاد المعاد. مفتاح 
دار السعادة. توفي سنة ۷١١‏ ه. ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 5/ ٩۲‏ فا بعد. 


الاسم الأشهر للعلم 
كثير بن مرّة 


ابن كثير 


اخ حكباقة 


ابن لهيعيٌ 


الليث بن سعد 


0۵ 


ترجمةٌ العلم 
هو كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي» أبو شجرة» روى عن النبي صل الله عليه 
وسلم مرسلء وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وغيرهم» وهو تابعي 
شامي ثقة» توفي بين السبعين والثانين هجرية. 
#بذيب التهذيب ۸/ ۳۷۳ . 
اسماعيل بن عمر بن كثير» الحافظ عماد الدين» أبو الفداء» حافظ مفسر مؤرخ» 
كان قدوة العلماء» و عمدة أهل المعاني» له التفسيرء البداية و النهاية» ولي 
مشيخة آم الصالح بعد وفاة الذهبي» و درس على عدد من كبار العلماء كابن 
تيمية» توفي رحمه الله سنة 5لالا هه ودفن بمقبرة الصوفيّة. 
طبقات المفشّرين للداودي .١١١-1١١١ /١‏ 
عثمان بن عيسى بن كنانة» أبو عمروء كان من فقهاء المدينة وجده كان مولى 
عثان بن عفان» أخذ عن مالك وغلبه الرأي» قال يحيى: " كان ابن كنانة 
يجلس عن يمين مالك لا يفارقه ". توفي رحمه الله سنة 5/١ه.‏ 
ترتيب المدارك /١‏ 57957-”7597. 
عبد الله بن ميعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصريء الفقيه القاضي» 
روى عن الأعرجي وغيره» وروى عنه الثوري وشعبة والآوزاعي» وهو من 
تابعي التابعين» اختلف في توثيقه» احترقت داره وكتبه سنة ۱۷١‏ ه. توفي رمه 
الله بالقاهرة سنة 1١١/5‏ ه. 
تهذيب التهذيب "7١/6‏ ف| بعد الأعلام للزركلي ٠٠١ /٤‏ . 
ابن عبد الر من الفهمي» أبو الحارث» الإمام المصريء أصله من خراسانء قال 
فيه الشافعي: " الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به "» كان ثقة 
كثير الحديث صحيحه. وكان سرياً من الرجال نبيلاً سخياً. توفي رحمه الله سنة 
هلااه. 


تبذيب التهذيب ٠١١/8‏ فا بعد الأعلام للزركلي 5/8/0 7. 
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الاسم الأشهرللعلم 
ابن أبي ليلى 


ابن الماجشون 


ابن ماجه 


مالك بن أنس 


الماوردي 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمت العلم 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن الكوفيء فقيه 
مشهور» كان قاضياً على الكوفة» روى عن أخيه وعن نافع مولى ابن عمر 
وغيرهما. قال فيه ابن خزيمة: « ليس بالحافظ وإن كان فقيهاً عالماً). توفي رحمه 
الله بالكوفة سنة /5١1ه.‏ 
تهذيب التهذيب لابن حجر 4/ ,15١-77٠‏ الأعلام للزركلي 189/5 . 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله أبو مروان» الفقيه البحرء مفتي المدينة» 
تفقد بأبيه ومالك زغ رهما وعنه أختل ابق بيب وسخنون: كان فقبها فصيحاء 
دارت عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات» وكان ضريراًء توفي سنة ۲۱۲ ه. 
الديباج المذهب ۲/ ٦ء‏ شجرة النور الزكية ص ٥٦‏ . 
محمد بن يزيد الربعي» أبو عبد الله القزويني» حافظ من كبار الرواة» قال فيه 
الخليلي: «ثقة كبير متفق عليه محتج به»» له مصنفات في السنن والتفسير 
والتاريخ» قال ابن حجر: «كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب 
وفيه أحاديث ضعيفة جداً) . توفي سنة 1/7/اه 
#بذيب التهذيب ۹/ ٤٥۷‏ . 
الإمام أبو عبد الله مالك بن نس بن مالكء إمام دار الحجرة ولد بالمدينة سنة ٩۳‏ 
ه قال فيه الإمام الشافعي: "إذا جاء الآثر فمالك النجم» ولولا مالك وابن 


أعقل من مالك " له 


عيينة ذهب علم الحجاز"» وقال ابن مهدي: "ما رأيت أحد 
كتاب الموطأ » مات بالمدينة سنة ٠۷۹‏ ه ودفن بالبقيع. 
ينظر: مناقب الأئمة الأربعة لمحمدبن أحمد المقدسي ص ٠-۷۹‏ ١١ء‏ الفتح الميين ١١7/١‏ . 
علي بن محمد بن حبيب» إمام جليل قاضء فقيه شافعي كبيرء له الحاوي. 
الأحكام السلطانية» قال فيه الخطيب: « كان من وجوه الفقهاءالشافعيين» وكان 
ثقة). مات سنة ٠565ه.‏ 


طبقات الشافعية الكبرى 717/0 ف| بعد. 


الاسم الأشهر للعلم 
EN‏ 


مجاهد 


الحكم 


0۷ 


ترجمةٌ العلم 
علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو الحسن المتيطي السبتي 
الفاسي» إمام فقيه مالكي عمدة» له كتاب كبير في الوثائق سه النهاية والتهام» 
توفي رحمه الله سنة ٠۷١‏ ه. شجرة النور الزكية ص ٠١۳‏ . 
مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقرئ» مولى السائب بن أبي 
السائب» تابعي إمام» روى عن علي والعبادلة و غيرهم» وروى عنه عطاء و 
عكرمة» قال الذهبي: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد و الاحتجاج به)» توفي 
رحمه الله سنة 5 ٠١‏ ه. 
تبذيب التهذيب /٠١‏ ۳۷ فا بعد الأعلام للزركلي 5/ ۲۷۸. 
هو محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني» الإمام صاحب الإمام أبي 
حنيفة» أصله من حرستا بالشام» قدم أبوه العراق فولد بواسط» صحب أبا 
حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف» وهو ناشر علم أبي حنيفة» كا أخذ 
عن الإمام مالك» وعنه أخذ الشافعي» قال عنه الشافعي رحمه الله: «كان إذا 
تكلم خيّل لك أن القرآن نزل بلغته»» ولي القضاء للرشيد بالرقة ثم الري 
وتوفي مها سنة /141١هه‏ له كتب ظاهر الرواية وغيرها. 
الجواهر المضية ۳/ ١77‏ فا بعد. 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو عبد الله سمع من أبيه ومن أشهب وابن 
القاسم» وصحب الشافعي وأخذ عنه قال عنه ابن عبد البر: « كان فقيهاً نبيلاً جميلاً 
وجيهاً في زمنه». له أحكام القرآن, الوثائق والشروط. توفي رحمه الله سنة ۲۹۸ ه. 
الديباج المذهب 1717/7» شجرة النور الزكية ص 1۷ . 
ابن خالد بن عدي الأنصاري الأوميء أبو عبد الله» صحابي جليل شهد بدراً و 
المشاهد كلها إلا تبوك» ومات بالمدينة سنة 55 هه استخلفه رسول الله في 
بعض غزواته» کا استعمله عمر على صدقات جهينة» و كاذ صاحب العال 


أيام عمر يستنباً عن أخبارهم. أسد الغابة 0/ ٠١7‏ فا بعد . 


0۸ 


الاسم الأشهرللعلم 
ال ا 


المرداوي 


ابن مزين 


مطرّف 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
فقيه حنفي» صاحب كتاب الحيطان» نقل القرشي عن الذهبي قوله: «لا أدري 
المرجي اسم أو نسب»» ولم يذكر سنة وفاته» كذلك ذكره صاحب كشف 
الظنون دون ذكر سنة وفاته. 
الجواهر المضية 5/ ۳٠١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 7/ .١5١5‏ 
علاء الدين» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعديء أبو الحسن» فقيه حنبلي 
أصولي» ولد بمردا سنة ۸١۷‏ ه من أشهر مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» جعله على المقنع» وبيّن فيه الصحيح من مذهب الحنابلة» وله 
التحرير في أصول الفقه» توفي سنة 85 ه بالصاحية» ودفن بسفح قاسيون. 
ينظر: المنهج الأحمد للعليمي 0/ ۲۹١‏ ف| بعد الفتح المبين /٣‏ “01. 
يحبى بن زكرياء بن إبراهيم» فقيه أندلسي مالكي مشهور» حافظ» أخذ عن يحبى بن 
يحبى و أصبغ وأضرابهاء قال فيه ابن لبابة: «أفقه من رأيت في علم مالك و 
أصحابه»» ولي قضاء طليطلة» و له تآليف حسان منها المستقصية» فضائل القرآن» 
توفي رحمه الله سنة 54 7ه الديباج المذهب 277١/7‏ شجرة النور الزكية ص .۷١‏ 
الدكتور مصطفى أحمد بن حموش» جزائري المولد» ولد سنة ۸٨۱۹ء‏ حصل على 
شهادة الهندسة» ثم ماجستير في العمارة من جامعة نيو كاسل» ثم على الدكتوراه في 
التخطيط من فرنساء عمل في الجزائر و الإمارات» ثم عيّن أستاذاً في جامعة 
البحرين. حقّق رياض القاسمين للأدرنوي» و له المدينة و السلطة في الإسلام. 
غلاف كتابه فقه العمران الإسلامي. 
مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان» أبو مصعب» روى عن مالك و غيره» 
وتفقه بمالك» وكان ثقة في الرواية» قال فيه أحمد بن حنبل: «كانوا يقدمونه على 
أصحاب مالك». صحب مالكاً سبع عشرة سنة» وتوفي سنة ١٠۲ه‏ بالمدينة. 


ترتيب المدارك ۳١۸ /١‏ فا بعد الديباج المذهب ۲/ .٠٤١‏ 


الاسم الأشهرللعلم 
معاذ بن جبل 


المقريزي 


المناوي 


ابن نافع 


0۹ 


ترجمت العلم 
الصحابي الجليل» معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس» أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجيء الإمام المقدم في علم الخلال والحرام» أرسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن» مناقبه كثيرة جدأء قدم من اليمن في خلافة أبي بكر توفي 
بطاعون عمواس الشام» سنة ١7‏ أو 1۸ ه وكان ممن جمع القراءات على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
55 فم بعد رقم الترجمة 57 .۸٠‏ 
محمد بن مفلح بن محمدء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني» أعلم أهل 
عصره بمذهب الإمام أحمد. شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام» له كتاب 
الفروع» الآداب الشرعية» توفي رحمه الله سنة “17 ۷ه. 
المنهج الأحمد للعليمي ١١8/5‏ فم بعد الأعلام للزركلي ۷/ ٠٠١١‏ . 
أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين» مؤرخ الديار 
المصريّة» ولد ونشأ في القاهرة» وولي الحسبة فيها مراراًء و اتصل بالملك الظاهر برقوق» 
وعرض عليه القضاء بدمشق فأبى» له المواعظ و الاعتبار (خطط المقريزي)» إمتاع 
الأسماع» مات سنة0 ۸٤‏ ه. الضوء اللامع ۲/ ۲١‏ الأعلام للزركلي /١‏ /10. 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» زين الدين المناوي القاهري 
الشافعي» حجة ثبت قدوة» صاحب التصانيف الكثيرة السائرة» انزوى للبحث 
والتصنيف حتى ضعف فصار يملي كتبة على ولده» له فيض القدير» كنوز 
الحقائق» النزهة الزهية» توفي رحمه الله سنة ١7١١ه.‏ 
خلاصة الأثر للمحبي ٤١١/۲‏ فا بعد الأعلام للزركلي .7١ ٤/٦‏ 
عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم» أبو محمد الصائغ» تفقه بعالك وصحبه أربعين 
سنة» وكان مفتي المدينة بعده» سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك» 
وهو الذي ساعه مقرون بساع أشهب في العتبية»وهو الذي ذكره وروايته في 
المدونة» له تفسير في الموطأ رواه يحيى بن يحيى» توفي رحمه الله سنة ١۸١ه.‏ 
الديباج المذهب »5٠94/١‏ شجرة النور الزكية ص ٠١‏ . 


م06 


الاسم الأشهر للعلم 


النووي 


أبوهريرة 


ابن هشام 


ابن الهمام 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


ترجمةٌ العلم 
ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي» أبو عمران الكوفي 
الفقيه» روى له الجاعة» تابعي مشهور بالصلاح والرواية والحفظ. مات مختفياً 
من الحجاج سنة 1457ه. 
تهذيب التهذيب ١1١ /١‏ الأعلام للزركلي .8١ /١‏ 
الشيخ محبي الدين» أبو زكرياء يحبى بن شرف الجزامي» ولد بنوى من قرى 
حوران سنة 771 هه محرر المذهب الشافعي» كان يقرأ في اليوم والليلة اثني 
عشر درساً على المشايخ» من كتبه: المجموع » شرح صحيح مسلم . 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي 777/7-/1717, الفتح المبين 7/ .۸١‏ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسيءلم يكن أحد من الصحابة أكثر منه حديثاًء قال 
الشافعي: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره»» وكان من أصحاب 
الصمّة توفي رضي الله عنه سنة ۵۷ ه. 
الإصابة ۲۷۳/١‏ 
أبو الوليد» أحمد بن هشام الهلالي» من أهل غرناطة» فقيه مالكي قاض» أخذ 
عن أب وليد الباجي وأَبي العباس العذري وغيرهماء وعنه أخذ القاضي عياض» 
له مفيد الحكام في النوازل والأقضية» توفي سنة 01١‏ ه. 
الديباج المذهب ۲/ »۳٤۸‏ شجرة النور الزكية ص ٠١۲‏ . 
كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي 
الإسكندري المعروف بابن امام الحنفي» الإمام العلامة» ولد بالإسكندرية سنة 
٠‏ هه وبرع في العلوم» جاور بالحرمين» وعيّن شيخ الشيوخ بالخانقاه 
الشيخونية بمصر. من كتبه: «فتح القدير في شرح الحداية»» «التحرير في أصول 
الفقه)» مات سنة 851١‏ ه. 


ينظر: شذرات الذهب لابن العماد 4/ ۷٤ء‏ مرجع العلوم الإسلامية ص 507. 


الاسم الأشهرللعلم 
الونشريسي 


ابن وهب 


يوسف بن يحيى 


01 


ترجمةٌ العلم 
أحمد بن يحبى» أبو العباس الونشريسي التلمساني ثم الفاسي» مفتي فاس» إمام 
عمدة محقق» فقيه مالكي» له المعيار جمع فيه فتاوى الأندلسيين وغيرهم» توفي 
رحمه الله سنة 4١5‏ ه. 
شجرة النور الزكية ص 776-171/5» مرجع | لعلوم الإسلامية ص .4١7‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» أبو محمد إمام جامع بين الفقه والحديث» 
أثبت الناس في مالك» روى عن أربع مئة علم منهم الليث والسفيانان» صحب 
الإمام مالكاً عشرين سنة وبه تفقه» له تآليف حسنة منها ساعه من مالك 
خرّج له البخاري وغیره» توفي رحمه الله بمصر سنة ۱۹۷ ه. 
شجرة النور الزكية ص 4 45 مرجع العلوم الإسلامية ص .5٠١‏ 
أحمد بن إسحاق بن جعفرء مؤرخ جغرافي كثير الأسفار من أهل بغداد. يعرف 
بابن واضح» له تاريخ اليعقوبي» أساء البلدان» توفي أواخر القرن الثالث الهجري. 
الأعلام للزركلي ٠۹١ /١‏ معجم المؤلفين .٠١ 7/١‏ 
يحبى بن يحبى بن كثير بن وسلاسلء أبو محمد عالم الأندلس في عصره» من آهل 
قرطبة» سمع الموطأ من الإمام مالك» وسمع بمكة من سفيان بن عيينة» وبمصر من 
الليث بن سعد. انصرف إلى الأندلس فكان إمام عصره» توفي بقرطبة سنة 5 ١ه.‏ 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۸۹۸/۲ .40٠١-‏ 
أبو عمر» يوسف بن يحيى المغامي القرطبي» من ذرية آبي هريرة رضي الله عنه» 
فقيه مالكي حافظ عمدة» أخذ عن يحيى بن يحيى وغيره» له كتاب في فضائل 
الإمام مالك» مات بالقيروان سنة ۲۸۸ه. 
الديباج المذهب ۲/ 2775 شجرة النور الزكية ص .۷١‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة» قاضي القضاة» 
لدم من تلامذة أبي حنيفة» ثقة فقيه مشهورء له كتب عديدة منها 
الخراج»الجوامع. توفي رحمه الله سنة 15١ه.‏ 
الجواهر المضية 5١١/7‏ فا بعد الأعلام للزركلي ٠۹۳/۸‏ . 


مراجع البحث 


((ملاحظة: اقتصرت على المراجع المذكورة في الموامش فقط)) 


أولاً- القرآن وتفاسيره: 


2 
-۵ 


-5 


۷ 


-۸ 


-۹ 


القرآن الكريم. 

أحكام القرآن لابن العربي» ت عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ دون تاريخ. 
أحكام القرآن للرازي الجصاصء ت محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» 
6م 

بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي» ت محمد علي النجار المكتبة العلمية» بيروت» دون تاريخ. 
التحرير و التنوير» ابن عاشورء مؤسسة التاريخ» بيروت» ط١‏ - 5٠٠١‏ م. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تقديم عبد القادر الأرناؤوطء دار الفيحاءء» الطبعة الثانية 
۱۹۹5 م. 

التفسير الكبير للرازي» دار الفكرء بيروت» ۱۹۹٩‏ م. 

تفسير الطبري (جامع البيان)» دار الفکر» بيروت»98/8١‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » دار الفكر» بيروت» ١148‏ م. 


= ١ط -المحرر الوجيز لابن عطيّة» ت الرحالي الفاروق ومن معه» طبع على نفقة أمير قطر»‎ ٠١ 


.ما54١‎ 


-١‏ مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ت صفوان داوودي» دار القلم» ط۱ ١9945-‏ م. 


ثانا الىت وكام 


- تحفة الأحوذي للمباركفوري» ت علي معوض وزميله» دار إحياء التراث العربي» ط۱ = ۹۹۸٠م.‏ 
١‏ - الجامع الصغير للسيوطي» ت محيي الدين عبد الحميد» دار خدمات القرآن» دون تاريخ. 


مراجع البحث 0 


٤‏ -جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ت عصام الدين السبابطي» دار الحديث ‏ القاهرة» 
لم 

6 الجامع لشعب الإيمان للبيهقي» ت مختار الندوي» مكتبة الرشد ناشرون» ط۱ - 1١٠٠7م.‏ 

5- الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر» ت عبد الله هاشم اليهاني» دار المعرفة ‏ بيروت» 
دون تاريخ. 

١١‏ - سنن ابن ماجه» تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ. 

- سنن أبي داود» تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار ابن حزم» الطبعة الأولى = 
۷ م. 

4- سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار الحديث. الطبعة الأولى = ٩۹۹۹٠م.‏ 

- سنن الدارقطني» ت مجدي بن منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ -1195١م.‏ 

١-السنن‏ الكبرى للبيهقي» بذيله الجوهر النقي» تحقيق د.يوسف المرعشلي» دار المعرفة دون 
تاريخ. 

7 السنتن الكبرى للنسائي»ت-حسن شلبي» مؤسسة الرسالة» ١‏ -1١١ام,‏ 

1- شرح النووي على صحيح مسلم» ت الدكتور مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق» 


ط۱ = ۱۹۹۷م. 
4- صحيح البخاري» تحقيق الدكتور مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانية» الطبعة الثانية- 
۳ م. 


06- صحيح مسلم» تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ. 

7- صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة = /19/8١م.‏ 

۷-عقود الجواهر المنيفة» محمد بن محمد مرتضى الزبيدي» ت وهبي سليان الغاوجي» مؤسسة 
الرسالة» ط ۱= ١1805‏ م. 

- عون المعبود» شرف الحق محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي» ت عبد الرحمن عثمان» دار 
إحياء التراث العربي» ط ١‏ - ١٠٠5م.‏ 


0٤ 


أحكام العمران في الفقه الإسلامي 


4 فتح الباري لابن حجر السقلاني» إشراف الشيخ ابن باز» رئاسة إدارات البحوث العلمية و 
الإفتاء بالمملكة العربية السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» ت أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية‎ “٠ 
بیروت» ط۱ = 19945م.‎ 

١-كشف‏ الخفاء للعجلوني » ت أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ط ١994525‏ م. 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» ت عبد الله الدرویش» دار الفکر بيروت» ٠۹۹٤‏ م. 

۳- مختصر صحيح البخاري» ابن أبي جمرة» ومعه شرح الشرنوبي» دار خدمات القرآن» دون تاريخ. 

٤-المراسيل‏ لأبي داوود» ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط۱ -198/8١م.‏ 

0" المستدرك للحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للذهبي» إشراف د.يوسف المرعشلي» دار 
المعرفة» دون تاريخ. 

-٦‏ مسند أبي يعلى الموصلي» ت حسين أسدء دار المأمون» ط ١‏ - ۱۹۸۷م 

/ا- مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ١‏ -١١50م.‏ 

۸- مشكل الآثار للطحاوي» ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١‏ = 1995١م.‏ 

4 المعجم الأوسط للطبراني» ت محمود الطحان, مكتبة المعارف» الریاض» ط۱ = ٠۹۹٩‏ م. 

5٠‏ -المعجم الصغير للطبراني» ت كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط ١‏ -1985م. 

١‏ -الموطأ للإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليثي» ت فؤاد عبد الباقي» دار الحديث 7٠١١‏ م. 

۲ - نصب الراية للزيلعي» ومعه الحداية» ت أيمن شعبان» دار الحديث. القاهرة» ط۱ = ١19480‏ م. 

۳ - نيل الأوطار للشوكاني» ت كمال الجمل ومن معه. مكتبة الإيمان بالمنصورة » الطبعة الأولى = 
848مم. 


5 - - الواني في شرح الأربعين النووية» د. مصفى البغاء حيي الدين مستوء دار العلوم» دون تاريخ. 


الثاً- أصول الفقه: 


٥‏ -إرشاد الفحول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة السادسة = ۱۹۹٩‏ م. 


مراجع البحث 0۵ 


5 - الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق أحمد شاكر» دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 

4 - شرح تنقيح الفصولء أحمد بن إدريس القراني» تحقيق طه سعدء دار الفكر- القاهرة» الطبعة 
الأولى = ۱۹۷۳ م. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ت محمد الطاهر الميساوي» دار 
النفائس _-عرانء ط ١‏ -1949م. 

4- الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق عبد الله دراز» دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 


رابعاً- الفقه وعلائقه: 
أ الفقه الحنفى: 


١‏ - الاختيار للموصلي» ت بشار بكري عرابي» المكتبة العمرية» دون تاريخ. 

-١‏ البحر الرائق لابن نجيم» دار المعرفة ‏ لبنان» ط ٠"‏ - 1491 م. 

- بدائع الصنائع للكاساني» ت عدنان درویش» دار إحياء التراث العربي» ط 199101 م. 

- البناية في شرح الحداية للعيني» دار الفكر ‏ بيروت» ط۲ = 199٠‏ م. 

٠ ٤‏ - تحفة الفقهاء للسمرقندي» ت الدكتور وهبة الزحيلي وزميله» دار الفكر -دمشق» دون تاريخ 

٥-تبيين‏ الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي» المطبعة الأميرية» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

- حاشية ابن عابدين» ت علي معوض و زمیله» دار الكتب العلميّةءط ١9944 2١‏ م. 

۷ - كتاب الحيطان للصدر الشهيد» ت عبد الله أحمد. جامعة الملك عبد العزيز» ط۱ ١9945-‏ م. 

- كتاب الحيطان للمرجي الثقفي» مع شرحه... (المرجع السابق نفسه)» ت محمد خير رمضان 
يوسف. دار الفكر المعاصر» ط۱ = ١9945‏ م. 

4- رياض القاسمين للأدرنوي» ت مصطفى بن حموش» دار البشائر» ط 7٠٠١ »١‏ م. 

1- درر الحكام» علي حيدر» تعريب فهمي الحسيني» دار الجيل ‏ بيروت» ط۱ -١1191م.‏ 
بيروت» ط ۳= ۱۹۸۰م. 
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۳-الفرائد البهيّة في القواعد و الفوائد الفقهيّة» حمود حمزة» دار الفکر» ط۱ = ۱۹۸٩‏ م. 

5- لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة» مطبعة جريدة البرهان_الاسكندرية» 1799١ه.‏ 

0 المبسوط للسرخسيء دار المعرفة» بيروت» ط۳ = ١985‏ م. 

5 مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء محمد بن سليان (داماد أفندي)» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱۳۱۹ ه. 

۷-المداية شرح بداية المبتدي للمرغناني» ت محمد تامر وزميله» دار السلام ‏ القاهرة» ط١‏ = 
لم 

ب - الفقه المالكى: 

- شرح ألفاظ الواقفين للحطّاب» ت جمعة الزريقي» الدعوة الإسلامية» ط ۱= 19946١م.‏ 

84 الشرح الصغيرللدردير» وزارة العدل بدولة الإمارات» دون تاريخ. 

.م5٠٠١‎ = ١ط جواهر الإكليل للأبي» ت الحاج الطيب المندرالهوزالي» المكتبة العصرية»‎ - ١ 

-١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» دار الفكر بيروت» ط۱ = ۱۹۹۸م. 

7- كتاب الجدار لعيسى بن موسی» ت ابراهيم الفايز» الناشر: المحقق» ط۱ = ۱۹۹٩‏ م. 

۳-تبصرة الحكام لابن فرحون» ت عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط١‏ 
-1985م. 

- الإعلان لابن الرامي البنّاءه ت عبد الرحمن الأطرم» دار إشبيلياء ط 2١‏ 1996م. 

.م7٠١5-1١ مجالس القضاة و الحكام للمكناسي» ت نعيم الكثيري» مركز جمعة الماجد»‎ -٥ 

5 المدونة للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم» ت أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية_بيروت» ط ١‏ -1995١م.‏ 

۷-المعونة للبغدادي» ت حميش عبد الحقء دار الفكر» دون تاريخ. 

المعيار المعرب للونشريسي» إشراف محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۱ م. 

4 مواهب الجليل للحطاب ومعه التاج والإكليل» ت زكريا عميرات» دار عالم الكتب» طبعة 


خاصة = ٣ه‏ ١م‏ 
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ج -الفقه الشافعي: 

مغني المحتاج للخطيب الشربيني» ت خليل عيتاني» دار المعرفة» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 

#١‏ المهذب للشيرازي» ت محمد الزحيلي» دار القلم دمشق» ط ١‏ -19947م. 

87 نهاية المحتاج للرملي» ومعه حاشية الشبراملسي » المكتبة الإسلامية» دون تاريخ. 

۳- الوسيط في المذهب للغزالي» ت أحمد محمود ابراهيم» محمد محمد تامر» دار السلام» ط ١‏ -/1991م. 

5 المجموع شرح المهذب للنووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد - جدة» دون تاريخ. 

5- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» تحقيق عبد الغني الدقر» دار الطباع» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م. 

7- الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي» دار الفکر» ۱۹۸۳ م . 

417- روضة الطالبين للإمام النووي» تحقيق بإشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الثانية= ۱۹۸٩‏ م. 

۸-الحاوي الكبير للاوردي» ت علي معوض» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلميّة 
ط۱=٤۱۹۹م.‏ 

4 الحاوي للفتاوي للسيوطي» دار الكتاب العربي» دون تاريخ. 

تحفة المحتاج للهيتمي» و معه حواشي الشرواني والعبادي» ت عبد العزيز الخالدي» دار 
الكتب العلميّة» ط۱ = ۱۹۹٩‏ م. 

.م۲٠٠١‎ = البيان للعمراني» ت قاسم النوري» دار المنهاج» بيروت» ط۱‎ -١ 

7 الأم للإمام الشافعي» تحقيق د. أحمد حسون. دار قتيبة» الطبعة الأولى = ٩۹۹٠م.‏ 

4 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» الخطيب الشربيني» ت عبد الرحمن الكشك. دار الخير» ط ١‏ 
= م 

٤-إعلام‏ الساجد للزركشي» ت مصطفى المراغي» القاهرة» ط ۱= 1١785‏ ه. 

6- الأحكام السلطانية للماوردي» ت عصام الحرستاني وزميله» المكتب اللإسلامي» ط۱ = ٩۱۹۹م.‏ 


7- الأشباه و النظائر للسيوطي» ت المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي»ط ۲= ۱۹۹۳ م. 
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د_الفقه الحنبلى: 

۷-الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفرّاءء ت محمد حامد الفقي» دارالكتب العلمية» ٠۹۸۳‏ م. 

۸-الإقناع للحجاوي» ت عبد الله التركي» دارة ا ملك عبد العزيز» ط 7٠١7 ٣۳‏ م. 

4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» ت محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي -بیروت» ٩۱۹۰م‏ . 

- شرح منتهى الإرادات للبهوتي» ت عبد الله التركي» الرسالة» ط ١‏ -١٠٠5م.‏ 

١-الطرق‏ الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية» تحقيق عصام الحرستاني وحسان 
عبد المنان» دار الجيل» الطبعة الأولى- ۱۹۹۸ م. 

7- العمدة لابن قدامة المقدسي» ت ثناء المواري و زميلتهاء الدار المتحدة» ط۱ = ۱۹۹۰ م. 

٠٠‏ - كتاب الفروع لابن مفلح» ت عبد الستار فراج» عام الکتب» ط ٠۹۸٩ = ٤‏ م. 

٤‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» تحقيق أمين الفناوي.عالم الكتب» الطبعة الأولى = ۱۹۹۷ م. 

65 المغني لابن قدامة» دار الفكر» ط ١ء‏ دون تاريخ. 

٦‏ - منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد» ت فريد الجندي» دار الحديث؛ 7٠١١‏ م. 

ه_الفقه المقارن و المذاهب الأخرى و الحسبة و كتب الفقه المعاصرة: 

۷ - أحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام, د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ م . 

- أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» الطبعة 
الثانية- ٠۹۸۱‏ م. 

4- الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة» ت كمال العناني» دار الكتب العلمية -بيروت» ط 

.م1995-١‎ 

- كتاب البحر الزخار لأحمد بن يحيى» دار الحكمة اليمانية» صنعاءء ط ١‏ -/951١م.‏ 

١‏ بداية المجتهد. ابن رشد القرطبي الحفيد, دار الجيل» الطبعة الأولى- ١19/64‏ م. 

7 البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي» إبراهيم الفايز» الناشر المؤلف» ط 21 ۹۹۷٠م‏ 

-١1‏ تسع وثائق في شؤون الحسبة؛ جمع و تحقيق عبد الوهاب خلّاف»:خوليات كلية الآداب» 
الكويت» الرسالة الثانية و العشرون. 
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٤١‏ - الجهاد في الإسلام» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دارالفكرء الطبعة الأولى = ۱۹۹۳ م. 

6-الحسبة لابن تيمية» مجموعة في التراث الاقتصادي الإسلاميء دار الحداثة» الطبعة الأولى = 
4 

7 -السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ م. 

۷ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني» تحقيق محمود زايد» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى = ١986‏ م. 

- الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيليء دار الفكرء الطبعة الرابعة-/991١‏ م. 

49 - فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثاني الجزائري» مصطفى بن حموشء دار 
البحوث» ط 2١‏ ١٠٠5م.‏ 

-٠‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» تنسيق د.عبد الستار أبو غدة» دار القلم» الطبعة 
الثانية = ۱۹۹۸ م. 

-0١‏ قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» القسم الثاني» مكتبة الفارابي» الطبعة 
الأولى = 19449م. 

5- القواعد الفقهيّة» د. محمد الزحيلي» جامعة الكويت» ط۱ = ١9494‏ م. 

٣ مراتب الإجماع لابن حزم مطبوع مع محاسن الإسلام للبخاري» دار الكتاب العربي» ط‎ - ١7 
1980م.‎ = 

5- معالم القربة في أحكام الحسبة» ابن الإخوة» ضمن مجموعة التراث الاقتصادي الإسلامي» 
دار الحداثة» بیروت» ط ١940-١‏ م. 

05- معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام» د. ابراهيم عیسی» دار المنار » ط۱ = ١9945‏ م. 

7« المفصّل في أحكام المرأة و البيت المسلم» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط٣‏ = 
۷ م. 

7- موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز» محمد رواس قلعه جي» جامعة الكويت» ط١‏ -١١١٠م.‏ 


- موسوعة فقه الليث بن سعد » محمد رواس قلعه جي» جامعة الكويت» ط۱ = ۲٠٠۲‏ م. 
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۹- كتاب النزهة الزهية في أحكام الام الشرعية و الطبية للمناوي» ت عبد الحميد حمدان » 
الدار المصرية اللبنانية» ط ۱= ۱۹۸۷ م. 

- نظرية التعشّف في استعمال الحق» د. فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» ط ۲= ۱۹۷۷ م. 

-١‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» الشيزري» قام بنشره السيد الباز العريني» مطبعة لحنة التألينف 
والترجمة والنشر_القاهرة» ١955‏ م. 

57- الوجيز في شرح القواعد الفقهيّة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط١‏ - ٠٠١١‏ م. 

خامساً- كتب الفكر و القانون والثقافة المعاصرة: 

١“‏ - أحكام الوصايا و الأوقاف» د. بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» ۱۹۸۲ م. 

- الإسلام و الفن» د. يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» ط7 = ۱۹۹۸ م. 

8 - بناء الأجيال» عبد الكريم بكار المنتدى الإسلامي» ط١‏ - 7٠٠١7‏ م. 

١“‏ - التربية الجاليّة في الإسلام» صالح الشامي» المكتب الإسلامي» ط١‏ = ۱۹۸۸ م. 

۷ - جولة تاريخية في عمارة البيت العربي و البيت التركي» محمود زين العابدين, الناشر المؤلف. 
ط۱ = ۱۹۹۸ م. 

۸- الحسبة على المدن و العمران» وليد عبد الله المنيس» حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت» 
الرسالة ۱۹۹۰۰۱۰٩‏ م. 

4- حقوق الارتفاق في ضوء الاجتهاد» فؤاد ضاهرء المؤسسة الحديثة للکتاب» طرابلس» 7٠١7‏ م. 

٠‏ الحقوق العينيّة الأصلية» توفيق حسن فرج» الدار الجامعية» بيروت» ۱۹۸۸ م. 

١‏ -الحقوق العينيّة في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي» محمد ابن معجوزء الناشر: المؤلف» 
ط١-‏ 1990م. 

۲ - الدين و المجتمع» دراسات ملتقى الندوة الإسلامية بالقيروان » ۱۹۷۷ م» وزارة الشؤون 
الثقافية بتونس. 

۳ - شرح القانون المدني» الحقوق العينيّة الأصلية» د. وحيد سوار» مطبعة الداودي».987١‏ م. 

٤‏ - عصرنا والعيش في زمانه الصعب» عبد الكريم بکار» دار القلم» ط 7٠٠١ 2١‏ م. 
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5- علم الاجتماع» د. صفوح الأخرسء جامعة دمشق» ۱۹۸۳ م. 

7- العقود المساة» د. محمد الزحيلي» منشورات جامعة دمشق» ۱۹۸۳ م. 

۷ - عمارة الأرض في الإسلام» جميل أكبر» دار القبلة جدة» ط۱ = ۱۹۹۲ م. 

- العمارة الإسلامية و البيئة» يحبى وزيريء عالم المعرفة» العدد 7٠١ 5 2٠ ٤‏ م. 

4- القانون المدني» تنسيق وليد عدي» المكتب الحقوقي العربي» ط١-‏ ۱۹۷۹ م. 

١‏ - كيفية بناء سکن» عبد الله اللحيدان. الناشر: المؤلفء الرياض» ١5٠/8‏ ه. 

-١‏ مجموعة مواد تقنين الشريعة الإسلامية» قانون المعاملات المدنية» دار الكتاب الإسلامي 
العالمي» الإمارات» ۱۹۹۲ م. 

7 المدينة الإسلامية» عبد الستار عثمان, عالم المعرفة» العدد ۱۹۸۸۱۲۸ م. 

١67‏ - المدينة و السلطة في الإسلام» د.مصطفى أحمد بن حموشء دار البشائر» ط۱ = ١949‏ م. 

4 -المنظور الإسلامي للنظرية المعارية» عبد الباقي ابراهيم» مركز الدراسات التخطيطية و 
المعمارية» مصرء دون تاريخ . 

06 -المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضريء الحلقة الدراسية الرابعة» منظمة 
العواصم و المدن الإسلامية» الرباط ١19١‏ م. 

7- نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ جمال الدين عطيةء دار الفكر -دمشق» ط١- ٠٠١١‏ م. 

۷-الوجيز في الحقوق العينية» د. رمضان أبو السعود» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
ط١-؟١٠1١م.‏ 


سادساً- المعاجم اللغويّة: 
- أساس البلاغة» الزخشري» مكتبة لبنان - ناشرون» الطبعة الأولى = ١995‏ م. 
4- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة حكومة 
الكويت» طبعة عام ۱۹۷۰ م. 
انتشارات أسوة» الطبعة الأولى = ١5١5‏ ه. 
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-0١‏ القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب» دار الفكر» الطبعة الأولى = ١987‏ م. 

5- القاموس المحيط» الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية = ۱۹۸۷ م. 
۳- لسان العرب لابن منظور» دار صادر» ط 1= ۱۹۹۷ م. 

٤‏ المصباح المنير للفيومي» دار ا لحديث» ط ۱= ۲٠٠١‏ م. 

٥‏ - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» الطبعة الثانية = ۱۹۸٩‏ م. 


سابعاً- كتب التراجم: 


5 - إتمام الأعلام» د. نزار أباظة ومحمد رياض المالح» دار صادرء الطبعة الأولى = ١999‏ م. 

17- أسد الغابة لابن الأثير» ت علي معوّض. عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» طا = 
لك" 

4 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲ م. 

۹-الأعلام للزركليء دار العلم للملايين» الطبعة العاشرة = ۱۹۹۲ م. 

-الإمام السيوطي مجدد الدعوة إلى الاجتهاد, أ. د وهبة الزحيلي» دار المكتبي» الطبعة الأولى 
= 19910 م. 

١-الإمام‏ الغزالي» الذكرى المئوية التاسعة لوفاته» مسؤول التحرير د. محمد كال ابراهيم 
جعفر» جامعة قطر ۱۹۸٩‏ م. 

7 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»مطبعة 
البابي الحلبي» الطبعة الأولى ١955-‏ م. 

١‏ - تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء المطبعة 
الثانية = ١989‏ م. 

4- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجريء محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» دار 
الفكرء الطبعة الأولى = ١985‏ م. 

6 - ترتيب المدارك» للقاضي عياض» ت أحمد بكير محمود, مكتبة الحياة» بيروت» دون تاريخ . 


مراجع البحث 00 


- تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى = ١1957‏ م. 

١١7‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى = ١9945‏ م. 

- جائزة الملك فيصل العالمية ودلالتها الحضارية» د. زيد الحسين» دار الفيصل الثقافية» 
الطبعة الأولى = ۱۹۹۸ م. 

۹- جمهرة تراجم الفقهاء المالكيين» قاسم سعدء دار البحوث والدراسات الإسلامية دبي ط ١‏ 
= م 

-٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر القرشي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية ۱۹۹۳ م. 

= حياة جلال الدين السيوطي مع العلم» سعدي أبو جيب» دار المناهل» الطبعة الأولى‎ -0١ 
NRT 

۲- خلاصة الآثر للمحبي» دار صادر» بیروت» دون تاريخ . 

١87‏ - الدرر الكامنة لابن حجرء دار الكتب الحديثة» دون تاريخ. 

5- الديباج المذهب لابن فرحون المالكي» ت محمد الأحمدي أبو النور ‏ دار التراث القاهرة 
دون تاريخ. 

5 - ذيل الأعلام, أحمد العلاونة» دار المنارة» الطبعة الأولى = /99١م.‏ 

7- سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» دار ابن كثير» الطبعة الأولى = 
٤4‏ م. 

۷-- شذرات الذهب لابن العاد» تحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» الطبعة الأولى = 
۳ م. 

۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار مكتبة 
الحياة» دون تاريخ . 

۹- طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» الأمانة العامة للاحتفال 


بمرور مئة عام على تأسيس المملكة ۱۹۹٩‏ م. 


00٤ 
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- طبقات الشافعية» عبد الرحيم الإإسنوي» تحقيق كال الحوت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى = ۱۹۸۷ م. 

-١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان» دار الندوة الجديدة» 
طبعة عام ۱۹۸۷ م. 

۲- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» دار هجرء القاهرة» ط ۱۹۹۲۲ م. 

.م٠۱۹۹۰‎ = الطبقات الكبرى لابن سعد« ت محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط۱‎ - ١9 

4- طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى = ۱۹۷۲ م. 

65- طبقات النحويين واللغويين» محمد بن الحسن الزبيديء تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف» الطبعة الثانية = ١985‏ م. 

7- علماء دمشق و أعيانها في القرن الثالث عشر ال هجريء محمد مطيع الحافظ. نزار أباظة» دار 
الفکر» ط١-‏ ۱۹۹۱ م. 

١17‏ - علماء يتحدثون» محمد بدوي وهبة» دار البيروتي» الطبعة الأولى- ۱۹۹٩‏ م. 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية = ١91/5‏ م. 

8 الكامل في ضعفاء الرجال» ت عادل أحمد عبد الموجود وزميله؛ دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط۱ -1195م. 

- كشف الظنون لحاجي خليفة» دار الفكر» إعادة الطبع ۱۹۹۰ م. 

-١‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي- بيروت,الطبعة الثانية = ١91/١‏ م. 

۲ - مختصر طبقات الحنابلة» محمد جميل بن عمر البغدادي المشهور بابن شطيء تحقيق فواز 
زمرلي» دار الكتب العربي» الطبعة الأولى = ١985‏ م. 

۳ - مرجع العلوم الإسلامية» أ. د محمد الزحيلي» دار المعرفة» دون تاريخ. 

-٠ 5‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى = ۱۹۹۳ م. 

مناقب الأئمة الأربعة» محمد بن أحمد المقدسي» تحقيق سليمان الحرش» دار المؤيد» الطبعة 


الأولى - ١515‏ ه. 


مراجع البحث دده 


5 “ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبد الرحمن العليمي» تحقيق عبد القادر 
أرناؤوطء دار البشائر» الطبعة الأولى = ۱۹۹۷ م. 

۷ - ميزان الاعتدال للذهبي» ت علي معوض» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية طط =١‏ 

- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» تحسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط۱۹۹۲=۱ م. 

4- هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۰ م. 

ناك كتب متنوعة: 

5- إحياء علوم الدين للغزالي» ت صدقي العطار» دار الفکر» ١1968‏ م. 

“١‏ الآداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي» ت شعيب الأرناؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة» 
ط" = 19910م. 

7- كتاب الأموال لابن زنجويه. ت شاكر فياض» مركز الملك فيصل» ط۱ -19/5م. 

۳- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بي سلام» ت محمد خليل هراس» إدارة إحياء التراث - 
قطر» ط ۲» دون تاريخ. 

5- تاريخ الأمم و الملوك» الطبري» ت محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت» دون 
تاريخ. 

6- تاريخ اليعقوبي» ت عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط١-‏ 
ES‏ 

57 التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية) للكتاني» الناشر حسن جعناء بيروت» دون 
تاريخ. 

۷- ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة» ت لي فنسال» المعهد | الفرنسى» 

ر ية في آداب الس يفي برو لفرنسي 

القاهرة» ١155‏ م. 

- حقوق الجار للذهبي» ت نشأت المصري» دار البصيرة» الاسكندرية» دون تاريخ. 

49- الشعر و الشعراء لابن قتيبة» دار الثقافة ‏ لبنان» ١955‏ م. 
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= ١ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» ت محمد الاسكندراني» دار الكتاب العربي» ط‎ -٠ 
6مم.‎ 

-0١‏ كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني» مع شرحه للسرخسي» ت عبد الفتاح أبو غدة» 

5- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة- 
۷ م. 

77- معيد النعم و مبيد النقم» الإمام السبكي» ت محمد علي النجار و وزملاؤه» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط۲ = ۱۹۹۳ م. 

٤-مقدمة‏ ابن خلدون» ت السعيد ال مندوه» مؤسسة الكتب الثقافيّة» ط ٠٠٠٠٤‏ م. 

٥-المواعظ‏ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي» ت أيمن سيد» مؤسسة الفرقان» 
لندن» ۲۰۰۳م. 

7- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي» ت قاسم السامرائي» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» ط =١‏ ٠١٠۲م.‏ 


۷- جلة آفاق الثقافة و التراث» مركز جمعة الماجد» السنة السابعة» العددان 270 ۰۲١‏ تموزء 
۹ م. 
- مجلة الأحمدية» دار البحوث -دبي» العدد الثاني» آب» ۱۹۹۸ م. 


۹- مجلة منار الإسلام» وزارة العدل الإمارات» العدد 4 4 "» تشرين الأول, 7٠١7‏ م. 
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المقدمة بز ز [ 00000 
منهج البحث 2089 
خطة البحث yT‏ 
التمهيد (مفهوم العمران الإسلامي ومصادره) لظ 
الباب الأول -إنشاء البناء وإصلاحه yT‏ 
الفصل الأول - أحكام إنشاءالبناء O O‏ 

المببحث الأول حكم إقامة المباني 0000 

المطلب الأول -الحكم الأصلي لإنشاء البناء yy‏ 

المطلب الثاني ما يعتري البناء فيؤثر في حكمه yy‏ 

مسال حكم بناء ا مسجد DSSS‏ 

مسألة: حكم بناء المسكن الخاص SS‏ 

مسألة: حكم بناء الكنيسة SS‏ 

الملبحث الثاني أحكام الأرض ولوازم البناء ابي 

المطلب الأول أحكام الأرض المراد البناء عليها OOOO‏ 

مسألة: حكم البناء على الأراضي المباحة E‏ 

مسألة: حكم البناء في الأرض الموات E‏ 

مسألة: حكم البناء في أماكن النسك 200 

مسألة: حكم البناء على أراضي الغير 6 هش1512] 

المطلب الثاني أحكام مواد البناء 95> + هه © + *ه5*هطش52©إ 


مسألة:إرشاد القرآن لمواد البناء 31 3 1 
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مسألة: طهارة مواد البناء VERS‏ 


مسألة: شر وط اختيار مواد البناء من حيث الصلابة والصلاحية ١ 5١‏ 


مسألة: حكم استخدام خشب السدر EOS‏ 

المطلب الثالث: التنظيم الإداري للعمران e‏ 

المبحث الثالث ‏ تخطيط البناء 85ب 0 0 
المطلب الأول علو البناء 1 

المطلب الثاني اتجاهات البناء E o oT‏ 

المطلب الثالث -الأسس العامة لتخطيط المسكن الإسلامي NV‏ 

المبحث الرابع -إكساء البيت وفرشه A‏ 
المطلب الأول -إكساء البناء 0 00000000 

المطلب الثاني تزيين البناء VANS‏ 

المطلب الثالث -أثاث البيت وفرشه 7تبتبتبتبببب-  N RR‏ 

الفصل الثاني أحكام ترميم البناء وإصلاحه ل 5 
المبحث الأول إصلاح المسكن الخاص وترميمه 0-5 0 00000000000 
المطلب الأول ترميم الدار منعاً للإضرار با لجار والمارة إن 

المطلب الثاني ترميم الدار المؤجرة EO SRE‏ 

المطلب الثالث -إصلاح الدار المرهونة oes‏ 

المبحث الثاني - إصلاح الأجزاء المشتركة بين الجوار E‏ 
المطلب الأول_الإصلاح في الملكيات المتلاصقة 0000 0 a‏ 

مسألة: إصلاح الأجزاء المشتركة NR OOOO‏ 

مسألة: إصلاح مرافق الارتفاق VN‏ 


المطلب الثاني ترميم الأجزاء المشتركة في الملكيات المتراكبة AE‏ 


الفهرس العام 004 
المببحث الثالث -إصلاح الأبنية الموقوفة AS‏ 

المطلب الأول إصلاح الوقف الأهلي وترميمه Ey‏ 

المطلب الثاني ترميم الوقف الخيري 11 1210171101 

الباب الثاني أحكام الجوار والاشتراك ب 0 
الفصل الأول أحكام الارتفاق ومنع الضرر عن ا لجار ES‏ 
تمهيد في مفهوم الجوار وأحكامه الأخلاقية DE OYE‏ 

المبحث الأول حقوق الارتفاق 00000000 10100 

المطلب الأول تعريف حق الارتفاق وأحكامه العامة E‏ 

مسألة: هل حق الارتفاق مال؟ E‏ 

مسألة: هل حق الارتفاق مكتسب؟ 0 FO‏ 

المطلب الثاني أهم حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي دن 

المبحث الثاني واجب الجار في دفع الضرر اذ[ ||[ 101010100 

المطلب الأول -القواعد العامة لمنع الضرر عن الجار A‏ 

المطلب الثاني تطبيقات النهي عن الضرر في العلاقات الجوارية .... ٠۹۹‏ 

مسألة: تطبيقات على الضرر اليسير 8 0غ 

مسألة: ضرر النظر بك 

مسألة: ضرر الصوت 0 a‏ 

مسألة: ضرر الرائحة 5ب 010101201707077 ا 

الفصل الثاني حكم الأجزاء المشتركة والإحداث في الأبنية المتقاربة 2000000000 
الملبحث الأول أحكام السقف والجدار بين دارين ا 

المطلب الأول أحكام الجدار المشترك تططخ قط قة ‏ ة ت  N‏ 

المطلب الثاني ملكية السقف وحكم التصرّف فيه 00 COR‏ 
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المبحث الثاني - التصرف والإحداث في الأبنية المشتركة ON‏ 

المطلب الأول أحكام البروز وفتح الأبواب Oc‏ 

المطلب الثاني حكم التصرف في الأجزاء المشتركة من الأبنية الطابقية ٤۷۷..‏ 

الخانمة والنتائج O OC O‏ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 اا 
الفهارس العامة 00 ا 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث Os‏ 
فهرس الأعلام NS‏ 
مراجع البحث CN O‏ 
الفهرس العام GONE EEE EEE‏ 
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